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كلمة فضيلة العلامة المحقق 


محمد عوّاهة حفظه الله() 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمین» ولي النعمة والفضلء والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد صلاةً وسلاماً دائمين بدوام ملك الله العظيم» وعلى آله وأصحابه والتابعين 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن لفضيلة الأخ الكريم الأستاذ الباحث الموفق الشيخ عبد المجيد 
التركماني يداً كريمة بما أسداه وقدّمه من خلال هذا «المدخل» لطلبة هذا العلم: 
علم أصول الحديث الشريف ومصطلحه. بأسلوب معاصر وترتيب رائق» وعرض 
ميسّر» مؤيد بالنقول والمصادر الموثوقة القديمة» جزاه الله خيرأء وزاده توفيقاً. 

وزاد «المدخل» حسناً ونفعا: أنه مناسب لمذهب آهل بلده وقطره» ليحفظ 
الطلبة المبتدئین من التشویش والاضطراب بين الاحکام النظرية من خلال کتب 


(۱) المولود بمدينة حلب سنة ۱۳۵۸ ه من أجل تلامذة العلامة المحقق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله تعالی» ووارث علومه. 
انظر لتفصیل ترجمته وشهادة علماء العصر فيه» کتاب «صفحات مضيئة من حياة سيدي 
الوالد العلامة محمد عوامة» بقلم ابنه الحبیب الدکتور محيي الدین عوامة حفظه الله تعالی» 


ETE 


/ رس 


۱ لمح لاصو 


قر 


علوم الحديث المتداولة؛ وأحكامها كلّها تتمشى مع مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه» وبين الأحكام الفقهية التطبيقية التي يدرسونها على وَفْقَ مذهب بلادهم» وهو 
مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» فكان من واجب أهل العلم أن یجنبوا طلابهم 
من هذا الاضطراب العلمي ما داموا في أول نشأتهم» ثم إذا شب هذا الطالب في هذا 
العلم وترعرع. قرأ ما شاء لمن شاء. 

ويوجد في آثار علماء الهند ‏ وما والاها ‏ آثار من هذه الوقاية» جزاهم الله 
خيرأء وتغمدهم برحمته» لكن كانت الساحة العلمية شاغرة من عمل متكامل 
في هذا المضمارء فوفق الله تعالى فضيلة الشيخ عبد المجيد التركماني لسد هذه 
الثغرة» وعلی وجه سدید رشید. مکللاً برعاية وتوجیه فضيلة العلامة الناسك 
المبارك الشیخ محمد عبد الحلیم النعماني حفظه الله تعالی» وأمتع به. 

وإنه لا یخفی على أهل العلم: أن کل عمل رائد یحتاج إلى صقل ومتابعة للتحسین 
والتجوید. وقد فعّل حفظه الله» في الطبعة الثانية للكتاب الأصل «الدراسات»» وفي 
تلخيصه لها في هذا «المدخل» وإذا كنا نرى العالمَ الثاني يناقش العالم الأول في 
تعریفی جزئي» ويأتي الثالث فيناقش الأول والثاني» كما نرى هذا في تعريفهم ل 
(الصحابی)-مثلاب فما قولنا في عمل علمي متكامل!!. 

وأمر آخر أحب أن ألفت النظر إليه من خلال هذه الكلمة اليسيرة. 

إن هذا أول عمل علمي معاصر يتصل بعلم الحديث دراية» يصدر عن أهل 
تلك الذيارةوها قرب منها من الهند وباکستان وبنغلادش» وعلی وفرة عدد من 
أكرمني الله تعالی بمعرفته من علمائهم: لقاء ومعرفة» فإني لا آعرف أحداً منهم 
تمیز بهذا العلم - آقول: تمیز بهذا العلم-سوی شیخنا حبیب الرحمن العظمي» 
من الهند» وشیخنا محمد عبد الرشید النعماني» من باکستان» رحمهما الله. 


كلمة فضيلة العلامة الشیخ محمد عوامة ۷ 


والحاجة ملحّة» والساحة فارغة» يجب أن تملا بالأيدي الأمينة» على 
هذا العلم الشريف» وكنت رجوت عدداً من أهل العلم منهم. الذين يشرفوني 
بالزيارة» أن يجعلوا في جامعاتهم سنتین دراسيتين للتخصص بهذا العلم 
(دراية)» كما هو الحال في جامعاتهم للتخصص في الفقه والله ولي كل خير 
وتوفيق» و(انتظار المرج عبادة). 

وأختم بشكري الجزيل لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المجيد التركماني» ودعائي 
له بالمزيد من التوفيق والعطاء العلمي النافع. 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رت العالمين. 

وكتبه 
إصطنبول ۱/ ۱۳۹/۷ 


محمد عوامة 


2 


اد لا 
5 و 


۸ لمح | 
تقدمة الطبعة الثانية 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلین 
هذه الطبعة الثانية ل «المدخل». آقدمها إلى القراء مزينة بتقریظ العلامة 
هذا الموضوع في عصرناء بارك الله في حياته ونفعنا به. 
وقد وفقني الله سبحانه لتدريسه بعد الطبعة الاولی مرتين» فصححت الأخطاء 
الطباعية والعلمية الواقعتان في الطبعة الأولى» حسب الوسع والطاقة. 
وود أن آوصی اخوانی الطلبة المعتنین بهذا المدخل أن یهتموا ب «المدخل 
إلى علوم الحدیث الشریف» للأستاذ البحاثة الشيخ محمد عبد المالك الكولائي 
حفظه الله تعالى» فإن فيه مباحث مفيدة للغاية لا يستغني عنه الطالب في هذا العلم 
الشريف» وخاصة الدارس والمعتنى بأصول المذهب الحنفى. 
وأتضرع إلى الله سبحانه أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع. وأن يكتب له القبول 
في الأوساط العلمية» ويجعله خخالصاً لوجهه الكريم» وذخراً لوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنود. وصلّی الله تعالی على سیدنا ومولانا محم وعلی آله وصحبه وسَلّم 
كتبه 
7 رمضان المبارك ٠55١ه‏ 
عبد المجيد التركماني 


2 


الهم و» 2 
نقدمة الطبعة الاولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الآتمّان الأكملان على سيّدنا 
فقو لیا ومن ال ت للک اه یه اوقل اه وصح ]ایب 
الطاهرین» وعلی كل من تبعهم با حسان إلى يوم الدین. 
وبعد: إن علم الحدیث من آفضل العلوم الفاضلة وآنفع العلوم النانعت 
: 9 وه - 1 7 
يحبه ذكور الرجال وفحولتهم» ویعنی به محققو العلماء وکملتهم» ولا یکرهه من 
الناس إلا رُذالتهم وسَفاتهم"). 
وان علم أصول الحديث ومٌصط لحه هو المفتاح لهذا العلم النافع» وقد 
ساهم علماء الأمة من الحفاظ والفقهاء والأصوليين رحمهم الله في تدوين 
هذا العلم»ء فخدموا السنة النبوية_على صاحبه آلف صلاة وتحية -» تقبل الله 
وهذا «المدخل» يُعْنَى بهذا العلم في إطار المذهب الحنفي» راجياً من الله 
سبحانه أن يدخل صاحبّه في سلك مَن خدم السنة النبوية» آمين. 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع ويجعله 


(۱) مقتبسة من مقدمة الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله تعالى لكتابه الشهير في علم أصول 
الحديث ومصطلحه «معرفة أنواع علم الحدیث» ص ۷۲. 


مکل رل نا 


الاي وهل الله تغا لین على سينا وسا وتا متعميد وعدي اله 
وصحبه وسلم. 
كتبه 
عبد المجيد الَزُمَاني 


۱ ذي القعدة ۱۶۳۸ هق 


و 


ترکمن صحرا- ایران 
abdmajeedturkmani@gmail.com‏ 


وله واچ عله 
يي يي فيا 


کلماث إلى قار ی «المدخل» 


قد وفقني الله سبحانه وتعالی لتأليف «دراسات في آصول الحدیث على منهج 
الحنفیة» رسالة في التخصص في علوم الحديث» وقد تقبله العلماء والطلبة بقبول 


حسن, ببركة دعاء مشایخی وجَدّي ووالدی فلله سبحانه وتعالی الحمد والمشة. 


وقد تحدشت في مقدمتها عن الأمور التي يجب معرفتها حول موضوعناه 
فليراجع» وأشير هنا إلى بعض الأمور التي لها صلة بهذا الكتاب: 

١‏ سبب تأليف المدخل 

اقترح علي غير واحد من الأساتذة الكرام تلخيص كتابي «الدراسات»» 
ولم أكن راغباً فيه لأمور يطول ذكرهاء حتى أمرني أستاذي الكريم فضيلة الشيخ 
المفتي عبد القادر العارفي حفظه الله تعالى"» وأكّد علي أن الكتاب بحاجة إلى 
التلخیص. والسبب أن غير واحد من أصحاب المدارس والجامعات الدينية يريدون 
تعيينه في مقرراتهم الدراسية لإيضاح أصول الحنفية في الأخذ بالحديث» غير أن 
طوله وكثرة نقوله مما يجعله غير مناسب للكتاب الدراسي» وأقنعني على أهمية 
التلخیص» فعزمت على اختصاره ثم بدا لي أن أجعله تأليفاً مستقلاً غير ملتزم ب 
(الدراسات». وسمّاه شیخنا المفکر الاسلامي» فضيلة الشیخ المربي لمفتي 


)١(‏ سکرتیر مجمع الفقه الإسلامي بایران وعضو هيئة ال فتاء بجامعة دار العلوم زاهدان 


۳ لمح اولس 


محمد قاسم القاسمي حفظه الله تعالی" «المدخل إلى آصول الحدیث على منهج 
الحنفیة»» وراعیت فيه الامور التالية: 

- اختصرت فيه رسالتي «الدراسات»» وأتيت بجمیع مباحثه إلا ما ليس له تأثيرٌ 
قوي مباشرٌ في اختلاف الفقهاء نحو (باب الجرح والتعديل). 

-زدت مباحث لم تكن في «الدراسات»» وكانت مهمة يحتاج دارسٌ المذهب 
الحنفي إلى معرفتهاء نحو (الباب الرابع) من هذا «المدخل». 

حاولت أن يكون «المدخل» مستوعباً لجميع الأصول والمباحث المهمة 
التي امتاز بها الحنفية عن سائر المذاهب اللأخرىء وجعلته في تمهید وتسعة 
آبواب. 

- الحاجة إلى معرفة أصول 

الفقهاء في الأخذ بالحدیث 

نهت في مقدمة «دراسات في أصول الحدیث) إلى ضرورة معرفة أصول 
الفقهاء ‏ وخاصة الحنفية_في الأخذ بالأحاديث» وذلك أن كثيراً ممن تصدّى 
للتصنيف في آصول الحديث كانوا من الشافعية» فأدرجوا آراء‌هم في المسائل 
المختلف فيها من حيث وه نظرهم الشافعية؛ وكان لهم حي لكن الطالب 
یظنٌ أنها قواعد مسلْمة عند الجميع» فينشأ تضادٌ بين مذهبه الفقهي وبين هذه 
الاصول ور 

ثم ریت أنه قد آوضح هذا الاضطراب العلامة المحقق المحدث محمد 


التمهید ۱۳ 


o 


عوامة حفظه الله في مقدمة تعلیقاته على «تدریب الراوي» فأنقل کلامه بطوله 
لفوائده» قال: «مما لا یخفی على المشتغل بهذا العلم (آصول الحدیث) أن علماءه 
یخکون في كثير من مسائله الخلافَ بين ثلاث طوائف: الفقهاء والأصولیین 
والمحدئین فأصحاب الشأن في هذا العلم - علم المصطلّح ‏ هم آصحاب هذه 
الاختصاصات الثلاثة» لا المحدئین بورج الات هده العلوم كلهم یرجعون في 
فقههم وتمذهبهم إلى الأئمة الأربعة» ومن حقٌّ كل واحد منهم أن يحكي اجتهاد 
مذهبه في المسألة المدروسة. ویطبق هذا الاجتهاد فيها على ما یتصل بها من أحكام 
فقهية» ولو رجعنا إلى كتب أصول فقه المذاهب الأربعة لوجدنا ما يتفق مع کتب 
المصطلح المتداولة (المصطلح الشافعي)» أو يختلف معها. 

وان أركان علم مصطلح الحديث رحمهم الله هم: الحاکم» والبيهقي. 
والخطيبء وابن الصلاح؛ والنووي» والعراقي والزركشي» وابن حجره 
والسخاوي والسيوطي. ومولفاتهم المتداولة هي أركان هذا العلم» وآقوالهم 
هي السائدة المرجوع إليها. 


و 
شافعية» ومعلوم اشتراك مباحث السنة من علم (أصول الفقه) مع علم (أصول 
الحديث)» فمَرَّجَ هؤلاء الأئمة کنَبّهم في علم (أصول الحديث) بآراء أئمتهم 
الشافعية الأصولية الفقهية» لا سيما وأن الإمام الشافعي رحمه الله وسائرٌ علماء 
المسلمين كب أبحاثاً كثيرة تدخل في العلمین؛ فصار علم (أصول الحديث) أو 
(مُصْطَلّح الحديث) مصطلحاً شافعياًء وكثير من أحكامه أحكامٌ يسيرة الأثرء لا 


. ١ 716:1١ )١( 


۳ لمح ال اولان 
یوقف عندهاء لکن عد منها له أذ كود فتری الواحد یأخذ حکماً (حدیثیاً صولیا) 
من کتب (المصطلح الشافعي) ویطبقه على حکم فقهي: حنفي أو مالكي أو حنبلي» 
فتختلف النتائح وتضطرب. ۱ 

وقد قام هذا الأستاذ الجلیل في تعلیقاته بهذا الأمر۳) فملاً فراغا كبيراً كنا 
نشعره» فتحدّث في كل مسألة عن آراء الفقهاء والأصوليين بجنب ما أوضحه 
المؤلف من رأي المحدثين الشافعية» فشفى وكفى» فهذا «التدريب» مع تعليقاته 
یفقه الطالب ويعطي فهماً صحيحاً لهذا العلم» وقد استفدث منها كثيراً» فجزاه الله 
ی 

۳- محتویات هذا المدخل 

به هنا على نكتةٍ هامةء وهو أن هذا الکتاب لا يُغْنِي عن الکتب التي تُدَرّس 
في جامعاتنا ومدارسنا في مادة أصول الحديث لأئمة الفن نحو «التقريب» لشيخ 
الإسلام النووي (51775-771ه)» وانزهة النظر» لأمير المؤمنين في الحديث ابن 
حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۰۸۸۵۲ رحمهما الله تعالى» بل يجب تدريس «نزهة 
النظر» للطلاب. ثم يدرس أو يطالع هذا «المدخل». وذلك أن الكتب المصتفة 
في مُضْطلّح الحديث تشتمل على نوعين من المباحث: 

۱- المباحث التي لیست لها صلهً باستنباط الأحكام والمسائل الفقهية التي 
يعتني بها الفقهاء والأصوليونء كرواية الاباء عن الأبناء وتاريخ موالید الرواة 


ووفياتهم. 


(۱) تعليقات الشيخ حافلة مستوعبة جميع أطراف البحث كما هو دأب شيخه» شيخ شيوخنا العلامة 


عبد الفتاح أبو غدة ١75(‏ -/5117١ه)‏ رحمه الله. 


ee 


التمهيد ۵ ۱ 


۲ المباحث التي لها آثر في الاستنباط» حيث تتفرّع عليها الاحکام 
كالحديث المرسّل والمجهول والمستور وحجية قول الصحابي وشرائط 
العمل بخبر الواحد. 

فليس الغرض من هذا «المدخل» بیان علم أصول الحديث كاملا بنوعیه 
بل الغرض منه بيان النوع الثاني» فهذا کب يَذُكر الأصول والضوابط التي 
هي عند الفقهاء والأصوليين من الحنفية ولا توجد عند المحدئین أو يختلف 
الحنفية مع المحدئین في الضوابط التي هي مذكورة في كتبهم» فینبه على 
تلك المواضع. 


وإنما نبهت على هذا الأمر؛ لأني سمعت أن بعض الإخوة ‏ مع إخلاصهم - 
أخرجوا «نزهة النظر» من الكتب الدراسية» ووضعوا مكانه «الدراسات». فهذا 
- والله - لم يقصده المؤلف. فمن آراد تدريس هذا (المدخل» فليدرسه بعد دراسة 
كتاب «نزهة النظر»؛ ليكون الطالب على بصيرة. 


آمر آخرء وهو أن التفقه والفهم الذي يحصل من كتب أئمة الفن لا 
يحصل من كتب المعاصرین وهذا في جميع العلوم» ولو كان هذا الكتاب 
- على سبيل الفرض - مشتملاً للمصطلّحات بنوعیه لما كان يغني عن 
كتاب «نزهة النظرا» هيهات هیهات. فأين كتب أمثالنا المعاصرين من كتب 
أتمة الفء. 


)۱( ويؤكد الامام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى أنه ينبغي للمرء أن یتحری كتب المتقدمين» فإنها أنفع. 


(انظر: الشاطبی: الموافقات ص ۵1/ المقدمة الثانية عشرة). 


۹ 010 من 7 
۳ عا وجرت 


4 - صلتی بالأستاذ المُهُدَى إليه 

كنت طالباً بجامعة دار العلوم کراتشي وکان المقرر لدیهم في دورة 
الحدیث" كتابة رسالة في خمسین صفحة؛ فکنت متحيراً جداًء آتساءل نفسي بأنه 
اعبس ست الي ی وی یی 
حدیثی فاستشر ر العلامة المحدث الدکتور محمد عبد الحلیم النغماني الچشتي 
حفظه الله نمال فذهبت إلى بيته» فاذا هو عالم مُعَمَّرٌ في غرفة متواضع مملوءة 
من الكتب» یعرف من كلماته وسَّمْته التحقیق والتواضع والأناة والتحمّل على 
مشاق تربية الطلاب» فجلست على مائدته» ووقع في قلبي محبته واجلاله؛ لما 
ریت فیه من التش يع لطلبة العلم فا ستشرتّه حول الموضوع فقال: إن شيخي 
باتك ی اللاي مما عو ارقي ۱( 
يجمع طالبٌ أصولٌ الحديث للحنفية من كتب أصول فقههم؛ فان قواعدهم في 
الأخذ بالحديث قد كتبوه في (باب السنة) من كتب أصول الفقه. 

فكان هذا أول لقاء للعبد الضعيف بشيخنا الجليل» ثم بدأت العمل» وأخذت 


أتصفْح كتب أصول الفقه» وأخذت الك د تتبلور وتزداد وضوحاً وجلا وکتبت 


- ۱۳۱( وهي الجامعة التي أسسها العلامة المربي الفقيه الكبير» الشيخ محمد شفيع العثماني‎ )١( 
ه) رحمه الله تعالی» المفتی الأكبر بباكستان سابقاً.‎ 5 
والآن يرأسها شيخنا العلامة الفقيه المربي محمد رفيع العثماني» وشيخنا العلامة الفقيه المحقق‎ 
محمد تقي العثماني» حفظهما الله تعالى في خير وعافية» ولهذه الجامعة خدمات جليلة في ميادين‎ 
العلم والتحقيق والتربية والاقتصاد الإسلامي» صانها الله من الفتن.‎ 

(۲) وهي السنة الثامنة من درس نظامي» المعروف في شبه قارة الهند» يدرس فيها كتب الحديث من 


الأصول الستة وغيرهاء وهي آخر سنة يدرسها الطالب. ثم يتخرج من الجامعة. 


e 


التمهيد ۱۷ 


صفحات في تلك السنة في جامعة دار العلوم كراتشي» ولكن الأمر لم يزدد على 
جمع صوص مبعثرة دود ترتيب وتهذيب» حتی وفقني الله للالتحاق بقسم 
التخصص في الحديث بجامعة العلوم الاسلامية علامة محمد يوسف بَنوري 
تاون”2 بكراتشي سنة ۱٤۲۷‏ ه فلازمت شيخنا حفظه الله تعالى سنتين كاملتين» 
والحمد لله على ذلك. وكان المقرّر لديهم إعداد رسالة علمية في السنة الثانیت 
فاخترت هذا الموضوع عنواناً للبحث. 


(۱) وهي الجامعة التي أسسها علامة العصر المحدث الكبير الشيخ محمد يوسف البّئوري (۱۳۲ - 
۷ ه) رحمه الله تعالی» صاحب كتاب «معارف السنن شرح سنن الترمذي» في ستة مجلدات. 
ويرأسها الآن شيخنا فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق اشکندّر حفظه الله تعالى. 
وهذه الجامعة من أكبر الجامعات في باكستان» وما زال يخدم الإسلام والمسلمين بشتى الأنواع» 


وله في التخصص في الحديث أبناء يخدمون علوم الحديث في مجالاتهم. 
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تقسیم الأخبار إلى متواتر ومشهور وواحد 


۱ - تقسیم الحنفية 

جعل أئمتنا الحنفية الا خبار من حیث الاتصال برسول الله بي على ثلاثة آقسام: 

ا ل یفاضا لاش ینور لا مت خیش 
المعنی؛ وهو المتواتر؛ لآق الاتصال فیه کامل لا شبهة فیه). 

الشانی: اتصال فيه شبهة صورة؛ لأنه من الآحاد في عهد الصحابة. لا معنی؛ 
حيث توائّر وتلقَنْه الأمة بالقبول في القرن الشاني والثالث_أي: التابعین وأتباعهم 
وهو المشهور. 

الشالث: اتصال فيه شبهة صورة؛ لكونه آحاداً في القرن الأول» ومعنی؛ حيث 
لم يتواتر ولم یلق بالقبول في عهد التابعين وأتباعهم وهو خبر الواحد. 

وعلى كل حال التقسيم عند الحنفية ثُلائىٌ. 

تقسيم المحدئین 

عند جمهور المحدئین التقسیم ثنائی: ۱-الخبر المتواتر. ١‏ خبر الواحد. ثم 
خبر الواحد على ثلاثة آقسام: مشهورٌ وعزیز وغریب. 
(۱) ویلاحظ أن للاتصال الکامل فرداً آخرء وهو السَّماع من المتکلم مشافهةء وهو آقوی من المتواتر؛ 


لأن سماع الکلام مع معاينة المتکلم آقرب إلى الفهم. انظر: ابن نُجَیم: فتح الَفّار ص ۲5۹ 
الحَصکفی: افاضة الأنوار ص ١75‏ ۱۷۷۰ . 


لس 


5 ادحل لو 1 


قال الحافظ الخطيب البغدادي: «الخبر: هو ما يصح أن يدخله الصدق أو 
الکذب. وهو ينقسم قسمين: خبر تواتر» وخبر آحاد)”". 

وكذلك جعل الحافظ ابن حجر في اتُخْبة الفگر)» فقد أوضح تقسیمه تلمیله 

و وم و ۲ ۱ و سس ۲ : ت 1 
الحافظ قاسم بن قطلوبغا في حاشیته «القول المبتكر»» فقال: «الذي تحصل: أن 
الخبر ینقسم إلى متواتر وآحادٍ. و آن الاحاد مشهون وعزی وغریت»3. 

۳ المنتهون على الاصطلاحین 

به کثیر من | لحنفية على هذا الفرق بين اصطلاح المحدئین والحنفية» منهم: 
المحقق ابن الهمّام» فقال: «وباعتبار آخر: إلى متواتر وآحاد... والحنفیة: الخبر: 
متواتز واحاد ومشهو". 

وقال العلامة محمد آکرم السندي» بعد ذکر تقسیم المحدئین: «ثم إن هذا 
التقسیم على طريقة المحدئین» وفي آصول أئمتنا الحنفية جعلوا آقسام الخبر ثلاثة: 
المتواتر والمشهور والآحاد». 

4 مقارنة الاصطلاحین 

أخذ كل طائفةٍ بما یلیق فته وموضوعه فالمحدئون غايتهم السند 
فقسموه باعتبار الرواة» والفقهاء غایتهم المتن والعمل علیه فقسموه بما يفيد 
مو ضوعهم. 
(۱) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ۱: ۸۸ (باب الكلام في الأخبار). 
(۲) ابن قطلوبغا: القول المبتکر ص .4١‏ 


(۳) ابن الهمام: التحرير ص ۳۱۱-۳۰۸ 
() السّندي: إمعان النظر ص ۳۱. 


الباب الأول الکلام على الأخبار ۲۳ 


قال الإمام الكشميري: «إن ما ذكره المحدثون في تعريفات أقسام الحديث من 
المتواتر وخبر الآحاد والمشهور ليس بجید. واللأحسن ما ذكره الحسّامي)”". وما 
ذكره الخسامي هو ما ذكرتّه آنفاً تحت  ١(‏ تقسيم الحنفية). 

وقال آیضا: «قد مر أن خبر الواحد عند المحدئین: ما كان له سند دون المشهور 
وعند الأصوليين: إن المتواتر ما عمل به في قرن الصحابة رضی الله تعالی عنهم 
- أي: عملاً فاشي والمشهور ما یل به في قرن التابعین نامي بالقبول وان كان 
يرويه صحابيٌ واحذء وخبر الواحد ما لم یظهر به العمل في القرنين»”". 

وعلق علی کلامه اليذه العلامة محمد كذ عانم الم ی ت «وحاصله 
على ما فهمت: أن المحدئین آخذوا بتلك الأقسام باعتبار حال الاسناده فنظروا 
إلى رواتهاء کثرتهم وقلتهم. وأما الفقهاء فنظروا إلى حال التعامل» والله تعالی 
آعلم بالصواب». 


2 
2 
3% 


)١(‏ الكشميري: فيض الباري 5: 0٠7‏ (كتاب آخبار الآحاد). 

(۲) الكشميري: فيض الباري 5: 5057 - ۵۰۷. وانظر أيضا ما كتبه العلامة محمد يوسف البنوري - 
تلميذ الكشميري_في كتابه (معارف السّتَن؛ ۱: ۰۱۱۹-۱۱۸ 

(۳) المیْرتهی: البدر الساري 5: ۵۰ ۵۰۷. والميرتهى منسوب إلى ميْرته» والهاء لا تقرأ فى مثل 
هذا فی العربيق کهاء الكو فیجوز حذفه آیضا فیقال: اللكتري وال تى 
یقول الأستاذ الدکتور تقی الدین الندوي فى تعلیقاته على «أوجز المسالك» ۱: ۱۸: «الکاندلوي: 
نسبة إلى کَاندمله والهاء بين الدال واللام هاء هندية» تُقرأ حفیاً بلحن هندي كما في لكنهؤ 
والسنده, فتسقط فى اللحن العربی» فیقال: الل والسَند نولكات لفق 


الخبر المتواتر 


۱ - تعریف الخبر المتواتر 

لغة: التواتر تتابع الأشياء وبینها فجَوات وفترات» ومنه قوله تعالی: ۷ 
ارسلتارسلتًا ترا € [المزمنون: ٤٤]؛‏ لأن بين كل رسولین فترت فاذا تتابعت الأشياء من 
غير فترة فلیست متواترةً» نما هي متداركة ومتتابعة۱). 

اصطلاحا: عرّفه الامام ابن الساعاتي بقوله: «خبر جماعة مفید للعلم بنفسه»”". 

وانما قَيّد العلم «بنفسه»: لاخراج الخبر الذي عرف صدقه بالقرائن الخار جية 
الزائدة عن الخبر» کخبر جماعة وافق دلیل العقل. 

وج هذا التعریف آکثر المحققین من متًخري الحنفيةه منهم: عبد العزیز 
الب‌خاری(۳ و الما 

؟ - شروط الخبر المتواتر 

الشروط المعتبرة للتواتر عند المحققین من الحنفية نادو 


(۱) انظر: ابن منظور: لسان العرب ۲: 4۲۱6 الزبيدي: تاج العروس ۳: ۰۵٩‏ مادة (وتر). 

(۲) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ۱۵۲ . 

(۳) انظر: البخاری: کشف الاسرار 1۵:۲ . 

(5) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۰۱۸. 

(0) انظر: ابن السّاعاتي: بديع النظام ص ۰۱۵۹ البخاري: کشف الاسرار ۲: 1۵۷. وكذلك عند - 


الباب الأول الكلام على الأخبار ۲٥‏ 


)١‏ أن يبلغ عدد المخبرين كثرةً يُحيل العقل عادةً تواطؤهم على الكَذْبٍ 
قصدأء أو توافقهم من غير قصدٍ على خبر كَذِبٍ. 

۲) أن توجد الكثرة المذكورة في جميع طبقات السند. ومعنى هذا الشرط 
أن يستوي جميع الطبقات في أصل الکثرة لا في عدد الكثرة» على سبيل 
المكانة لو کان رجال طبقة > نور انر در عرس وافاد کل طر قة 
العلم للسامع» استوی جمیع الطبقات في أصل الکثرة» وان لم يتو عددها 
فهو لا بأس به. 

ویلاحظ أن العبرة للتواتر عند الحنفية القرون الثلائة (طبقة الصحابة والتابعین 
وأتباعهم)» فلا عبرة للتواتر بعدهاء وسيأتي أيضاً في (الفصل الثالث» بند ۱). 

۳) أن یکون الخبر مستنداً إلى الحس لا إلى العقلء فان أهل بغداد -مثلاً-لو 
آخبروا بمسألةٍ عقلية کحدوث العالّم لا يحصل التواتر والعلم بخبرهم. 

۳-مفهوم قولهم «الاستناد إلى الحس) 

معنی هذا الکلام هو: أن یکون المخبّر به - وبتعبیر آخر: مضمون الخبر 


تایب | وا ولا یکون مضمون الخبر ومحتواه أمراً عقلياً فانه لا 


= المحدئین ینظر: الكُوْرَاني: حاشية النزهة ص ۷ الجزائري: توجیه النظر ۱: ۰۱۰۹ 

(۱) قال العلامة الْأَجْهُوري في «حاشية النزهة» ص ۱۹: «المراد أن لا تنقص نقصاً بحیث لا یمتنم 
معه إحالة العادة تواطؤهم على الکذب. فلا يضر نقص العدد في بعض الطباق حیث كان مَّن نقصوا 
تحیل العادة تواطژهم على الکذب». 
وقال العلامة الکَوراني في «حاشية النزهة» ص ۷۳: «ویمکن أن یکون المراد من الاستواء: الاستواء 
في أصل الکثرة» بأن لا ینقص عن حد الكثرة» لا في عدد آحادها». وصرح به ملا علي القاري في 


اشرح شرح النخبة) ص ۱۱۸ . 


۲۹ ادحل لاصو ری 


تواتر في العقلیات. فلو آخبر أهل بغداد ‏ مثلاً بحدوث العالم لا یکون هذا الخبر 
منود ا محف له لا تن علا طی فرنا بحدوث العالم؛ لانه آمز ی و أما 
|خبارهم بهذا القول وصدور هذا القول منهم» فهو متواترٌ آفاد علماً ضرورياً به 
فإنه آمز محسوس. 

قال العلامة البهاري وبحر العلوم: «ومنها الاستناد إلى الحس - بأن آحس 
المخبرون الأولون بمضمون الخبرء فلا تواتر في العقلیات»(. 

* ربما يستشكل بناءً على المفهوم الذي ذکرته لقولهم «الاستناد إلى 
الحس»: أنه هل يفيد خبر الرسول ية الذي تواتر عنه بي - كقوله مشلاً: (من 
كال لاله سدع العنة هلما رورا لآ مین ال ا رل 
وقد قلنا انه لا تواتر فيه؟ 

فالجواب عنه بأن هنا أمرين: 

١‏ -نسبة هذا الكلام إلى الرسول با وأنه ياء قاله» فهذا آمز محسوس. 

١‏ - مضمون الجملة» وهو أن من قال هذه الكلمة يدخل الجنة» وهذا معقول. 

فالخبر يفيد العلم البديهيّ الضروري بالأمر الأول» ومن أنكر يكون قد أنكر 
أمراً متواتراً ضرورياً. 

وأما الثاني: فالخبر لا يفيد علماً ضرورياً به؛ لعدم كونه متواتراً؛ فإنه لا 
تواتر في العقلیات» وإنما يفيد علماً استدلالياً به؛ لكونه خبر الرسول المؤيّد 
بالمعجزات. 


60 بحر العلوم: فواتح الرحموت .١5١:7‏ 


الباب الأول الکلام على الأخبار ۲۷ 


قال المحقق التفتازاني“ (في شرح قول النسفي: «والخبر الصادق على 
نوعين: أحدهما: الخبر المتواتر...» وهو موب للعلم الضروريء والثاني: خبر 
الرسول المؤيّد بالمعجزة وهو يوجب العلم الاستدلالي): «فإن قيل: فإذا کان - 
آي: خبر الرسول - متواتراً أو مسموعاً من في رسول الله بك كان العلم الحاصل به 
ضرورياً كما هو حكم سائر المتواترات والمحسوسات. لا استدلالیا؟ 

قلنا: العلم الضروري في المتواتر هو العلم بكونه خبر الرسول عليه السلام؛ 
لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الإخبار به» وفي المسموع من في الرسول عليه 
السلام هو إدراك الالفاظ وكونها كلام الرسول عليه السلام. والاستدلال هو 
لعلم بمضمونه وثبوتِ مدلوله. مثلاً قوله عليه السلام: «البينة للمُدعِي» واليمين 
على مَّن آنکر» علم بالتواتر أنه خبر الرسول عليه السلام» وهو ضروريء ثم علم منه 
أنه يجب أن یکون البينة على المدعي» وهو الاستدلال». انتهی کلامه. 

وقد نَبّه علی هذا الامر اشا العلامة ال ین فقال: «العلم الضروري 
الحاصل من المتواتر في قول منقول عن الرسول أو غيره هو العلم بتلك الالفاظ 
وکونها کلام مَن أسیدت إليه؛ وأما العلم بثبوتِ مدلوله في الواقع فهو استدلا». 

؟ ‏ حکم الخبر المتواتر 

لا حلاف بين أكثر أهل العلم في أن المتواتر يفيد العلع الضروري» ویکفر 
جاحدّه یقول القاضي عیسی بن أبان ‏ وهو يتحدّث عن العلم الحاصل بالمتواتر -: 


(۱) التفتازاني: شرح العقائد ص 4۰ . وینظر «تلویحه» ۲: ۰۱ ففيه إشارة إليه. 
(۲) الْأجهُوري: حاشیته على شرح نزهة النظر ص ۲۰. وفي کلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی 
في آخر بحث المتواتر إشارة إلى هذا الأمر في «نزهة النظر» ص ۰67 حيث قال: «آفاد العلم اليقيني 


4 2 
بصحته إلى قائله». نبه عليه العلامة الا جهوری فى «حاشیته» ص .١١9‏ 


۲۸ مرح ال اد و 5 


«العلم بهذه الاشیاء علم اضطرار والزام لِمَا ذکرنا من جملة هذه الشرائع» [فمن 
ردها كان ذلك] را على النبي يكل كأنه سمع النبي إلا يقول ذلك فرگه عليه 
فيكون بذلك كافراً خارجاً عن ملة الإسلام؛ لأن العلم بهذا علمٌ ضروري كالعلم 
بالمحسوسات والمشاهدات»۰. 

ه هل د يُشترط في المتواتر عدد معيّن؟ 

المختار عند الحنفية أنه لا يشترط للتواتر عدد معين لا يحصل التواتر إلا به. 
بل الضابط لديهم: حصول العلم واليقين من غير التحديد بعددٍ معينٍ» فمتى حصل 
العلم عد متواتراًء قل العدد أم گثر. 

وكذلك ليس لأقل عدو يحصل معه العلع حدّ» فما قيل «لا بد من الزيادة على 
أربع» ليس بشرط عند الحنفية» فقد قال القاضي عيسى بن آبان: «ليس لما يوجب 
العلمَ من هذه الأخبار حذ معلومٌ لاع ف 

وقال العلامة البخاری: «اختلفوا ذ في أقل عددٍ يحصل معه العلم فقيل: 
اسار تاا دان چ جر ف اورک ی ا ا 
عنده» فبحصول العلم الضروري يُستدل على أن العدد الذي هو کامل عند الله قد 
توافقوا على الاخبار» لا آنا نستدل كمال العدد علی حصول العلم» ۳. 

٦‏ - آقسام المتواتر 

قسم المحدئون الحديث المتواتر إلى لفظی ومعنوي» وهناك تقسيمٌ آخر عم من 
(۱) الجصاص: الفصول في الاصول ۱: ۵۰. 
(۲) انظر: الجصاص: الفصول ۱: ۰۵۲۱۰۵۰۵ السّرّخسي: آصول السرخسي ۱: ۲۹6. 
(۳) البخاري: کشف الاسرار ۲: 1۵۸. 


الباب الأول الکلام على الأخبار ۲۹ 


تقسيمهم» وهو تقسيمٌ حسنٌ؛ لأنه يشمل جميع ما هو متواتر في الدين» وهذه الأقسام 
وإن كانت جزئياتها منتشرة في كتب الأصولء غير أن الذي رَبّعها هو الإمام الكشميري: 

۱-تواتر الا ساد وهو آن ررق الحدیت من آول الاسناد إلى ار جماعة 
یستحیل اجتماعهم على الکذب. وهذا هو التواتر عند المحدئین. 

مشاله: حديث «مَن کذب علي متعمّدا فلیتب وا مقعّده من النار»۲). 

۲ - تواتر الطّبّقة: وهو أن يأخذه طبقةٌ عن طبقةء وهکذا إلى أن ينتهي إلى 
صاحب الرسالة» من غير التزام لتواتر الإسناد فيه» وهذا هو تواتر الفقهاء. 

مثاله: تواتر القرآن الكريم» فإنه تواتر على وجه الأرضء تلقّاه الكافة عن 

۳-تواتر العمل والتوارث: وهو أن يتوارث في المسلمين عمل في كل قرنِ من 
عهد صاحب الشريعة إلى يومنا هذاء وعوله جم غفيرٌ بحيث يستحيل عادة تواطوّهم 
على کذب أو غلط. 

مشاله: الصلوات الخمس» وصيام رمضان وتواتر السواك. 

٤‏ - تواتر القذر المشترك: وهو أن تكون أمور مروية بطرق كثيرة» غير أن کل 
أمر منها يكون مروياً بالآحاد» ثم هذه الأمور المروية بطريق الآحاد تتفق على قدر 


مثاله: تواتر المعجزة فأفرادها من الآحاد» ولكن القدر المشترك فيها متواتر". 


010( انظراللّكُنوي: ظَمّر الأماني ص ۰۵4-0۲ العثماني: مبادئ علم الحديث ص .۸٩‏ 
(۲) انظر للتفصيل: الكشميري: نيل الفرقدين ۱: ٠٠١‏ - ۰۱۰۵ شبير أحمد العثماني: مبادئ علم 
الحديث ص ۰4-۸۸ الميرتهى: فيض الباري ۱: .١ -17١‏ 


الفصل الثالث 
الخبر المشهور 

۱ -تعریف الخبر المشهور 

لغةٌ: مأخوذ من ا وهو وضوح الأمر وظهور الشيء وانتشاره(. 

اصطلاحا: «ما كان من الاحاد في القرن الأول» ثم تواتر في القرن الثاني 
والثالث-آي: التابعین وأتباعهم ‏ فصار ینقله قوم لا بوهم تواطوّهم على 
الكذب». 

هذا هو التعريف المعروف المصحح لدى أئمة الحنفية» فيلاحظ فيه قید 
القرن الثاني والثالث» وهذا القيد آمز جوهري في تعريف المشهور» وهم قد اتفقوا 
على أنه لا عبرة للاشتهار والتواتر بعد القرون الثلاثة"» فلو تواتر خبرٌ بعد القرن 
لثالت آو تلقّاه العلماء بالقبول ا مشهوراً عند الحنفية بالاتفاق. 

۲ اصطلاح المحدئین 

ما ذکرنا هو اصطلاح الحنفية» آما عند المحدئین: فالمشهور: ما له طرق 
محصورة آکثر من اثنين» ولم يبلغ مبلغ التواتر””. 


)١(‏ انظر: لرّبيدي: تاج العروسء مادة (شهر). 
(۲) انظر: الدّبوسي: تقویم الأدلة ص ۰۲۱۲ البَزْدوي: كنز الوصول ص ۰۱۵۲ السرخسی: أصول 
ا ی 


)۳( انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ۰4۳ السخاوي: فتح المغيث ۳: ۸. 


الباب الأول الکلام على الأخبار ۳۱ 


“"' مقارنة الاصطلاحين 

إذا قارنًا التعريفين ظهر لنا بوضوح أن بين اصطلاح الحنفية والمحدثين 
عموماً وخصوصامن وج فیخرج ثلاث راذا مادّة اجتماع ومادتا افترای: 

4 مادة الاجتماع: 

أن يروي ثلاثة من الصحابة أو أكثر -من غير أن يَصل إلى حد التواتر - حدیثاه 
ثم روى عنهم التابعون وأتباعهم متواترأء فهذا يصدق عليه تعريف المشهور عند 
المحدثين والحنفية» فهذه مادة الاجتماع. 

# مادنا الافتراق: 

الأولى: روى ثلاثةٌ من الصحابة أو أربعة أو آکثر -ولم يَصِل إلى حَدٌ التواتر - 
حديثاًء ثم روى عنهم التابعون وأتباعهم هكذا_أي: ثلاثة أو أكثر من غير أن يصل 
إلى حد التواتر ‏ فينطبق عليه تعريف المحدثين دون الحنفية. 

الثانية: روى صحابي واحد حديثاء ثم روى عنه جماعة من التابعين ثم أتباعهم 
متواترآ؛ فعند الحنفية ينطبق عليه تعريف المشهورء أما على رأي المحدثين فلا”©. 

؛ - تحديد القرن الأول والثاني والثالث 


سبق أن تنا عن أئمة الحنفية قاطبة أن المعتبر في الحديث المشهور هو القرون 


(۱) ثبت بما ذكر أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه لكن قال العلامة الرَّمَاوِي: «اعلم أنه ليس المراد 
بالمشهور هنا باصطلاح المحدثين» وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا؛ لأن ذلك عندنا لا يسمى مشهوراًء 
فكل مشهور عندنا مشهورٌ عندهم. ولا عکس». (حاشية الرهاوي على ابن ملك ۲: ۱۱۲۷). 
فهذا الكلام يؤيد الفرق بين المنهجين» لكن يظهر منه أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاء وليس 
كذلك كما أوضحته في المتنء والله أعلم بالصواب. 


ل اللا NEN‏ 
۳Y‏ ع ا ٩‏ 


الثلاثة» فينبغي تحديد القرون الثلاثة» فإنه يفهم من المدلول العام لكلمة «القرن» 
۰ عام فيظن أن القرون المعتبرة عندهم إلى سنة ۳۰۰ هه وليس كذلك. 

فقد ذكر العلامة المحدث محمد عوامة حفظه الله تعالى أن القرون الثلاثة 
تنتهي سنة ۲۲۰ ه وإليك تفصيله”": 

لقرن الاول: طبقة الصحابة؛ وقد انتهت بوفاة سیدنا یال عامر بن 
واثلة رضي الله عنه» سنة ۱۱۰ه. قال عنه الحافظ الذهبي: «وبه ختم الصحابة 
في الدنیا»۳. 

القرن الثانی: طبقة التابعین؛ وقد انتهت بوفاة خلف بن خليفة الأشجعي الكوفي 
رحمه الله تعالى» سنة ۱۸۰ه. قال البلقيني: «آخرهم موتاً خلف بن خلیفة»". 

القرن الثالث: طبقة تابع التابعین. قال الحافظ ابن حجر: «اتفقوا أن آخر مَن 
کین ا تن خاش [لی دود المشرین مار ل 

يقول العبد الضعیف: لکن قد يخطر بالبال أن هؤلاء لا یعرّفون القرون الثلاثت 
بل يعرّفون آخرهم موتأ؛ بمعنی أن أحداً لو ادْعی الصحبة إلى سنة ۱۱۰ مثلاً یمکن 
أن یقبل منه» لا أن القرن الأول تنتهي سنة ۱۱۰ هه وکذا قس القرن الثاني والثالث» 
وقد صرح الأصولیون من آئمتنا قاطبة كما سيأتي في (الباب ۲/ الفصل /٤‏ بحث 
المستور بند ۸) أن الامام آبا حنيفة (۱۵۰۰-۸۰) كان يعيش في القرن الثالث» مع 


(۱) محمد عوامة: التعلیقات على تدريب الراوي ۳: ۱۶۷ (النوع التاسع)» 5: ٩۰‏ (النوع الثالث 
والعشرون)؛ محيي الدین عوامة: تقسیم الأخبار ودلالتها عند السادة الحنفية ص ۳۲. 

(۲) الذهبي: الکاشف ۳: ٦۷‏ (۲6۷). 

(۳) البلقيني: محاسن الاصطلاح ص 558 (النوع الأربعون: معرفة التابعین). 

(4) ابن حجر: فتح الباري 1: ۸ (کتاب فضائل آصحاب النبي باب ۱). 


الباب الأول الکلام على الأخبار ۳۳ 


راهان آنا تست ١11311‏ ا ) كانا نان و 
القرون الثلاثة» فقل الإمامٌ رواية المستور؛ لأنه كان من القرن الثالث» وهما لم 
يقبلا؛ لأنهما كانا من القرن الرابع. فیعلم أن الصاحبين ليسا من القرون الثلاثة» مع 
أنه ينبغي أن يكونا من القرن الثاني على هذا الرأي! 

٥‏ حكم الخبر المشهور 

الرأي الراجح عند الحنفية في حكم المشهور أنه ليس قسماً من المتواتر ولا 
في حکمه بل هو منزلة بين المتواتر والآحادء تحت المتواتر وفوق خبر الواحد» 
يفيد الظن الغالب القريب من اليقين» المُعَبّر به عند الحنفية ب «الطُمَأَنِيْتَة 
وحاصله: سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاداً في 
القرن الأول. 

هذا ما اختاره جمهور الحنفية» منهم: الدّبوسيء والبَرْدوي» والسّرّخسي”". 

واستدلوا بأن المشهور وإن توائّر نقله في القرن الثاني والثالث» غير أنه قد 
ی شبهة توهم الخطأ باعتبار رواته في القرن الأول» حيث لم يبلغوا حذ التواتر 
CC O aS‏ وجه لا ییقی فیه شبهة 
الانفصال وقد بقیت هنا شبهة الانفصال باعتبار القرن الأول”". 

- عند جمهور الحنفية (القائلين بافادة المشهور الطَّمَأنينة لا العلم النظري) لا 
كدر فتك الخبر المشهور بل لكان جاحده وهذا راف على رآیهم؛ لانهم 
لم یقولوا بافادته العلمَ حتی یکفروا جاحده. 


(۱) انظر: تقویم الأدلة ص ۰۲۱۲ كنز الوصول ص ۰۱۵۲ آصول السَرخسي ۱: ۲۹۲. 
(۲) انظيرة الب دوی: کنر الوضول صن ۱۵۲ ال جنس وا ال ي ۲۹۲ ار 
کیال سرا 31707 ا ری ۱ ۱۵ ۱۵۲ : 


مرح ال شلف 
4 ۳ ع ول 2% 


وبعض الحنفية الذین قالوا بإفادة الخبر المشهور العلمَ النظري (وعلی رآسهم 
الامام الجصاص) أيضاً لم یکفروا جاحده(). 
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(۱) كنت قد وصلت بعد البحث في «الدراسات» أن الجصاص لا يكفر جاحد المشهور ثم طبعت 
رسالة مستقلة حول هذا الموضوع للدكتور محيي الدين عوامة حفظه الله تعالى باسم «تقسيم 
الأخبار ودلالتها عند السادة الحنفية»» أثبت فيها أن الجصاص لا يكفر جاحده وأوضح المسألة. 
ااج 


۱-تعریف خبر الواحد 


اصطلاحاً: هو کل خبر لم يبلغ حذ الشهرة والتواتره سواء يرويه الواحد أو 
الاشنان أو الثلاث فصاعد!(. 

ظهر من هذا التعریف أن كل خبر واحدٍ في الاصطلاح لا یکون خبراً واحداً 
باعتبار اللغة» فإن خبر الاثنين أو الثلاث ما لم یصل إلى حد الشهرة فهو خبرٌ واحد 

وفي اصطلاح المحدئین: يطلق على ما لم یوجد فيه شرائط الخبر المتواتر» 
وله أقسام ثلا ثة: المشهور والعزیز والغريب”". 

۲ حكم خبر الواحد 


خبر الواحد إذا وجدت فيه الشرائط التى سيأتى ذكرها يفيد الظن الغالب 


() (۱) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص *°. 
(۲) انظر: تقویم الادلة ص ۰۱۷۰ كنز الوصول ص ۰۱۱۲ نور الأنوار ص ۰۱۷۷ 
(۳) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص 1۷ . 


ا ال ا REN‏ 
۳۹ عل کوک 


الموجب للعمل دون العلم عند الحنفية كافة. قال الامام اسر خسي: «ومذهبنا أنه 
يوجب العمل» ولا یوجب العلم يقيناً»”". 

وقد وحورب لها رال اة اله يحتف العمل به ذا کان الخر دالا علي 
الوجوب ولم یکن هنالك اد مانع من العمل به؛ فالخبر الا د علی لدب لایجب 
العمل به؛ لعدم دلالته على 56 وكذلك الخبر المنسوخ؛ لأجل المانع”'". 

۳ حکمه فيما إذا ورد في الحدود 

اختلف أئمة الحنفية في جواز إثبات الحدود بأخبار الآحاد» وبتعبير آخر: هل 
يقبل خبر الواحد في الحدود؟ فنجد فيه رأيين لدى الحنفية: 


الرأي الأول: يقبل خبر الواحد في ثبوت الحد. وهذا الرأي تقل عن القاضي 
أبي يوسف”"» واختاره الجصّاص* وابن الهْمَام وأكثر أصحابنا الحنفیة(). 


(۱) السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۲۱. 

(۲) انظر: السَّنْدي: إمعان النظر ص ۰۳۱ اللّكُنوي: ظَمَر الأماني ص .٠٤‏ 

(۳) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۸۱ السرخسي: أصول الس رخسي ۱: ۳۳۳. 

(5) لم أجد رأيه هذا في «فصوله»» إلا أنه نسب إليه البزدوي والسرخسي وجماهير الحنفية. 

(5) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۳۷. 

)71( قال العلامة عبد العزيز البخاري في «کشف الأسرار» ۳: 48 «ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات 
الحدود بأخبار الآحاد جائز» وهكذا تقل عن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي»» وهو اختيار أبي 
بكر الجصّاصء وأكثر أصحابنا». 
فيظهر من هذا النص أن أكثر الحنفية على القبول آما ما نقله المحقق ابن الهمام من أن أكثر الحنفية 
لا يقبلونه في الحد. فردّه المحققون الذين جاؤوا بعده» منهم العلامة ابن نجيم في «فتح الغفار» 
۲ وابن عابدين في «نسمات الأسحار» ص ۰۱۸۲ والله أعلم بالصواب. 


الباب الأول الكلام على الأخبار ۳۷ 

الرأي الشاني: لا تثبت الحدود بأخبار الآحاد. 

وهذا رأي الإمام أبي الحسن الکرخی(. 

واختاره البزدوی والسَمرقندی"" وصدر الشریعة*). 

دليل الرأي الأول: استدلوا بأن الحد شرع عملي من الشرائع» وخبر 
الواحد یوجب العمل بالدلائل القطعية. فيقبل خبر الواحد في إثبات الحد 
کمایقبل في غیره من العملیات؛ لآن الدلائل لا تفص بینه وبین غیره من 
ا هلت ات ۱۱۳ 

فان قیل: بناءٌ على هذا ينبغي أن یثبت بالقیاس أيضاً؛ لأن وجوب العمل به 
ثابت بدلائل موجبة للعلم» وقد اتفق أئمة الحنفية على عدم إثبات الحد به؟ 

آجیب عنه: بأن عدم الثبوت به باعتبار أن العقوبة إنما تجب مقدَّرةً معيّنة 
بحسب کل جناية» ولا مدخل للرأي في معرفة ذلك. فامتنع إثباتها بالقیاس 
بخلاف خبر الواحد؛ فانه کلام صاحب الشرع. والیه إثبات کل حکم ". 

دلیسل الرأي الثاني: استدل من لا يقبل خبر الواحد في الحد بأنه تحقَ 


الفرق بین الحد وبین غیره من العملیات؛ لاد فی خبر الواحد شبهة الخطاً 


(۱) انظر: البزدوی: كنز الوصول إلى معرفة الااصول ص ۱۸۱. 

(۲) انظر: البزدوي: کنزالوصول ص ۰۱۸۱ 

( انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 550 -505. 

(6) انظر: صدر الشريعة: التوضیح ۲: ۲۷. 

(0) انظر: البخاري: کشف الاسرار ۳: 1۰ ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲:۲ ۲۷. 


() انظر: البخاري: کشف الاسرار ۳: ٠٦١‏ ابن الهمام: التحریر ص ۳۳۷. 


۳۸ دنل اضو زیت 


وَالوَّمَمء وقد قال النبي يَلِْ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»( فلا يقام الحد 
بخبر الواحد". 

الرأي الراجح: الراجح هو الرأي الاول آما الاستدلال بقوله و «ادرژوا 
الحدود بالشبهات» ففي غير موضعه؛ لأن المراد من الشبهة في هذا الحدیث الشبهة 
في السبب لا الشبهة في الدليل المُشبت للحکم"» ولو أريد بها الشبهة في المثبت 
للحكم يلزم آمران* 

الأول: : ينبغي أن لا به شت الیحد بالبينة آیضا؛ لآن فیها شبهت إذ احتمال الكذب 
فیها موجود» مع أنه یت E‏ 


الثاني: ينبغي أن لا يث يثبت الح بدلالة النص أيضاً لبقاء الشبهة؛ إذ آنها غير ثابتة 
بالنظم» مع أنه يثبت بدلالة النص عند الحنفية أيضا؛ لأن الرجم في حق غير ماعز 
رضي الله عنه ثابت بدلالة النص. 

فعلم أن مجرد الشبهة لا يؤثر في درء الحد» وإنما تؤثر فيه الشبهة في السبب. 

4 - رأي الإمام أبي حنيفة في المسألة 

لا ص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة» فاختلف المتأخرون. 


فيرى الامام البَرْدوي أن الامام أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد في الحد*. 


(۱) رواه الامام آبو حنيفة. انظر: الخوَارَزمي: جامع المسانيد ۲: ۱۸۳ 

(۲) انظر: البزدوي: کنز الوصول ص ۰۱۸۱ السرخسي: آصول ال خسن ۱: 4 ۳۳. 
(۳) انظر: ابن امير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۰۲۷۲ أمير بادشاه: تیسیر التحریر ۳: ۸۸. 
(6) انظر: السرخسي: آصول السرَخسي ۱: ۳۳۶ البخاري: کشف الأسرار ۳: ٩‏ ۵. 


(6) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۸۱ واختاره صدر الشريعة في «التوضیح» ۲: ۲۷. 


الباب الأول الکلام على الأخبار ۳۹ 


واختار غير واحد من المتأخريه ”2 أن الإمام أبا حنيفة يقبل خبر الواحد في 
الحد» وهذا الرأي هو الراجح عند الباحث استدلالاً بروايتين: 

١‏ -روى الإمام محمد عن سعيد بن المسیّب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 
- خمسة أو سبعةً ‏ برجل قَتّلوه غِيْلَة وقال: «لو تمالاً أهل صنعاء قتلتهم به" . 

ثم قال: «وبهذا نأخذء إن فل سبعة أو أكثر من ذلك رجلاً عَمْداً فثل غِِيْلَةٍ 
ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه» قلوا به» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا». 

فقول الإمام محمد هذا كالنص في موضع الخلاف فإنه أثبت الحدّ برواية 
موقوفة على عمر رضي الله عنه» وصرح أن الإمام أبا حنيفة يرى هذا الرأي. 

-روى الإمام أبو حنيفة» عن عبد الرحمن بن الب لماني أن رجلا من 
المسلمين قتل رجلاً من أهل الم فرع ذلك إلى رسول الله يك فقال: «أنا 
أحقٌ من أَوْقَى بذمیه» ثم مر به فمل . 

فالامام آبو حنيفة ير قتل المسلم بالذمي واستدل لاثباته الامام محمد 
بهذا الخبر المرسل» وأثبت به الحد. فهذا الاستدلال صریخ في قبوله خبر 
الواحد في الحد. 


(۱) نحو العلامة البخاري في «الکشف» ۳: ۰1۰ والفتاري في «فصول البدائع» ۲: ۲ ۲. 

(۲) الموطأ: باب النفر یجتمعون على قتل واحد ۳: ۰۱۸-۱۷ بشرحه «التعلیق الممجد». یقال: فتّله 
غِيْلَه: على غفلة منه. (المعجم الوسیط مادة: غ و ل). 

(۳) رواه الامام محمد في «کتاب الحجة» ۲: 8۸۰. 
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۱- تعریف العقل 


لغة: العقل أصل معناه المنع» ومنه العقّال (الحبل الذي يُعْمَّل وید به 
البعير)» وشي العقل به؛ لأنه يمنع صاحبّه عمّا لا يليق”©. 


ص0 
5 الله س 


اصطلاحاً: قرَّةٌ لس بها تَسْتَعِدٌ للعلوم والإدراكات”. 

۲-ما هو المراد من العقل المشروط 

المقصود من العقل في باب الرواية العقل الکامل» وهو الذي یحصل بالبلوغ دون 
العقل القاص وذلك أن العقل يَحْدُث في الانسان شيئاً فشیتاء ویتعذر الوقوف بنا إلى 
کماله حقیقت ثم هو متفاوت لا یدرك تفاوته» فجَعَلَ الشرخ الحد لمعرفة كمال العقل 
البلوغ إقامة للسبب الظاهر مقام المسبّب تیسیرا للأمر على الناسء ولذا نجد في بعض 
کتب الحنفية اشتراط البلوغ دون العقل؛ لأن البلوغ هو المقصود من اشتراط العقل". 

ولأجل اشتراط هذا الشرط لا يكون خبر الصبي حجَّةً في باب رواية الحدیث؛ 
لأنه ناقص العقل وقاصره. 


)۱( انظر: الزّبييدي: تاج العروس ۱5: ۵۰6 (مادة: عقل). 

(۲) انظر: التفتازانی: شرح العقائد النسفية ۱: ۱۱ (مجموعة الحواشي البهیة). 
(۳) انظر: ابن الهمّام: التحریر ص ۰۳۱۲ ابن آمیرحاج: التقریر والتحبیر ۲:۲ ۲۳. 
(6) انظر: الدّبوسي: تقویم الأدلة ص ۱۸۵ البَزْدَوي: كنز الوصول ص ۱۱۵ 


تفتلاو 
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۳-البلوغ شرط الأداء لا التحمّل 

اتفقوا على أن البلوغ شرط آداء الحدیث لا التَحمّل» فلو تحمّله الصبي 
المميّز قبل البلوغ ثم آذاه حالة البلوغ يصح عند الأئمة كلهاء وذلك بالاجماع. 

نقذ آجمع الصحابت والتبعون» ون بعدهم لی یومنا هذا علی قبول رواية 
آصاغر الصحابة» کابن عباس رضي الله عنهماء وکان ابن ۱۳ سنة یوم وفاة 
رسول الله چا "*» وعبد الله بن الزبیر رضي الله عنهماء وکان ابن ۱۰ سنین یوم وفاته 
5 "» ونعمان بن بشیر رضي الله عنه"*» وکان ابن ۸ سنین یوم وفاته مر 

فهؤلاء من أصاغر الصحابة وقبلّت الامة أحاديثهم دون ی استفسار وتفرقة 
بين ما تحمٌلوه بعد البلوغ أو قبله» مع أن كثيراً من سّماعاتهم وقعت في صباهم قبل 
البلوغ» ثم أدّوها بعده» فلو لم يَجُز التحمّل في الصّعَّر ما قبلت الأمة أحاديئهم من 
غير استفسار"". 

٤‏ - التحمّل هل يُعتبر بسن أو لا؟ 

اتفق الجمهور على أن التحمل لا يُقَدَّر بسن مخصوص لا يصح السّماع قبله 
وإنما العبرة بالفهم والتمييز» فان كان يفهم يصح سماعه وان كان ابن أقل من خمس 
سنين؛ وإن كان لا يفهم لا يصح سّماعه وإن زاد على الخمسين. 


(۱) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲: ۰1۷ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة 
ا ۲۷۲۳۰۳ 

(۲) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳: ٠‏ 5» ابن حجر: الإصابة .۷۹-۷۸:٤‏ 

(۳) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 5: ۱-1۰ این حجر: الإصابة 5: 55 ۳. 


(5) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۱۲ الامدي: الإحكام في أصول الأحكام ۲: ۸6. 
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قال العلامة عبد العزیز البخاری: «قیل: آقل مدة یصیر الصبی فیها آمل 
للتحمل أربع سنین...» والأصح أن دا ان 

وقال المحقق ابن الهُمام: حح عدم التقدير» بل - المناط في الصحة - 
هم والجوابٌ_فمتى كان يفهم الخطاب. ويرد الجواب كان سماعه صحيحاً ون 
كان ابن أقل من خمس» وان لم يكن كذلك لم يصح وان زاد عليها»”". 


“ع واد ماد 
» ء 


.۷۳۵ :۲ البخاري: کشف الأسرار‎ )١( 


)۲( ابن الهمام: التحرير A‏ بشرحه «التقرير والتحبیر». 


الفصل الثاني 

الاسلام 

الشرط الثاني في قبول خبر الراوي الاسلام» فلا يقبل خبر الکافر في 
باب الحدیث. 

۱ علة اشتراط الاسلام 

الأصوليون لم یشترطوا الاسلام في باب الرواية لیشبتوا به صدق الراوي؛ 
لان الکفر لا ينافي الصدق» فکم من كافر مترهب یعتقد حرمة الکذب. فتقع 
الثقة بخبره» وإنما اشترطوه لانتفاء تهمة زائدة في خبره تدل على كذبه؛ وهي 
المعاداة. 

وتفصيله: أن الكلام في الأخبار التي يثبت بها الدين وأحكام الشرع 
والكفار يعادون المسلمين في أصل الدين» فيحملهم ذلك على السعي في 
نقض دين الإسلام بإدخال ما ليس منه فيه» فيصير متَّهّماً في باب الدین» 
بمنزلة الأب فيما يشهد لولده. فان شهادته لا تقبل لمعنی زائد يورث تهمة 
الكذب في شهادته. وهو الشفقة'. 


" -الإسلام يُشترط وقت أداء الرواية 


ثم إن الشرط في قبول خبر الراوي الاسلام حين آداء الخبر» ولا يشترط 


(۱) انظر: السرخسی: أصول السرخسی 47:۱ ۳ البخاري: كشف الأسرار ۲: ۸ ۷. 
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الاسلام وقت التحمّلء فلو تحمّله كافراً ثم آداه في الاسلام يُقبل» فقد قال جبیر 
ابن مُطعم رضي الله عنه: «سمعت رسول الله ما يقرأ بالطور بالمغرب»(. وکان 
7 5 3 2 
قد تحمّله قبل (سلامه لما جاء في فداء أسارّى بدر» وحدّث به بعد الاسلام وقبل 
)۳( 


منه بلا نزاع ۱ 


3 7 e 
ره که‎ 


)۱( الموطأ: رواية الزهري» باب ما جاء في القراءة في صلوة المغرب ۱: ۸۳ برقم: ۰۲۱۲ 
(۲( انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ۰۳۱۳ اللَعْتَوي: ظَمّر الأماني ص ۵۰۱. 


الفصل الثالث 


الضبط 


۰ 


۱ -تصریف الضبط 

اهاط الحا بِالحَزم (والحزم: الح بالشقة)20. 

اصطلاحا: شماع الحدیث كما بح سماعه ثم فم معنا شم حفظه 
وال یات علیه لى حین الاداء۳). 

والمعتبر في هذا الباب رجحان ضبطه على خطئه وغفلته» فمّن كان غالب 
اخوالهالضيط محر و العف فلت و ا ی ته ا والفقلة ا 
لأنه لیس في الدنیا أحدّيَعْرَى عن الخطأء ولو جاز ترك حديثِ مَن أخطأ في رواية 
لجاز ترك حديث كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وان تساوى ضبطه واختلال ضبطه» أو غلب عليه السهو والخطأ والغفلة» فلا 
تقبل؛ لأنه لا یقوّی الظن بضبطه؛ لتعادل الأمرین . 

۲ تقسیم الضبط 

قسّم مشایخ الحنفية الضبط إلى نوعین"*: 


)۱( فیروز آبادی: القاموس المحیط ص ۰1۰۷ (مادة ضبط) . 
(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۱۵ السرخسي: آصول السرخسي ۱: ۳۸. 
(۳) انظر: ميزان الأصول ص ۰4۳۱ بذل النظر ص 4 ۰4۳ التحریر ص ۳۱. 


(6) انظر: تقویم الأدلة ص ۱۸۷ كنز الوصول ص ۰۱۰۵ أصول السرخسي ۱: 4۸ ۳. 
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الظاهر: ضبط لفظ الحدیث من غير تحریف وتصحیف مع معرفة معناه لغة. 

الباطن: أن ينضمٌ إلى الضبط الظاهر ضبط معناه فقهاً وشريعةً. وحاصله أن 
یکون الراوي فقیهاً مجتهدا. 

والشرط في الراوي هو الاول آما الباطن فهو من باب الترجیح. 

ai û ی ورد‎ DE 

فالأول: هو أن يُثْبت ما سمعه بحيث یتمکن من استحضاره متی شاء. وهذا 
كان مذهب الإمام 95 حنيفة رحمه الله. (انظر: الباب الخامس/ الفصل السابع). 

الثاني: هو صيانة الكتاب وحفظه من التغيير والتبدیل» منذ سمع الحديث في 
ذلك الكتاب إلى أن يؤدّي الحديث منه“ 

حكم رواية المُعَمَّل 

ظهر بما ذكرنا حكم رواية المغقّلء فإنه إن كان أغلب أحواله التيقظء فهو 
بمنزلة مَن لا غفلة له في الرواية» وقلّما يخلو عنه رجل عدل ضابطٌ فلا يصير 
الرجل مجروحاً بالغفلة اليسيرة» وإلا لزم ترك حديث كثير من الضابطين. 

وان تفاخش ما به الغفلة حتى غلبت على ضبطه وصارت الغفلة أكثر أحواله. 
لا تقبل روايته أصلاً؛ لعدم وجود أصل الضبط المشروط في الرواية. 

وهذا هو حكم رواية عامل توكو اي بای يها بقع امن الصهيو 
والغلط) والمجازف (وهو الذي يتكلم من غير خبرة وتیقظ ورَویة)۳. 


99 انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ۰۵۹-۵۸ السیوطی: تدریب الراوي ۱۱:6 - ۱۷ . 
۲( انر الررووى: کر الوضول فر ١١‏ اللبرعين؛ اصول ال خسن ۰۱ ۲۷۲ الیفاری: کشت 


ار ود ور 


ادحل ال لكر 
دة اا 
یعرف کون الراوي ضابطاً أمرین"): 
۱ - الشهرة بان یکون مشهورا بين الائمة النقاد بالضبط وجودة الحفظ. 
۲ - موافقة الضابطین» فان كانت روایاته موافقة لرواياتهم في الأغلب. 
ومخالفته نادر عرفنا کونه ضابطاًء وان کثرت مخالفته لهم لا یحتج به. 


اه مه 
7 ۰ " 


۳ 
0 
0 
0 

۳ 


اه 


(۱) انظر: ابن الصلاح: المعرفة ص ۱۷ ۲ ابن الهمام: التحریر ص ۳۱6. 


١‏ -تعريف العدالة 


لغة: العدالة مصدر عَدُلٌ» يقال: رجل عدل أي: رضاً ومَقتَمٌّ في الشهادة(. 


اصطلاحاً: املك تخمل الرجل على مُلازمة التقوی والمروء:». 


e 2 ۲ 1‏ ۱ 58 و و 
ف«الملكة): هيئة وكيفية راسخة في النفس فان لم تكن راسخة تسمی 
(حا ل)(۳) 


واالتقوی»: على مراتب. آدناها التقوی عن الکباثر» ثم عن الشْبّه والمکروهات 
ثم عن الشهوات من المباحات. وآعلاها ترك الغفلة في جمیع الحالات» والشرط 


في باب رواية الحدیث هو أدناهاء أي: ترك الكبائر“. 


و المروءة»: من الامور التي برجَع في معرفتها إلى العرف» والامور العرفية 
۳ ۱ ؛ لأنها تختل باختلاف الأشخاص والبلدان(* ومع ذلك قيل: هي 


(۱) انظر: الجوهري: الصحاح ۵: ١7١‏ مادة (عدل). العثماني: مبادی علم الحدیث ص ۱ ۱۳ . 

(۲) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۲: 274٠‏ ابن الهمام: التحریر ص۱4 ۳. 

(۲) انظر: السيوطي: تدریب الراوي ۲: ۰۱۳۹ القاري: شرح شرح النخبة ص 47 ۲. 

(6) انظر: ابن الهمام: التحریر ص۳۱4 القاري: شرح شرح النخبة ص 57 ۲. 

(4) من کلام الامام إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني (ت ١٠٠ه).‏ انظر: السخاوي: فتح المغیث 
شرح الالفية ۲: ۰۱۲۰ 


1 ال لاصو رین 


«آداب نفسانية تخول مراعائّها الأقيان علی الوقوف عند محاسن الأخالاق وجمیل 
العادات») (. 

و أبن ابن الهمام مايل بالمروة. فقال؛ اما تخل ار 
اه على RE‏ ة» كسَرقَة لقَمَة. ۰۰ -بعض مباحاتٍ كالأكل في السوق» 
والبولٍ في الطريق» والافراط في المَْح المْفْضي إلى الاستخفاف به» وصحبة 
الا رذال0. ۱ 


۲-معنی العدالة فى باب رواية الحدیث 


حاصل معنى العدالة التي ذكرنا تفسيرهاء ثلاثة أمور: ١‏ ترك الكبائر. ۲ - 
ترك الاصرار علی الصفاثر. ۳-ترك الاصرار بما تك بالمروة. 

قال المحقق ابن الهمام: «والشرط آدناها (أي: العدالة): ترك الکباثر» والاصرار 
على صغيرة» ومایخل بالمروءةه ۰۳ 

وقال شيخ شیوخنا العلامة عبد الفتاح آبو غدة رحمه الله: (إن المحدئین 
والفقهاء باجمعهم عرّفوا (العدالة) المشترطة في قبول الخبر بالملكة الراسخة 
التي تمنع عن صدور الکباثر والإصرار على الصغائر وارتکاب خوارم 
المروءة) **. 

فثبت بهذا أن المراد من العدالة في باب الرواية هذه الأمور الثلاثة المذكورة 


)١(‏ حاشية ابن العجمي على تدريب الراوي 5: ١5‏ (النوع الثالث والعشرون). 
(۲) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۰۳۱۵ اللكنوي: ظفر الأماني ص ۰۱۰۷ 
(۳) ابن الهمام: التحرير ص ۳۱. 

.0/7 اللكنوي: ظفر الأماني ص‎ )٤( 
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اا فما ”قبل إن المراد من العدالة فی باب الرواية التجنب عن تعمّد الات 
وانحراف في النقل فقط لا غیر( مخالف لتصریحات الأئمة. 


قشم أكثر ال صولیین من الحنفية العدالة إلى نوعین: 

أ-عدالة ظاهرة وبتعبیر آخر «العدالة القاصرة»: وهي ما ثبت بظاهر 
الاسلام. 

ب - عدالة باطنة» وبتعبیر آخر «العدالة الکاملة»: وهي لا تدرك مداها ولا 
یعرفها إلا الله» فاعتبر في ذلك ما لا يودّي إلى الحرج؛ وهو رجحان جهة الدین 
والعقل على طریق الهوی والشّهوة. 

فإذا وجدنا ال رجل بعد النظر في باطن معاملاته لا يرتكب مایعتقده 
حراماً بدينه وعقله كان عدلا؛ لاستقامته على سواء الحجّة» وترجح جهة 
صدقه علی کذبه. ۱ 

وصرّح الأصوليون أن العدالة مشروطة في الراوي بنوعَيهاء ولا یکفیه النوع 
الأول» وهو ما ثبت بظاهر الاسلام وهذا مما لا خلاف فيه فیما بينهم» فقد قال 
القاضي الا «العدالة أيضا نوعان: عدالة ظاهرة وعدالة bb‏ يوقف 
عليها بالنظر في باطن معاملاته...» وبهذه العدالة [أي: العدالة الباطنة] يصير الخبر 
و لآن الظاهر الأول یعارضه ظاهر مثله» وهو هوی النفس»۳7". 


(۱) القائل بهذا الامام الشاه ولي الله الدهلوي وأقرَّه ابنه العلامة عبد العزيز الدَهلّوي» وتبعهما 
العلامة عبد الحى اللکتوي. (انظر: اللكتوي: ظمّر الأمانى ص ۵4۱). 


5 آلإ لاصو ل 
4 - رواية التائب من الکذب على النبي از 
اتفقوا على أن العدالة شرط الأداء لا التحمّلء فان تحمّل كافراً أو فاسقاً ثم ده 
بعد إسلامه وعدالته تقبل روايته» وهذا من غير خلاف. لكنهم اختلفوا في قبول 
رواية من علم كذبه على النبي ی متعمّداًء ثم تاب عنه وصار عدلاً» فهل تقبل 
رواياته اللاحقة بعد التوبة؟ أما السابقة فلا تقبل» فنجد رأيين فيه لدى الحنفية: 
الرأي الأول: لا تقبل رواياته أبداً زجراً له وعقوبة لِمَا فعله؛ لأن من عقوبة 
الکذّاب أن يرد عليه صدقه»» كما قاله الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله”©. 
واختاره: عبد العزيز البخاري» وعبد الحق الدهلوي» وهو المروي عن 
الامام أحمد بن حنبل» فإنه قال: «توبته فيما بينه وبين اللّه» ولا پکتب حديثه آبد»۳ 
الرأي الثاني : تقبل روايته بعد ثبوت توبته بشروطهاء وهو رأي الإمام النووي*» 
و مل 2 اي 2 ۵ 
واختاره من الحنفیة: ابن الهمّام» وابن نجّیم واللک‌نوي 
كافراً وقت التحمّل ثم أسلم, فالأولى أن تقبل رواية التائب من الکذب بعد توبته. 
والرأي الأول أحوط؛ لیکون زجراً بلیغاً عن الکذب على النبي كَل لعظم 


() انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية .57٠ :١‏ 

(۲) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲: 5 ۷۵ الدَّهُلوي: مقدمة في أصول الحديث ص ٦‏ . 
(۲) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ۱: /50/2-101. 

.۲۹:۱ انظر: النووي: شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(۵) انظر بالترتيب: التحرير ص 5 "١‏ فتح الغمّار ۲: »4٠‏ ظُمَّر الأماني ص 58/8 . 

(7) انظر: النووي: شرح صحيح مسلم ۲۹:۱ أمير بادشاه: تيسير التحرير  :۳‏ 4. 
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مفسدته؛ فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة في جميع الأمصار؛ فان الحديث 
حجة على جميع المسلمين في جميع الأمصار إلى قيام القيامة» فكانت مفسدته 
غامة فکان حکمه أغلفله فالا جر ظط هر تك حادیثه كلها ترخا وزجرا. 
» ۶ 
5 رواية العدل عن رجل تعدیل له ام لا؟ 
۰ َه : - 5 

الرجل العدل إذا روی عن رجل وسماه» فهل تجعل رواية العدل عن المروي 
عنه تعديلاً منه له؟ ومحل النزاع في هذه المسألة هو ما إذا كان المروي عنه مجه ولا 
أما إذا كان المروي عنه مجروحاً فلا تجعل رواية العدل عنه تعديلاً. 

فالرأي المشهور عند المحدثين أنه لا تجعل روايته عنه تعدیلاً ۳ أما عند 
الحنفية: فبعد التتبع نجد رأيين في هذا المجال: 

0 ع ی 

الرأي الاول: إن رواية العدل الثقة عن رجل تعديل له. لكن في القرون 
الثلاثة لا بعدها. قال المحقق الجصّاص: «ما يرويه مَّن لا يعرف ضبطه وإتقانه. 
وليس بمشهور بحمل العلم إلا أن الثقات قد حملوا عنه؛ فيكون هم عنه 
تعديلاً منهم له)”". 

وقال في موضع آخر: «لا بد من اعتبار عدالة الناقل» وضبطه ما یتحمّله وإتقانه 
بما يؤديه» كما يعتبر أوصاف الشهادة فى هذا المعنى» وذلك فيمن شاهدناه وأما 


من تقدّم ممن لم نشاهده؛ فإ نقل العلماء عنهم من غير طعن منهم تعدیل منهم». 


(۱) انظر: ابن امیر حاج: التقرير والتحبير ۲: 4٩‏ ۰۲ أمير بادشاه: تيسير التحرير 0٥٦:۳‏ . 
(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۲۲. 

(۳) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۲۵. 

.۲ ۱:۲ الجصاص: الفصول في الأصول‎ )٤( 


(CN ZS >‏ 8 ۴ ۷ 
اعدد لازنا 
0 ع مس میک 7٩‏ 


وقال الذبوسی: «رواية المشهور بالعدالة من غير رد عليه تعديل یاه“ . 

وقال البَزْدوي ‏ وهو یتحدث عن مَعقَل بن يسنان رضي الله عنه - «قد روی 
عنه الثقات مثل عبد الله بن مسعود» وعلقمة» ومَسُروق» ونافع بن جُبير» والحسنء 
فثبت بروايتهم عدالته»". 

وقال الکردري - بعد ذکر رواية الامام أبي حنيفة عن جابر الجعفي -: «وتقل 
الخبر الکذب إنما لا يصح بلا بيان أنه کذب؛ لأن رواية العدل تعدیل له فیکون 
مُوهماء آما مع البیان فلا مانع منه»۳. 

فالذي یظهر من هذه التصوص :أن رواية العدل ال عن رجل تعدیل له لکن 
في القرون الثلاثة لا بعدها؛ لأن الکلام في هذه التصوص عن القرون العلاثة» كما 
يظهر من أمثلتهم ومن سياق كلامهم. 

الرأي الثاني: الراوي إن عُلم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدلٍ فروايته تعديل 
منه للمروي عنه» وإلا فلا”*». اختاره ابن الساعاتي» وابن الهمّاه””". 

الرأي الراجح: وَصَّف العلامة التَِّانُويٌ الرأي الأول بكونه أوثق دليلاً» والرأيّ 
الشاني بكونه أعدل”"» والذي يظهر للباحث - والله أعلم ‏ أن القول الأول آقرب 
إلى روح المذهب الحنفي من تفريقهم بين القرون الثلاثة وغيرها قياساً على مسألة 


(۱) الدبوسي: تقويم الأدلة ص .١187‏ 

(۲) البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۱۰ وانظر: النسفي: كشف الأسران ۲: ۲۹. 

(۳) الکردري: مناقب الامام أبي حنيفة ۱: ۰۷۲-۷۵ (ط: ٍسلامي کتب خانه کویته). 

(4) وسيأتي الکلام حول الرواة الذین لا یروون !لا عن عدل في (الباب السادس/ الثالث). 
(0) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۰۱۹۹ ابن الهمام: التحریر ص ۲۰ ۳. 

() انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ص ۱۵ ۲. 
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المستور» وکذلك يشهد لهذا التفریق مسألة المرسّل؛ فانهم قبلوا مرسّل العدل من 
القرون الثلاثة» ومرسّل الامام بعدها- كما سيأتي بحثه في موضعه -؛ لانه لا یخفی 
اتصال هذا الباب بالمرسل. فان من یقبل مرسل العدل من القرون الثلاثة لیس معناه 
إلا أنه اعتمد تعدیل العدل عمن روی عنه. 

ولذا قال العلامة ابن الحنبلی: «والذي ينبغي أن یکون مذهبنا: قبوله وان آبهم 
ام ولکن بمثل الشرط الذي اعتبرناه في المرسل»۲. 
سا مل وا ملم رل يلات ار وعد و 

لغلاثة تجعل الرواية تعديلاً إذا كان إماماً عارفاً بأحوال الرجال والله أعلم. 

> - التعدیل على الإبهام 

اختلف العلماء في التعديل على الإبهام من غير تسمية المُعَدَّلء كأن يقول 


الراوی: (حدئني الثقة» آو «(حدثني E E‏ بها هل يكتفى به في التعدیل» 


فيه قولان: 
١‏ - لا يكتفى بتوثيقه؛ لأنه قد يكون ثقةَ عنده مجروحاً عند غيره. وهذا الرأي 
لبو أن لصيف" ؛ 
اح كتفي قر نقد انه لو منكاه وو NEE‏ مق مو شير 


تسمیه» فهو فی الال 9 


.۸۵ ابن الحنبلي: قفو الاثر ص‎ )١( 
انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۲۱ (النوع الثالث والعشرون).‎ )۲( 
.١59 :۳ انظر: البخاري: كشف الاسرار‎ )۳( 


۸ مدع لورت 

ورأي جمهور الحنفية على الثانيی". 

وهذه المسألة فرع مسألة المرسّل”"» فالتعديل على الابهام من القرون الثلاثة 
مقبول باتفاق الحنفية» أما بعدها فان كان ماما عارفاً بالجرح والتعديل يُقبل التعديل 
مع الابهام» وان لم يكن إماماً فلا یقبل قياساً على بحث المرسلء والله أعلم. 

۷ رواية المبتدع 

١‏ -تعريف البدعة 

لغة: ما كان مختّرّعاً على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: #بَدِيعٌ لسوت 
ررض 46 [البقرة: 1117]» أي: موجدها على غير مثال 0 

اصطلاحاً: هي الأمر المُحْدَث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم 
يكن مما اقتضاه الدليل الشرعی"*. 

والبدعة علی نوعین: ا والبدعة لفق 


(۱) ذکر الأصوليون من الحنفية هذه المسألة في بحث الطعون المبهمة التي لا تقبل. (انظر: كنز 
الوصول ص 5 5 ۰4 آصول السرخسي: ۲: ۰٩‏ ابن نجیم: فتح الغفار ص ۳۱۸). 
وذکرها صدر الشريعة في (بحث المرسل) في «التوضیح» ۲: ۰۱۹ فقال: «آلا يرى أنه لو قال: 
آخبرني نقة يُقبل مع الجهل». 

(۲) صرح به العلامة ابن الحنبلي وظفر آحمد التهانوي. (انظر: ابن الحنبلي: قفو الاثر ص ۸۵ 
التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ۱۵ ۲). 
بل التعدیل على الابهام فوق الارسال عند من یقبله كما يقوله المحقق ابن الهمام. (انظر: تیسیر 
التحري ۱۳۳۰۸۲ ۲: 

(۳) التهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون ۱: ۱۷۹ (باب الباء الموحدة/ فصل العين المهملة). 

(6) انظر: الجرجاني: التعریفات ص 4۷ برقم 55 ۳. 
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فالبدعة المکشرة: أن يعتقد ما يستلزم الكفر» ومعنى استلزام الكفر: هو أن 
يعتقد مُعْتَقَد الإسلام ويأتي بالشهادتين» غير أنه ارتكب بدعة يلزمها مر هو کف 
کالمجسمة فإنه يلزم قولهم الجهل بالله تعالى» والجهل بالله کفن فهذا هو محل 
الخلاف» آما مَن أتى بما هو صريح الكفر كالنصرانية» فلا خلاف في رد روایته() 


والبدعة المفسّقة: أن يعتقد ما يستلزم الفسق» وهو الفاسق المتأوّل”". 


؟ ‏ حکم رواية المبتدع 

رواية المبتدع مسألة اختلفت فيها آراء الفقهاء والحفاظ والأصوليين» وقد 
اختلف أئمة الحنفية فيها اختلافاً شديداً» ففيها مذاهب: 

المذهب الأول: لا تقبل رواية المبتدع مطلقاً دون ن أي تفصيل. 

وهذا مذهب الإمام السَّرّخسي رحمه الله تعالی» فإنه قال: «وأما صاحب 
الهوى: فقد بيِّنًا أن الصحيح أنه لا تعتمد روايته في أحكام الدين...» فأما في أخبار 
الدين: فيُنَومّم بهذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو مُحِقٌ» حتى يجيبه 
إلى ما يدعو إليه من الباطل» فلهذا لا تمد روايته» ولا تجعل حجة في باب الدين» 
والله أعلم»”". 


وهذا هو رأي الإمام البزدوي: وأكثر الأصوليين من الحنفية ©2. 


(۱) انظر: المْتّاوي: الیواقیت والدرر ۲: ۰۱۵۰ الاجهوري: حاشية نزهة النظر ص *41۰. 

(۲) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: ۵۱ التفتازاني: التلویح 7: ۲ ابن الهُمام: التحریر ۲: ۲۳۹ 
۲۰۰ بشرحه «التقریر والتحبیر»» ابن الحنبلي: قفو الاثر ص ۸۷. 

(۳) السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۰۳۷-۳۷۳ 


(؟) البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۷۹ ۳:۵۰ بشرحه «کشف الأسرار». 


> ومو ۷۱/۸ ۷۲ 
تالا 


المذهب الثاني: صاحب البدعة المکفرة أو المفسّقة إن كان یعتقد حرمة 
الکذب ولا یستحله لتأیید مذهبه تقبل روایته» وإن كان یستحل الکذب لا تقبل 
روايته» كال خَطَّابية-صنفٌ من الرافضة أعظمهم گذبً؛ یستحلون شهادة الزور 
لموافقیهم على مخالفیهم)- ولا فرق بين أن یک ون داعياً أَوْ لا. نعم إذا خرجا 
عن أهل القبلة بانکارهما أمرأ قطعياً من الشرعء فلا تقبل روایتهما حینئذ 
لخروجهما عن الا سلام. 

اختار هذا الرأي العلامة الأسمَنْدي”» والمحقق ابن الهُمام". 

المذهب الثالث: المعتمد في البدعة المكفرة: أنه إن آنکر أمراً متواتراً من 
الشرع» معلوماً من الدين ضرورةً» لا تقبل روايته» وأما من لم يكن بهذه الصفةه 
وانضم إلى ذلك ضبطه وورعه وتقواه فلا مانع من قبول روایته. 

والمعتمد في البدعة المفسّقة: أن المبتدع إذالم يكن داعياً إلى بدعته» وما 
يرويه لا يقوّي بدعته تقبل روايته» أما إذا كان داعياً إلى بدعته أو ما يرويه يقري 
بدعته فلا تقبل روايته. هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر”''» واستحسنه کثیز من 
متأخري الحنفية» منهم : ابن أمير حاج» و والقفرُهاروي. والمطيعي. 


والتهاتوي*. 


(۱) انظر: البغدادي: الفرق بين الفرّق ص ۰۲۲۳ البقاعي: النكت الوفية ٠٥٦:١‏ . 

(۲) انظر: الاسمندي: بذل النظر ص ۳۲ - ۰4۳4 ونسبه إلى آکثر الفقهاء (أي: الحنفیة). 
(۳) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۱۳ ۳. 

(6) انظر: ابن حجر: نزهة النظر في توضیح نخبة الفكّر ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(0) انظر لتفصیل المراجع: الدراسات: (الباب الثاني/ الفصل الرابع/ المبحث الخامس). 


الباب الثاني الشرائط في راوي خبر الواحد ١ب‏ 


۳-الرآي الراجح 

والذي يظهر للباحث-والله أعلم_أن المذهب الأول أحوط؛ لأنه لاريب 
أن الاجتناب عمن اختلط بالبدعة أولى وأحرى» وقد كان الامام مالك يجتنب 
والضوابط التى وضعها الائمة. 

أما المذهب الثانى فهو أو فق لصنيع المجتهدين في صناعة الحدیث. فهذا 
الإمام البخاري یحتج بعشران بن حطان السَّدُوسيء من دُعاة الخوارج» قال عنه 
ابن حجر: «کان عمران داعية إلى مذهبه)”"» ومع ذلك احتجٌ به؛ لأنه كان لا 
يتهم في الحديث» قال الإمام آبو داود: «لیس في آهل الأهواء أصح حديثا من 
الخوارج». ثم ذكره'". 

فعلم أن المتقدمين إذا وقع في قلوبهم صحة الحديث لما أعطاهم الله من 
المواهب في معرفة الحديث صحیحه وضعیفه» بعد أن يكون راويه معتقداً حرمة 
الکذب مع ضبطه وورعه يأخذون عنه» وهم ليسوا بمتقيّدين بقواعد المتأخرین 
وإنما القواعد عصا الأعمى. 


(۱) وهو الذي مدح قاتل أمير المؤمنين على رضي الله عنه ‏ ابن مُلجم بقصيدة منها: 
يا ضربة من تق ما آراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام: 1 ۰۸۲-۱ البقاعی: النكت الوفية ۱: ٠٥۹‏ . 


00( انظر: ابن حجر: هدي الساري ص ٠١5‏ (الفصل التاسع). 


0 ۷ 
صو ریت 
جور ص 


۲ المدحللل 


۸- رواية المستور والمجهول 

١‏ -تمهيد لمعرفة مراد الحنفية من المجهول 

للحنفية اصطلاح خاص في هذا الباب» ومّن لم یَخض في أصول الفقه 
للحنفية يشتبه عليه الأمر» ولذا قال العلامة محمد عوّامة حفظه الله: «إن الحاجة 
مال تیان مهن ا و لسن اس ای ت ناهام 
کتب علوم الحدیث. وهي الناطقة بلسان السادة الشافعية ونژلوا حکمهم على أدلة 
أحكام الحنفية» فتداخلت الأمران. واشتبهت ت الاحکام فو جب اله وال 

ایی ا ر ا 
تحدث عنه الإمامٌ المحدث القاضي عیسی بن آبان (المتوفی ١۲۲ه)»‏ تلميذ الامام 
محمد» فقسم الرواةً سب ضبطه وفقهه إلى ثلاثة أقسام» ثم تحدث عن أحكامهاء 
ثم تبعه في هذا التقسيم جميع أئمة الحنفية الأصوليين”"» وإليك تلك الأقسام: 

الأول: الرواة المعروفون بأمرين: ۱ -معروف بالرواية والحفظ. ١‏ معروف 


بالفقه والاجتهاد. ولم يأت عن السلف إنكار روايته. 


فإذا روی نحو هذه الرواة حدیثً؛ فروايتهم مقبولة إلا إذا عارض الكتاب» أو 


() انظر: محمد عوامة: التعليقات على تدريب الراوي 5: ۸4 (النوع الثالث والعشرون). 

(۲) نقله عنه الإمام المحقق أبو بكر الجصاص في كتابه النافع العمدة «الفصول في الأصول» ۲: ۰۲۹-۱ 
ثم هذّبه ورتبه الشيوخ الثلاثة: القاضي الدّبوسي وفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي 
في كتبهم التي صارت عمدة المتأخرين» وهي «تقويم الادلة» ص ۰۱۸۰ و«كنز الوصول» ص ۳۹۸ 
و«أصول السَرَخسي» ۳۳۸:۱. و«الفصول» للجصّاص المدار لهذه الثلائة. 
وجمیع ما في هذا البحث مأخوذ من هذه الکتب الأربعة ومن «کشف الأسرار» للعلامة الأصولي 
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۱ 


هل رامین و ها مش اقط العول ا 
الأمرين؛ لأن الکتاب والسنة المتواترة قطعيةء وخبر الواحد ظنیْ» والقطعي مقدمٌ 
على الظني» وسيأتي هذا البحث في (الباب الخامس: شرائط العمل بأخبار الاحاد). 

الثاني: الرواة المعروفون بالحفظ والضبط غير آنهم لیسوا بمعروفین بالفقه 
والاجتهاد. ولهذا آتی عن السَّلف إنكار روايتهم. 

فرواية نحو هذه الرواة أيضاً مقبولة إلا في أمرين: ١‏ - إذا عارض الموانع 
السالف ذكرها. ۲ إذا عارض القياس من جميع الوجوه. 

وسأتحدث عن هذه المسألة في (الباب الثالث: تعارض الخبر والقياس). 

الثالست: الرواة المجاهیل» الذین لیسوا بمعروفین بالرواية والحفظ ولا 
بالفقه والاجتهاد» وهذا النوع من الرواة قسموه مشایخ الحنفية على خمسة آنواع» 

وسأتحدث عنه هنا في (رواية المستور والمجهول). 

إلى هنا كان تلخیص کلام الامام عیسی بن آبان رحمه الله» وانما آتیت بتقسیمه؛ 
لأن به یتضح جايّاً مراد أئمة الحنفية من المجهول. فالمجهول في هذا التقسیم مقابل 
للراوي المعروف بحمل الناس العلمَ عنه» فالأشياء إنما تُعرف بأضدادها. 

وأسوق هنانص الامام البزدوي رحمه الله» فهو مع وجازته واختصاره 
صريحٌ فيما آقصده قال_وهويقسّم الراوي الذي جيل خبره حجة-: اوهو 
ضربان: معروف ومجهول والمعروف نوعان: مّن عرف بالفقه والاجتهاد ومّن 
عرف بالرواية دون الفقه والفتیا. وأما المجهول: فعلی وجوه [خمستة]»(). 


(۱) البزدوي: كنز الوصول ص ۳۹۸ (باب تقسیم الراوي الذي جُعل خبره حجة). 


٤‏ لمحل لاصو 

۲ - تعريف المحهول عند الحنفية 

تبيّن مما ذکرت: أن المجهول عند الحنفية هو من لم يكن معروفاً ومشهورا 
بالرواية وحَمْلٍ الناس العلع عنه» فهو مَل في رواية الحديث. 

قال فخر الإسلام البزدوي: «أما المجهول: فإنما نعني به المجهول في رواية 
الحديث بأن لم يعرف إلا بحديثِ أو حديثين)'. 

وقال شمس الآئمة السرخسي: «فأما المجهول فإنما نعني بهذا اللفظ مَن 
لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله و إنما عرف بما روى من حديثِ أو 
ل 

وعرّفه الإتقاني: «إنما نعني بالمجهول: المجهول في الرواية لا المجهول 
في النسب يعني أنه لا يكون مد مشتهرا برواية الحدیت ولا یرف الا ديف 
آو حدیئین»". 

وقال ابن أمير حاج: «المراد بالمجهول عندهم من لم يعرف ذاته إلا برواية 
حديثٍ أو حديثين» ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته»٩).‏ 

فالعبرة والمناط عند الحنفية هو عدم کونه معروفاً بالرواية عن الرسول بيا 
وانما مرف برواية حدیثِ أو حدیلین» وبتعبیر آخر: هو الراوي ا من رواية 
الحدیث ولیس بمُكثِر”» ولأجل عدم شهرته وقلة مرویّاته لم تظهر عدالته ولا 


() البزدوي: كر الوصول ص ۳۷۱. 

(۲) السرخسی: آصول السرخسي ۱: ۲ ۳. 
(۳) الإثقَاني: الشامل ۵: ۸۷ (مخطوط). 
(5) ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۵۱. 
(۵) يقول العلامة محمد عوامة حفظه الله تعالى: «هو بعبارة قريبة للمحدثين: الو 
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ضبطه ولا عبرة لمن روی عنه قلیلاً كان أو کثیراه واحداً كان أو اثنين أو ثلا: 
فصاعدا. 

وهذا اصطلاح الحنفیة» وهو یغایر اصطلاح المحدئین في تعریف المجهول. 
وسيأتي اصطلاح المحدئین في بند ۵. 

وعن هذاعرّف العلامة ابن الحنبلي المجهول بقوله: اهومن لم یعرف إلا بحدیث 
أو بحدیئین مطلقاء سواء انفرد بالرواية عنه واحذ أم روی عنه اثنان فصاعداً» ). 

وأزيده إيضاحاً فأقول: إن آثمتنا الحنفية مثلوا الراويّ المجهول بوابصة بن 
مَعْبَد الأسَدِي ومَعْقِل بن سنان الأَشْجَعِي وسَلّمة بن المُْحَبّق» رضي الله عنهم 
أجمعين. أما الأول: فمجموع ما رواه ۸ آحادیث» وجميع من روى عنه ۱۸ رجلا 
آما معقل: فمجموع ما رواه ٤‏ آحادیث» وجمیع من روی عنه ٩‏ رجال آما سلمة: 
فمجموع ما رواه ۷ آحادیث وجميع من روى عنه ۵ رجال”". وبهذه الأمثلة يتأكد 
آمران: 

وق ای تدم ا هن اند دين وان اتف خآ هن 
وتقییدهم بأنه «روی حديثاً أو حدیئین» على سبیل المثال» دون التحدید» والمقصود 


هو القلة فقد رآیت آنهم مثلوه بوابصة وقد روی ثمانية آحادیث. 


الثاني: لا عبرة بمّن روی عنه» ولا پخرجه عن الجهالة كثرة الرواة عنه". 


= (التعلیقات على تدریب الراوي 5: ۸۶). 

.۸٦ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص‎ )١( 

(۲) انظر للتفصيل: الدراسات (الباب الثاني/ الفصل الرابع/ المبحث السادس/ التتمة). 

(۳) فإن استشکلت تمثيل الحنفية المجهول بالصحابي» وهم عدول! فانظر ما سيأتي في (الباب 
الثامن/ الفصل الأول). 


8 تند لام 


۳ المستور والمجهول واحدٌ في الحقيقة 

ما ذكرنا هو تعريف المجهولء آما المستور فهو المجهول لا فرق بينهما 
عندناء وصرّح بعدم الفرق بينهما عبد العزيز البخاري (أعرف المتأخرين بمذهب 
الحنفية)» فقال: «وفي الحقيقة المجهول والمستور واحد. إلا أن خبر المجهول في 
القرون الثلائة مقبول لغلبة العدالة فيهم» وخبر بر المجهول بعد القرون الثلاثة مردودٌ 
له ی ۱۱ 

وكذلك نبّه عليه العلامة ابن نجَیّم. فقال: «فلا یقبل خبر المستور في الظاهر 
وهو الذي لم تُعْرف عدالتّه ولا فسقه. وهو المجهول» . 

فهذان النصان صريحان في عدم الفرق بينهماء وسيأتي نص الامام البزدوي 
والسرخسي الدّالان علی هذا الأمر في بند ۰۷ ۰۸ وکذلك یدل علیه ما في بند ۰4 

٤‏ - اختلاف المجهول والمستور في الاستعمال 

وال ا السب يي 
باعتبار الحقيقة والواقع» أما باعتبار الاستعمال فیختلفان فالحنفية يُسَمُون من 
هومن رجال القرون الثلاثة (مجهولا» ومّن كان بعد القرون الثلاثة (مستورا»» 
هذاه و غالب استعمالهم في كتب الأصولء وقد يستعملون أحدهما مكان 
الآخر باعتبار الحقيقة. 

ويتضح هذا الاستعمال جلياً من صنيع الحنفية في كتب الأصولء فهم يتحدثون 
عن المجهول والمستور في موضعين من (كتاب السنة) من أصول الفقه: 


(۱) البخاري: كشف الأسرار ۲: 1۷ ۷. 


(۲) ابن نجیم: فتح الغفار ص ۲۸۵ (طبعة دار الکتب العلمیة). 
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الموضع الأول: في (تقسيم الراوي إلى معلوم ومجهول)» ثم يقسمون 
ا ا ا 
الذي هومن القرون الثلاثة» مع استثناء رواية من هو مستور بعد القرون 
الثلاثة» فلا يقبلون خبره. 

الموضع الثاني: في (شرائط الراوي: بحث رواية المستور تحت شرط 
العدالة)» وينْصّون على عدم قبول روايته» مع الاستثناء منه مجاهيل الصدر الأول - 
القرون الثلاثة ‏ فیقبلون رواية المستور من القرون الثلاثة. 

فتری آن صنیعهم هذا دال على تسمية من کان ن ار نا090 ب ال 0 
ومن بعدها ب «المستورا ثم التصریح بقبول رواية الأول» دون الشاني. وسيأتي 
نص الامام البزدوي والسرخسي الدالّان على هذا الصنيع في بند ۰۷ ۸. 

وللعلامة ابن نجیم كلامٌ یوضح جمیع ما أقصده» قال في (شرائط الراوي: 
شرط العدالة)”: «ولا مخالفة بين ما ذکروه هنا من عدم قبول [رواية] المستور» وما 
ذکروه قبله من قبول رواية المجهول بشرطه؛ لان الکلام هنا في غير القرون الثلاثة, 
وهناك في الثلاثة» كما سبق التقیید به». 

5 - اصطلاح المحدئین 

عند المحدئین: إن سمي الراوي» وانفرد بالرواية عنه راو واحد» فهو مجهول 
العين» وإن روی عنه اثنان فصاعدا؛ ولم یوت ولم يُجْرَح فهو مجهول الحال وهو 
م۱۳ 


(۱) ابن نجیم: فتح الغفار ص ۲۸۵. 
را ا دال 8 الشمن : العال ال ۵ ۲ 
بن حجر : نخبه المكر ص ٍ ي الرتبه ص 


۸ ادحل إل اوت( 


فاصطلاح الحنفية هنا یختلف کاملاً عن اصطلاح المحدئین» فلا عبرة عند 
الحنفية بِمّن روی عقف واحدا كان آو آکش وانما العبرة بقلة المرویات وکثرتها؛ 
بخلاف المحدئین فان العبرة عندهم بمّن روی عنه. وبتعبیر العلامة محمد عوامة 
حفظه الله: «المجهول عندهم مجهول لقلّة روايته» آما المجهول عند المحدئین فهو 
محطهو ل فراع( 

" - حکم رواية المستور من القرون الثلاثة 

سم الحنفية المجهول ‏ وهو المستور من القرون الثلاثة ‏ إلى خمسة آقسام: 

الأول: روی عنه السلف وقبلوا حدیثه. وحکمه أن حدیثه يصير مثل حديث 
المعروفین بالحفظ والفقه. بشهادة أهل المعرفة وتعدیلهم إياه؛ لأن قبول السلف 
روایته ما لعلمهم بعدالته وضبطه أو لأنه موافق لِمَا عندهم مما سمعوا من 
الرسول وة 

الشانی: سکتوا عن الطعن فيه بعد ما اشتهر. وحکمه کالقسم الأول» يصير 
حدیثه کالمعروفین؛ لأن السکوت في موضم الحاجة إلى البيان بیان. 

الشالث: اختلفوا في روايته» فردّه البعض وقبله البعض. 

وحکم هذا القسم أنه مقبول بشرط أن یکون موافقاً للقیاس؛ لأنه لما قبل حديئه 
بعض الفقهاء المشهورین ورَوَوا عنه» صار معَدّلا؛ «لأن رواية المشهور بالعدالة من 
غير رد عليه تعدیل ۳6 


ومثال هذا القسم حدیث مَعْقَل بن سنان فقد قبله عبد الله بن مسعود. ورده 


(۱) محمد عوامة: التعلیقات على تدریب الراوي 4 : ۸۶ (النوع الثالث والعشرون). 


(۲) نص کلام الامام الدبوسي. انظر: تقویم الأدلة ص ۰۱۸۲ 
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علي رضي الله عنهماء فقد روی آبو داود في «(سننه) عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه شثل عن رجل تروّج امرأة فمات عنهاء ولم يّدخل بها ولم یَفرض لهاء 
فقال: لها الصداق کاملك وعليها العِدَّة ولها الميراث (وفي رواية: إن لها صَداقاً 
كصّداق نسائهاء لا وکس ولا طط) قال مَعقّل بن سنان: «سمعت رسول الله لاء 
قضى به في بروع بنت واشق». ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق 
قضاؤه قضاء رسول الله 35 


قال الامام البزدوي: «فعَمل بحدیثه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ورده علي 


رضي الله عنه لما حالف رأيّه» وقال: ما نصنع بقول أعرابيٌ بوال على عَقِبَيّه)”". 
الرابع: طعنوا في روایته من غير خلاف بینهم. وحکم رواية هذا النوع آنها 
مردودة» ويسَمَي الحنفية حدیقه «(مستنکرا» و«منکر»". 
ومثاله حدیث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء وسيأتي تفصیلها. (انظر: الباب 
الخامس/ التمهید). 


(۱) آبو داود: النکاح» باب فیمن تزوج ولم یسم لها صداقا...» بأرقام ( ۰۲۱۰۷ ۲۱۰۹). 

(۲) البزدوي: كنز الوصول ص ۳۷۳. قال الحافظ قاسم بن فَطْلُوْبُعا في تخریج آحادیثه: «لم أقف عليه 
بهذا اللفظ وإنما أخرج عبد الرزاق» عن الحَكم بن عتّيبة: أن عليّاً كان يجعل لها الميراث» وعليها 
لعف ولا يجعل لها صداقاً. قال الحكم: وَأَخبِرٌ بقول ابن مسعود» فقال: لا نصدّق الأعراب على 
رسول الله ) . 

(۳) يقول العلامة البخاري في «کشف الأسرار» ۲: ۷۱۸ «هو دون الموضوع». يريد به أن المنكر أعلى 
حالاً من الموضوع كما فسّره بعد. وقال العلامة محمد عوامة: «ویسمونه «مُنگرا» و«مُستنگراً)» 
وهذه الكلمة منهم «منکر» هي تماما على معنى استعمال المحدثين لها في كتب الموضوعات؛ 
فالمنکر هنا: هو هو المنكر هناك». (تدريب الراوي :٤‏ ۸4 / النوع الثالث والعشرون). 


مج رس ىل ۷ ۳ 
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الخامس: لم تظهر روايته في السّلّفء فلم يعارضوه برد ولا قبول. وحكمه عند 
الحنفية: لا يجب العمل بحديثه» غير أنه يجوز العمل بمقتضاه إذا وافق القياس. 

قال الإمام السّرّخسي رحمه الله: «أما ما لم يشتهر عندهم ولم یعارضوه بالردٌ 
فان العمل به لا یجب. ولكن يجوز العمل به إذا وافق القیاس؛ لأن مَن كان في 
الصّدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في زمانٍ الغالب في أهله العُدول 
على ما قال عليه السلام: «خير الناس قرني الذي آنا فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم»'. 

فباعتبار الظاهر یت رجح جانب الصدق في خبره» وباعتبار أنه لم تشتهر روايته 
في السّلّف تمکن تُهْمَة الوم فيه» فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وَجْهِ 
حُسْن الظَّن به» ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا 
الطريق الضعیف. ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور» ولم يوجب على 
القاضي القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث» والغالب على أهله الصدق. 

فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولاء ولا يصح العمل به ما لم يتأيّد 
بقبول العدول روايته؛ لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمان» ولهذا لم يجوز أبو 
يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالتهم»”". انتهى كلامه. 

فعلم من صنيع الإمام السرخسي في كتابه» وقد صرح بنحوه جميع الأصوليين» 
ومن كلام العلامة ابن نجيم السابق ذكره في بند ۰4 أمورٌ: 

الأول: تسمية من في القرون الثلاثة ب «المجهول»» ومّن بعدها ب «المستور). 


.)۲۱۵۱( البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد‎ )١( 


(۲) السرخسي: أصول السرخسي ۱: 66 ۳. 
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الثاني: المجهول والمستور واحد في الحقيقة» وذلك أن الکلام في مجهول 
القرون الثلائة ثم یجر الکلام إلى المستور بعد القرون الثلائة. 

الثالث: رواية المستور من القرون الثلاثة مقبولة بتفصیل سبق ذکره. 
ومعنی قبولها: 

جواز العمل به» لا الوجوب؛ لآن الوجوب شرعا لا پثبت بمثل هذا الطریق 
الضعیف. كما نبه عليه الامام السرخسي. 

-یشترط أن تکون رواية المستور موافقة للقیاس أما إذا حالفت رواية المستور 
القیاش من جمیع الوجوه. فلا يجوز العمل به أصلا. 

الرابع: رواية المستور بعد القرون الثلاثة لا تقبل. 

۷- حكم رواية المستور بعد القرون الشلاثة 


الثلاثة. 

قال فخر الاسلام البزدوي: «أما خبر المستور: فقد قال الامام محمد 
في «كتاب الاستحسان»: أنه مثل الفاسق فيما يخبر من نجاسة الما وفي رواية 
الحسن: هو مثل العدل» وهذه الرواية بناء على ظاهر العدالة. والصحيح: ما حكاه 
محمد أن المستور كالفاسق لا يكون خبره حجة حتى تظهر عدالته» وهذا بلا حلاف 
في باب الحديث احتياطاً إلا في الصدر الأول على ما قلنا في المجهول» (. انتهى 
کلام ال دوخ 


(۱) البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۷۷ 


الل اللا NEN‏ 
V۲‏ ع جو ٤‏ 


وجميع أئمة الحنفية صححوا رواية محمد"» وصرّحوا بعدم قبول رواية 
المستور إلا في الصّدر الأول» والمراد من الصدر الأول القرون الثلاثة» فقبلوا 
روايته من القرون الثلاثة» ولم يقبلوها بعد القرون الشلاثة. 

۸ اختلاف أبي حنيفة مع صاحبيه اختلاف عصر 

الإمام أبو حنيفة قبل خبر المستور من القرون الثلاثة؛ لأنه كان من القرون 
الثلاثة المشهود لها بالخير» ثم لمّا تغيّر أحوال الناس أفتى تلميذاه أبو یوسف 
ومحمد بعدم قبول رواية المستو ولو شهد أبو حنيفة عصرهما لقال بقولهماء 
ولو شهدا عصره لقالا بقوله» فهذا ما يقول فيه الحنفية: إن الاختلاف بينه وبين 
صاحبّيه اختلاف عصر وزمانٍ فقطء لا اختلاف حجة وبرهانٍ. 

قال الامامآبو بکر الجَسّاص (): E TT‏ 
ماقف اناي تاک عا سا كان خر ال الان مو ر الا لان رید 
الفساق فيهم» ولان النبي 25 قد شهد بالخير والصلاح للقرن الأول والثاني 
IT‏ 

وأبو حنيفة كان في القرن الثالث الذين شهد لهم النبي ول بالخير 
والصلاح» فتكلّم على ما كانت الحال عليه؛ وأمالو شهد أحوال الناس بعد 
لقال بقول الآخرين في المسألة عن الشهود. ولا حكم لأحد منهم بالعدالة إلا 
بعد السا 


(۱) لم آر فيه خلافاً بين الحنفية فیما راجعته» انظر المصادر في «الدراسات» (الباب الثاني/ الفصل 
الرابع/ المیحث الساذسن/ المطلب الغالث). 
(۲) الجصاص: آحکام القرآن ۱: ٩۰۷‏ (ط: دار الکتاب العربي). 
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٩‏ - خلاصة رأى الحنفية فى باب المستور 
حاصل الکلام في المستور والمجهول عند الحنفية كما ظهر من السابق- 
قا نان 
المستور والمجهول واحد في الحقيقة. بخلاف اصطلاح المحدئین. 
- المستور من القرون الثلاثة يُسمَّى مجهولاً في اصطلاحهم. 
- المستور بعد القرون الثلاثة یسمّی مستوراً عندهم. 
TT ۰‏ ا مر مر 
المستور الذي بعد القرون الثلاثة» روایته غير مقبولة باتفاق فیما بینهم. 
- اختلاف آبی حنيفة وصاحبیه اختلاف عصر لا اختلاف حجة وبرهان. 
۰ - موافقة كثير من المحدئین الحنفية في حکم المستور 
الحنفية قبلوا رواية المستور من القرون الثلاثة» ووافقهم کثیر من الحفاظ 
قال الحافظ الذهبي: «في الصحیحین من هذا النْمَط خلقٌ كثيرٌ مستورون)”". 
وقال أيضا: «وفی رواة الصحیحین عدد ك ما عَلمنا أن أحدا نص على 
ء و 5 
توثيقهم» والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم پات بما 
ینکر عليه: أن حديثه صحيح)”". 


)١(‏ انظر لتفصيل الموافقين مع الحنفية في حكم المستور: تعليقات شيخ شيوخنا العلامة عبد 
الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى على «الرفع والتكميل» ص ۲۳۱. 

(۲) الذهبي: ميزان الاعتدال 007:١‏ (ترجمة حفص بن بُغيل). 

(۳) الذهبي: ميزان الاعتدال 7: 77 (ترجمة مالك بن الخير الزّبادي). 


لسع الم 
۷ یا2 ور جر 


ورجح هذا الرأيّ في الرواة الذین تقادم العهد بهم: ابنْ الصلاح والنووي". 

٩-معرفات‏ العدالة 

العدالة تثبت بأربعة آمور: 

١‏ حكم القاضي العدل» فإذا حكم بشهادة أحلِ» فهو تعديل إياه. 

۲ - عمل المجتهد العدل بشرطين: الأول: أن يَعْلَّم أن لا دلیل للمجتهد في 
العمل سوى روايته. الثاني: أن عمل المجتهد ليس من باب الاحتياط في الدين. 
فإذا ثبت هذان الأمران فعمل المجتهد تعديلٌ إياه» والا فلا. 

۳ التزكية» فإذا زگی المجتهد أحداً فهو تعدیل إياه". 

٤‏ -الشهرة» آجمع العلماء على أن الشهرة والاستفاضة من طرق ثبوت العدالة» 
فمّن کیت عدالتّه وأذعنت الأمة لإمامته» وشاع الثناء عليه بالثقة فلا يقبل فيه جرح 
جارح ولو كان مفسّرا لا سيّما إذا علم أنه لجهالق أو عداوة أو حسد. 

واستدلوا على صحة هذه القاعدة بقولي إمامين جلیلین من آکبر حفاظ الأمة» 
وهما الامام آحمد بن حنبل» والامام یحیی بن مَعين: 

آما الأول: روی الحافظ ابن أبي حاتم ۳ عن صالح بن آحمد بن حنبل قال: 
«سمعت أبي» وشئل عن إسحاق ابن رَاهوَیه*؟؟ فقال: مثل إسحاق يشال عنه؟ 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۰۲۲۳ النووي: التقریب 6: ۸۳. 

(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۷ ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲4۹-۲۷ البهاري: 
مسلّمالثبوت ۲: ۰۱۱۰-۱۰۹ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۸۵-۲۸۳ 

(۳) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل ۲۱۰-۲۰۹:۲. 

(4) ضبط راهْوَيّهُ ورَاهَوَيُْه. الأول مذهب المحدئین» والثاني مذهب النحاة. (انظر: تدریب الراوي - 
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إسحاق عندنا من أئمة المسلمین». ولفظ الخطيب: (إمامٌ من أئمة المسلمین»۲. 

أما الثاني: عن حمدان بن سَهلء قال: «سألت يحيى بن مَعين عن الكتابة عن 
آبي عبید» والسَمَاع ينه فتبسّم» وقال: مثلي ينال عن ا آبو عبید یشال عن 
الناسن 74 , 

وقد ثبت هذا الأصل عن الامام آحمد نفسه فقد قال: «کل رجل ثبتت عدالّه 
لم يقبل فيه تجریح أحدٍ حتی یّبین ذلك عليه بأمر لا یحتمل غير جرحه»". 

وقد صحّح هذه القاعدة جميع العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين“. 

يقول الباحث: هذه القاعدة في غاية الأهمّيّة: إذ لولاها لم یلم كثيرٌ من 
مجتهدي هذه الأمة وحفاظها عن السقوط؛ لأنه لا يخفى على من طالع كتب 
الرجال أنه ما من إمام من أئمة المسلمين إلا وقد طّعن بسبب ماء وإليك أمثلة: 


ص 


۱-الامام مالك بن أنس الأَصبّحي (۹۳ -۱۷۹ه): جرحه الإمام ابن أبي 
ذئب محمد بن عبد الرحمن القرشی العامري المدنی (۱۵۹-۸۰ه). لما 
بلغه آن مالکاً یقول: لیس ال عفن بالخیار فقال: «یستتاب مالك فان تاب 


و 
والا ضربت عنقه»". 


6 ۷ النوع الثالث والعشرون). وسْئل عن سبب تلقیب آبیه به» فقال: إن آبي ولد في طریق 
مكة» فقالت المراوزة: راهویه. (انظر: الخطیب: تاريخ بغداد ۷: ۰۱۲ ۳). 

() الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد ۷: ۱۸ ۳. 

(۲) انظر: الخطیب: تاريخ بغداد ۱۶: 6۰۵ الكفاية ص ۰۸۷ (ط: الدَّ كن). 

(۳) انظر: ابن حجر: تهذیب التهذیب :٤‏ ۰۵۵۵ (ترجمة عکرمة مولی ابن عباس). 

(8) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحديث ص ۱۳ ۲. 

(6) انظر: عبد الله بن آحمد: العلل ومعرفة الرجال ۱: ۲۱۸-۲۱۷ برقم: ۰۱۱۹۳ 


لمع لاصو ای 
ك/ اکور رم 


مالك حيث قال فيه: «دجّال من الدجاجلة»). 

۳-الامام محمد بن إدريس الشافعي (۱۵۰ - ۲۰ ه)» جرحه الإمام يحيى بن 
مَعين (۲۳۳-۱۵۸ه). وقال فيه: «إنه ليس بثقة)7". 

5 - الامام الحارث بن أسد المحاسبي 57-١70(‏ ۲ه): هجره الإمام أحمد 
(17-١55ه)»‏ وكره صحبته لمن استشاره"". 

۵ -الامام أحمد بن صالح المصري (۱۷۰ -4۸ ۲ه): قدح فيه الإمام النسائي 
(۳۰۱۳-۲۱۵ه). وقال: «لیس بثقة ولا مأمون»». 

7 -الامام محمد بن إسماعيل البخاري: تركه الحافظ محمد بن يحيى الدَّمُلي 
(۱۷۰ - ۲۵۸ه). والحافظ عبيد الله بن عبد الكريم أبو ژُرعة الرازي (۲۰۰ - 


6 ه) والحافظ محمد بن إدريس آبو حاتم الرازي (۲۷۷۰-۱۹۵). 


(۱) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام 5: ۱۹۷. 

(۲) انظر: ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله ص 57 5 . 
وقد رد الإمام أحمد قول ابن معين» فقال: «ومن أين يعرف يحيى الشافعي؟! هو لا يعرف الشافعی! 
ولا یعرف ما يقول الشافعي!». 

(۳) انظر: التاج السبکي: قاعدة في الجرح والتعدیل ص ۱۲ - ۱۳ . 

(6) انظر: النسائي: کتاب الضعفاء والمتروکین ص 04 (۷۱). وقد رد کلام النسائي فيه الذهبي في 
«میزان الاعتدال» ۱: ۱۰۳ (4۰1) فقال: «آذی النسائی نفسّه بکلامه فیه». 

(4) قال الحافظ ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» ۷: ۱٩۱‏ «سمع منه - آي: البخاري - أبيء وآبو 
زرعة» ثم ترکا حدیثه عند ما کتب إليهما محمد بن یحیی النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه 
بالقرآن مخلوق». 
وذکر کلام ابن آبي حاتم الحافظ الذهبي في «يسيّر أعلام النبلاء» ۱۲: 1۳ 6 وعلق علیه: «قلت: إن - 
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۷-الامام ابن مٌنله محمد بن اسحاق الأصبهاني (۳۹۵-۳۱۰ه): قدح 
فيه الامام آبو نعيم الأصبهاني ( ۳۰-۳۳ ه)» وقال: «اختلط في آخر عمره.. 
وتخبط فى آمالیه»). 

فلو أخذنا هذا المذهب لم یسلم لنا آحد. فهؤلاء الأئمة وأمثالهم ‏ كما قال 
الحافظ ابن حجر من قفزوا القنطرة» فما صار يؤثر في أحلِ منهم قول أحده 
بل هم في الدرجة التي رفعهم الّه من کونهم متبوعین» ولهذا قال الحافظ ابن جریر 
الطّبّري: ES‏ غلیه مذهب من المذاهب الردية ثیت علیه ما الى 
به» وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك» للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما 
منهم إلا وقد نسبه قومٌ إلى ما يرغب به عنه)”". 

۲ و ه ۲ 4 

وللامام تاج الدين السبَكي رحمه الله تعالی حول هذا الموضوع رسالة 
وجيزة باسم «قاعدة في الجرح والتعدیل» فيها نکات ق قيمة» لیراجع إليها من 
آراد السخض ۳ 


= تركا حدیثه أو لم يتركاه» البخاري ثقةٌ مأمونُ محتج به في العالّم). 

(۱) انظر: الذهبي: تاريخ الاسلام ۸: ۰۷۵۸ اللكنوي: الرفع والتكميل ص ۰4۱۸ وقد رد كلامه 
الذهبيٌء فقال: «لم يُلتفت إليه؛ لما بينهما من العظائم». انظر: ميزان الاعتدال ۳: 51/4 . 

(۲) انظر: ابن حجر: هدي الساري ص ٠٠١‏ (ترجمة عكرمة مولى ابن عباس)» اللكنوي: الرفع 
والتكميل ص 579 . 


(۳) طبعها شيخ شيوخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله ضمن «أربع رسائل». 
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الفصل الأول 
نصوص الامام أبي حنيفة في نقدیم الخبر 
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نصوص الامام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب كثيرة» ولا نجازف لو قلنا بأن 
الروايات التي تقلت عنه في هذا الباب وصلت إلى تواتر القدر المشترك وأسوق 
هنا بعضها الدالة على تقديمه الخبر على القياس : 

١‏ - روى إمام الجرح والتعديل ابن مَعين ( عن عبيد بن أبي رةه قال: 
سمعتٌ یحبی بن ضْرَيْس يقول: «شهدت سفيان وأتاه رجلٌ» فقال: ما تنم على 
آبي حنیفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بکتاب الله» فما لم أجد فستة 
رسول الله كك فان لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله آخذ بقول آصحابه آخذ 
بقول مَن شئثٌ منهم» وأدع قول مَن شنت ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. 

فإذا انتهی الامر-آو جاء الأمر_إلى إبراهيم» والشغبي وابن سيرين» والحسن. 
وعطاء وسعید بن المسَيّب ‏ وعَدّد رجالا فقومٌ اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا. 

۲ - روى الحافظ آبو نهیم الأصبهاني ۳ عن ابن المبارك قال: سمعت آبا 
حنيفة یقول: (إذا جاء عن النبي ی فعلی الرأس والعین وإذا جاء عن أصحاب 
النبي 25 نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعین زاحمناهم». 


)۱( انظر: ابن معین: تاريخ ابن معين برواية الدوري ۲: 1۰۸. 


AY‏ الك لاصو ری 


وروی هذا الخبرٌ عن الإمام أبي حنيفة ستة من أصحابه» وهم: ١-الإمام‏ 
عبد الله بن المبارك» ۲ القاضي أبو یوسف ۳-آبو حمزة محمد بن مَيْمُون 
لشكُري؛ 4 انو عضمة نوح الجامم؛ ۵ -الحسن بسن زياد اننمز لوق -عبد 
الكريم بن هلال”". 

يقول الباحث: استدل الأصوليون من هذه النصوص أن الإمام أبا حنيفة كان 
يقدّم الخبر على القياس مطلقاًء سواء كان الراوي فقيهاً أو لا؛ لأن هذه النصوص 
مطلقة» لا تُمَرّق بين أن يكون الراوي فقيهاً أو لاء ولم يث يشبت عن الإمام أبي حنيفة 
التفرقة بين الراوي الفقيه وغير الفقیه. 

۲-روی الحافظ الفسوي (ت ۲۷۷ه) عن وكيع بن الجَرّاح عن أبي حنيفة» 
أنه قال: «البول في المسجد أحسن من بعض القیاس»(. 

وفسّره الحافظ الخطيب بأنه يريد بهذا القول القیاش المخالف للنص. فقال: 
«قد قال أبو حنيفة في عيب القياس قولاً يُحمل على أنه أراد به القياس المخالف 
للئص»). 

4 - قال الإمام محمد متحدّثاً عن حديث الأكل والشرب ناسياً في رمضان: 
«قال أبو حنيفة: لولا ما جاء في هذا من الآثار لأمرت بالقضاء»*. 


(۱) انظر لتفصيل رواياتهم: دراسات في أصول الحديث (الباب الثالث/ الفصل الأول). 

(۲) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲: ۷۰۸ الكاكي: جامع الأسرار ۳: 6 1۷ ابن نجيم: فتح الغفار 
AT LAY :۲‏ 

(۲) انظر: الفسوي: المعرفة والتاريخ 1۷۳:١‏ . 

(4) انظر: الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه ۱: ٩۰۹‏ برقم: ۵۵۹-۵۵۸. 

(۵) محمد: کتاب الحجة على أهل المدينة ۱: ۲۰۱. 


الباب الثالث تعارض الخبر والقياس AY‏ 


هقد وصل هذا الطعن (آي: تقدیم القیاس على النص) إلى آبي حنيفة نفسه 
فردّه آبلغ رده وذلك فیما رواه الحافظ ابن آبي العوام۲» عن أبي حنيفق أنه قال: 
(عجباً للناس یقولون: اف بالرأي: ما فيي إلا بالگگرا. 

فهذه النصوص عن الامام أبي حنيفة تنادي بأنه كان يقدّم الخبر على القیاس؛ 
وقد شهدت بذلك الأئمةء فقد قال الإمام الثقة العابد المُضيل بن عیاض (۱۰۵ - 
۷ ه)» واصفاً أبا حنيفة: «وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيحٌ اتبعه 
وإن كان عن الصحابة والتابعین» وإلا فقاس فأحسن القياس»”. 

وقال الإمام ژفر: «لا تلتفتوا إلى كلام المخالفين» فإن أبا حنيفة وأصحابنا 
لم يقولوا في مسألةٍ إلا من الكتاب والسنة» والأقاويل الصحيحة ثم قاسوا بعد 
عليهما)”". 

والامام زفر من أجَّل تلامذة الامام أبي حنيفة» فهو أدرى بمذهب شيخه 
من غيره» فقد قال العلامة ابن تيمية: «آبو يوسف ومحمد وزفر أعلم الناس 
ابي خ0 


. ٥٤ انظر: ابن أبي العوام: مناقب آبي حنيفة خ ص‎ )١( 
.۱۲ انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص‎ )۲( 
.۸۳ :۱ انظر: الموفق المکی: المناقب‎ )۳( 


الفصل الثاني 
تبین من الفصل السابق أن الامام آبا حنيفة رحمه الله بقدم الخبر على القباس 
مطلقاً من غير تفصیل وهو رأي أصحابه الثلاثة» واليك نصوصهم: 

١‏ نص الإمام زفر بن الهُدّيل: مقف الخطیب بسنده عن زفر أنه قال: «انما 
نأخذ بالرأي ما لم یجی الأثرء فإذا جاء الاثر تركنا الرأي)0". 

۲ نص الإمام أبي يوسف: الإمام آبو یوسف يقدَّم آثار الصحابة على القياس”". 
فتقدیمه الحديث المرفوع على القیاس أظهر. قال الجصّاص: «كان أبو الحسن 
[الكرخي] يقول: كثيراً ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة يقول: القياس كذا إلا 
أني تركته للأثرء وذلك الأثر قول صحابيٌ لا يَعْرّف عن غيره من نظرائه خلاف». 

نص الإمام محمد: قال الإمام محمد-وهو يتحدّث عن الوضوء بالقهقهة_: 
«لولا ما جاء من الاثار كان القياس على ما قال أهل المدينة» ولكن لا قياس مع 


آثر وليس ينبغي إلا أن ينقاد للآثار»“. 


.65١ برقم:‎ ٩۱۰ :۱ الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) انظر: أبو يوسف: كتاب الخراج ص ۱۵۱ (فصل فيما يخرج من البحر). 
(۳) الجصاص: الفصول فى الأصول ۲: ۰۱۷۲ 

(6) محمد: كتاب الحجة ۱: ۱۰. 


وعلق عليه العلامة الفقیه السیّد مهدي حسن الكِيّلاني: «فيه رد بلیغ على مَن تفوّه بأن الأحناف 


الباب الثالث تعارض الخبر والقیاس ۸0 


> ذِْكْرَ من تابعهم من المتأخرين 

واختار تقديم الخبر على القياس مطلقاً من غير تفرقة بين الراوي الفقيه وغيره» 
الإمامٌ أبو الحسن الكرّخي رحمه الله (ت 5٠‏ 7ه)0". 

قال العلامة عبد العزيز البخاري (أعرف المتأخرين بأصول الحنفية): «ولم 
يُنقل هذا القول من أصحابنا آیضاء بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدَّمٌ على 
القياس» ولم ينقل هذا التفصيلء ألا ترى آنهم عملوا: 

۱ -بخبر آبي هريرة رضي الله عنه في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً”” وان كان 
مخالفاً للقیاس. حتی قال الو حنیفة: «لولا الرواية لت بالقیاس»(. 

۲-ونقل عن أبي یوسف رحمه الله في بعض «آمالیه» أنه أخذ بحدیث المُصَّرَّاة 
وأثبت الخيار للمشتري. 

"'- وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «ماجاءنا عن الله وعن رسوله 
فعلی الرأس والعین» . ولم ینقل عن آحد من السَلف اد شتراط الفقه في الراوي» فثبت 
آن هذا القول O‏ انتهی کلام البخاري. 


= یترکون الاثار ویعملون بالقیاس مَل في قول الامام محمد كيف یرد على من يقيس ویعمل به 
ويترك الاثر فان القیاس في مقابلة النص مردود والانقیاد للآثار واجب». 
() انظر: البخاري: کشف الاسرار ۲:۷٠۷‏ الكاكي: جامع الاسرار ۳: 1۷۳. 
(؟) يشير إلى ما رواه الامام البخاري في «صحبحه" (الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً 
برقم ۱۹۳۳) عن آبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا قال: «إذا نسي فأکل وشرب قَلَيْيِمّ صومه. فانما 
آطعمه الله وسقاه». 
(۳) انظر: محمد بن الحسن: كتاب الحجة ۱: ۲۵۱ . 
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ومال إلى هذا الرأي آکثر المحققين من أئمة الحنفية» وهو الراجح 
الصحيح”'. 


U‏ اک ماه 
> يح يك 


(۱) انظر للتفصيل: الدراسات (الباب الثالث/ الفصل الثاني). 


الفصل الثالث 
ذکرمن قَدَّم القیاس على الخبر من أكمة الحنفية 


XN‏ اه 


١‏ -رأي القاضي عیسی بن آبان 

آول من ثبت عنه تقدیم القیاس على الخبر من أئمة الحنفية» وفرّق بين الراوي 
الفقیه وغیره - فیما نعلم ‏ هو الامام عیسی بن آبان تلمیذ الامام محمد» وحاصل 
رأيه هو أنه دم القیاس على الخبر بشرطین: 

الأول: أن يكون الراوي غير فقیه آما إذا كان فقيهاً فالخبر یعدم مطلقاً. 

الثاني: أن يخالف ما رواه من الحديث جميعَ الأقيسة» فإذا خالف قياساً دون 
قياس فهو لا يقدّم القياس على الخبر بل يقدّم الخبر على القياس. 

قال المحقق أبو بكر الجصّاص: «قال عيسى بن أبان رحمه الله...: ويقبل من 
حديث أبي هريرة ما لم يَرٌدَّه القياس» ولم يخالف نظائره من السنة المعروفة إلا أن 
يكون شيء من ذلك قبله الصحابة والتابعون ولم يردُوه. وقال: ولم يُتَزَّل حديث 
أبي هريرة منزلة حديث غيره من المعروفين بحمل الحديث والحفظ؛ لكثرة ما نكر 
الناس من حديثه» وشکهم في أشياء من روایته» (). 

ونقل الإمام الجصاص نصوصاً كثيرة مثل هذه الألفاظ عن الإمام عيسى بن 
أبان» حيث يثبت منها أنه أول من وضع اللَبِنّة الأولى من هذه القاعدة وفرّق بين 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول VT‏ 


تمرح ال مت مها 
AA‏ واو 


رواية الفقیه وغیره» ثم جاء بعده الجصاص والشیوخ الثلائة» فهذیو | کلامه كما 
ذکر آنفا(). 
؟ ‏ مأخذ ابن آبان فى تأصيل هذه القاعدة 


ولعل مأخذ الامام عيسى بن أبان في تأصيل هذه القاعدة ما روي عن فقیه 
العراق» صیرفی الحدیث الإمام إبراهيم النحْعي رحمه الله» فقد روى الحافظ ابن 
عساكر”"» عن الأعمشء قال: «کان إبراهيم صيرفيّاء فل ما أتيته حدَّثْتٌ إلا انتبه 
وزاد فيه» وكان أبو صالح يحدّثنا عن أبي هريرة «قال رسول الله يلها فکنت آتي 
إبراهيم فأحدّثه بهاء فلمًا آکثرث عليه قال لي: ما كانوا يأخذون بکل حديث أبي 
هريرة». وقال أيضاً: «كانوا یرون أن كشيراً من حديث أبي هريرة منسوخ) ". 

وروی الحافظ ابن عساكر بطرق كثيرة نحو هذا الكلام عن إبراهيم النّحَعي 
بحيث لا يمكن إنكاره لأحدٍ وقد تقل نحو هذه الأخبار الإمام الجصّاص في 
«فصوله» نقلاً عن كتاب ابن آبان ٩‏ و«فصوله» أوثق مصدر وأَقَدَمُه لنقل أقوال 
أكمة الحنفية. 


فكان الإمام النحْعي يأخذ من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وید وقد 
انتقد لأجل كلامه فيه حتى قال عنه الذهبي: «ونقموا عليه قوله: لم يكن آبو هريرة 
فقيهاً)©. 


(۱) انظر: كنز الوصول ص ۰۱۵۹ أصول السرخسى ۱: ۰۳۶۱ كشف الأسرار 75:7-/71. 
(۲) ابن عساكر: تاريخ دِممشق 1۷: ۱۰-۳۹۹ ۳. 

(۳) الآجري: سؤالات الآجري عن أبي داود في الجرح والتعديل ص .)١١۳( 117١-١579‏ 
(6) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۱۷. 

.۵۳۲ :٤ الذهبي: ميزان الاعتدال ۱: ۷۵ برقم 507. وانظر: الذهبي: السير‎ )٥( 


الباب الثالث تعارض الخبر والقياس ۸۹ 


ثم جاء القاضي عیسی بن آبان فأخذ کلام الامام النّحَعيٌّ» وزاد عليه بحيث 
آصّل قاعدةً وقانوناً في الراوي غير الفقیه إذا خالفت روایته القياس من كل الوجوه. 
وقد اختار رأيه: الإمامٌ الجصّاصء والذبوسيْ» والبَزدوي» والسَرَخسي 
وأصحاب المتون0©. 

۳ -وقفة مع هذا الرأي 

فهذارأي جمع من الحنفية» غير أنه ليس بمذهب الإمام أبي حنيفة ولا 
أصحابه» ولا هو بمرضي عند المحققین ويظهر للباحث بعض نظرات على 


فى 


1 


۶ 


هذه القاعدة: 

الاول: لم آجد حسب تتبعي لهذا الأصل-الذي بنوه وجعلوه قاعدة من آصول 
الحنفية حبث استغرق كثيراً من صفحات الأصول في إثباته ‏ إلا مثالا واحداء وهو 
حدیث المُصرَاة ثم في صحة التمثیل به نظرٌ قوي جداً: 

وهو أن الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد آفتی بمقتضی 
هذا الخبر» فقد روى الإمام البخاري في «صحیحه»"" عن ابن مسعود قال: (مَن 
اشترى شاةً مُحَفَلةَ فردّها یره معها صاعاً من تمر). 

فابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة لدى الکل فإذاً لا يصح 
التمثيل بهذا الحديث على هذه القاعدة بعد ثبوته من ابن مسعود. قال شيخنا 


العلامة محمد تقى العثمانى حفظه الله: «وقد أفتى به أفقه الصحابة عبد الله بن 


() انظر: الجصاص: الفصول ۲: ۰۱6-۱ الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۰۱۸۰ البزدوي: كنز الوصول 
ص :155ل ال ی ال السر نس ۳۲۱-۲۲۹۵۱ 


(۲) البخاري: کتاب البیوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الابل والبقر... (۲۱۹). 


م < ومع 3 ع ع مدب 
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مسعود رضي الله عنه فالعذر بعدم فقه الراوي عذرٌ سخيف لا ينبغي أن یتمه 
ره( 

انیا: إن أصحاب هذا الرآي ينسبونه إلى آبي حنيفة» وهو خطأء وقد ثبتت 
أحاديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه مخالفاً للقیاس» ثم عمل بها الإمام أبو 
حنيفة» فهو دلیل واضحٌ على أن هذه القاعدة ليست بمأثورة عن الإمام أبي حنيفة: 
وأسوق هنا مثالين يدلان على تقديم الإمام أبي حنيفة الخبرَ على القياس من غير 
تفرقة بين الراوي الفقيه وغيره: 

١‏ أخذ الإمام آبو حنيفة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي و قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليم صومه» فإنما أطعمه الله 
وسقاه)”"» مع أن القياس يخالف الحديث من كل الوجوه؛ ويوجب الا فطار فرك 
القیاس بخبر أبي هريرة» وقال: «لولا ما جاء في هذا من الآثار لأمرت بالقضاء»". 

۲-أخذ الإمام أبو حنيفة في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة بحديث مَعْبَّد 
رضي الله عنه عن النبي اة قال: «مّن كان قَهْقَهَ منکم فَلْيّعِد الوضوء والصلاةً»9©. 

وهذا الحديث مخالف للقياس من كل الوجوه. وراويه معبد الجهني» وهو 
دون أبي هريرة في الفقه والاجتهاد فأخذ أبي حنيفة بحديثه تدلیل واضحٌ على 
تقديمه الخبر. 


(۱) العثماني: تكملة فتح الملهم ۱: ۲۲۲. 
(۲) البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (۱۹۳۳). 
(۳) محمد بن الحسن: كتاب الحجة على أهل المدينة ۱: ۲۵۱. 


€3 رواه أبو يوسف فى «الاثار» ص ۰۲۸ واللفظ له» ومحمد فى «الآثارا ص ١575‏ . 
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٤‏ - تنبيةٌ هام 

لا شك أن بعض أئمة الحنفية» ذهبوا إلى تقديم القیاس على الخبر بشرطیه. 
لكنهم لم يذهبوا إليه لهواهم بل لصون الشريعة والأحاديث النبوية من الخط 
ومما لا نزاع فيه أن الراوي إذا كان غير فقيو قد لا يفهم المراد» فيقع في الخطأ دون 
تصد. فهم مجتهدون مأجورون؛ آجران إن أصابواء وأجر إن أخطؤوا. 

وقد ذه ب إلى رأيهم هذا الحافظ ابن حجان البشتي رحمه الله» فقال: 
«الجنس الرابع: الثقة الحافظ إذا حدّث من حفظه وليس بفقیه لا يجوز عندي 
الاحتجاج بخبره؛ لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الق 
والاسانید دون المتون». 


(۱) ابن حبان: کتاب المجروحین ۱: ۸٩۳‏ المقدمة. 


۶ همه + هه الو وهو 
الصحابي الجليل أبو هريرة فقيه مجتهذ 


سبق قول بعض أئمة الحنفية في أبي هريرة رضي الله عنه» وکلامهم في حدیث 
المُصَّرَّاة تبعاً له» إلا أن الرأي الصحیح عند المحققین من الحنفية أنه فقيةٌ مجتهد 
بلا ريب» وقد أَقَرَّ بفقاهته كثير من فقهاء الحنفية» وإليك بعض نصوصهم: 

قال العلامة عبد العزيز البخاري: «على أنا لامُسلّم أن أبا هريرة رضي الله عنه 
لم يكن فقیهاء بل كان فقيهاًء ولم يُعْدِم شيئاً من أسباب الاجتهاد وقد كان يفتي 
في زمان الصحابة» وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد» وكان من عِلْيَّة 
أصحاب رسول الله ...۰ فلا وجه إلى رد حديثه بالقیاس»۲. 

وقال محقق الحنفية ابن الهمّام: «آبو هريرة فقية)”". 

وقال الحافظ محمد أنور شاه الكشميري -بعد ذکر ما قاله بعض الحنفية 
في أبي هريرة-: «هذا الجواب باطل لا يُلتفت إليه» ولم يزل مطعناً للخصوم 
منذ زمن قديم» ولمشل هذا اشتهر أن الحنفية يقدّمون الرأي على الحديث» 
a‏ نه ير مع ةنا الجواب آولی آن لا كدرل 


() البخاري: كشف الاسرار ۷۰۸:۲. وانظر: البخاري: التحقيق ص .١59‏ 
)۲( ابن الهمام: التحرير ص ۱۹ ۳. وعلق عليه تلميذه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبیر» ۲: 


۱ «وهذاهو الصحيح». 
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2 e e 2 2 و‎ 

الکتب! وان ذکره بعضهم. ومن يجترئ على آبي هريرة فیقول: إنه كان غير 
فقه !)''. 

والمحقق الكوثري من القائلين بفقاهة أبي هريرة» لكنه ذکر قولاً یکاد يكون 
جمعا بين الرآیین» حيث قال: «والواقع في أبي هريرة أنه لم يكن في بادئ الأمر 
مجتهداًء ولا كان يعرف الکتابة» ولم يتصل بالنبي ب إلا ثلاث سنوات» ثم استمرٌ 
على رواية الحديث ومدارسة العلم» فأصبح من كبار المجتهدين بين الصحابة من 
غير کلام وهذا هو الصواب فى أمره. و اللّه أعلم». 
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م 0۶ 4 (ماماه اد تماما ماه ام تما ماه 


سبق أن قلنا أن الأصولیین من الحنفية صرّحوا بآن خبر الواحد اذا وجدت 
فيه الشرائط» وترجح فيه جانب صدق الراوي وضبطه وعدالته يجب العمل به 
ولا يوجب العلم؛ فكل خبر واحد ترجح فيه جانب الصدق والعدالة والضبط 
فهو مقبول یوجب العمل» وکل خبر لم قر كع فیهتلك الأمور فهو كبر مقبول لا 
یحتج به» فعلی هذا خبر الواحد على قسمین 

- مقبول يُعمل به في باب الأحكام. ۲ -غیر مقبول» لا يحتج به فيه. 

وقد قسم المحدثون أخبار الاحاد إلى ثلاثة أقسام: ۱ _الحديث الصحيح. 
الحسن. ۳ الضعيف. والمقبول منها الأولان» وكل واحد منهما على 
قسمين» فالأقسام أربعة: ١‏ الصحيح لذاته. ۲ الصحیح لغيره. ۳ الحسن 
لذاته. 6 الحسن لغيره. 

وهذا التقسيم الشلائي المذكور آولاء ‏ ئم التقسيم الرباعي (الصحيح لذاته. 
الصحيح لغیره» الحسن لذاته» الحسن لغيره) إنما هو من صنيع الحفاظ والمحدئین 
ولا نجده في كتب الأصوليين من متقدمي الحنفية» غير أن قواعدهم لا تأباه» فلذا قد 
أقرّه جميع الأصوليين والفقهاء والمحدثين من متأخري الحنفية . 


(۱) أقرّه شراح «نخبة الفكر» من الحنفية» وانظر: اللكتوي: ظفّر الأماني ص ۰۱۰۵ ۰۱44 ۰۱۷۸ 
التهائوي: قواعد في علوم الحدیث ص ۳۸-۳۳. 


۷ املإل او ری 
یقول العلامة المحدث عبد الحق الدهلوي رحمه الله: «أصل أقسام الحدیث 


e o Ê 
ثلائه: صحيح وحسن وضعیف»‎ 


مله عله ماه 
دزي ۶۳ 0۳ 


)١(‏ الدهلوي: مقدمة في آصول الحدیث ص 1۷ (الفصل الرابع). 


۱- تعریف الحدیث الصحیح 
هو: (ما اتصل لف بتقل دل تام الضبط. غير مُعَلّلٍ ولا شاذ/(). 


فالحدیث المجمّع على صحته عند المحدئین هو ما اجتمع فيه خمسة شرائط: 


# الشرط الأول: الاتصال. وهو متفق عليه عند المحدئین» أما عند الفقهاء 
والأصوليين فموضع نقاش؛ لأن المرسل وهو المنقطع عند الفقهاءمقبولٌ 
عند الحنفية والمالكية وعلى القول الراجح الأشهر عند الحنابلة”"» بشرط 
کون المرسل فة لا یرسل الا عن ثقة فعن هذا قیل: ان الاتضال لیس بشرط 
عند الفقهاء ۰7 والأظهر عند الباحث أن الاتصال شرط عندهم» لکن الاتصال 
على نوعین: 

الأول: الاتصال الحقيقي» وهو أن لا يسقط راو من السند. 


الثاني: الاتصال الحكمي» وهو أن یکون السند في الظاهر غير متصل» لکن 


(۱) ابن حجر: نزهة النظرص ۸ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۰4٩‏ الدَّمْلَوِي: المقدمة ص 1۷. 

(۲) انظر لتفصیل نصوصهم: دراسات في أصول الحدیث (الباب الخامس/ الفصل الثاني). 

(۳) قال الحافظ ابن الصلاح في «معرفة آنواع علم الحدیث» ص :٩‏ «وقد یختلفون في صحة بعض 
الاأحادیث؛... لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل». 


وقد صرح بنحوه العلامة ابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص ۵۱. 


۱۰۰ امحل إل وی 


يُحْكَم له بالاتصال» وقد استعمل هذا التقسیم العلامة لكوي وللحکمي أمثلة: 
- مثل له المحدئون بتعلیقات صحیح البخاري المجزومة فإن تعالیقه 
المجزومة لها حکم الاتصال» وان لم نف على طریق المعلق". 

- ومثاله عند الفقهاء الحدیث المرسّلء فان المرسل إذا كان ثقةء ولا يرسل 
إلا عن ثقةِء فله حکم الاتصال» فالمرسّل حدیث صحيمٌ عند من یَحتح به» فقد 
قال الحافظ ابن حجر: «كتاب مالك صحيحٌ عنده وعند من يقلّده على ما اقتضاه 
نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما»”. وقال الحافظ السيوطي: 
(فالصحیح: اطلاق أن الموطاً صحيح» لا يستثنى منه شي . 

E o‏ ببلاغات الائمة المتقدمین؛ فان لها حکم الاتصال» نحو 
بلاغات الامام مالك في «الموطا» والامام أبي حنيفة في «الاثار» والامام محمد 
في «كتاب الحجة» رحمهم الله تعالى» فلا فرق بين تعليقات البخاري وبلاغاتهم 
في أصل الصحة قال الحافظ مُْلْطَاي بن قلخ البكجري: (لا فرق بين الموطاً 
والبخاري في ذلك [أي: في وجود المنقطع ]؛ لو جوده اشا في البخاري من 
التعاليق ونحوها». 


(۱) انظر: اللّحْتَوي: ظفر الأماني ص ۰۱۰۷ 

(۲) انظر: ابن الصلاح: المعرفة ص ٩۲‏ - ۰۹۶ اللكنوي: ظفر الأماني ص ٠١17‏ . 

(۳) السيوطي: تدريب الراوي ۲: ۲۸۶ (النوع الأول: الصحيح). 

(5) الكتاني: الرسالة المستطرفة ص ۵. في هذين النصّين رد على رأي العلامة اللَّكْمّوي رحمه الله القائل: 
دا یلزم من کون المرسّل حَُجَّةَ عندنا دخوله في حدّ الصحيح». (انظر: ظفر الأماني ص ۱۱۱). 

(۵) السيوطي: تدريب الراوي ۲: ۲۸۶ الزرقاني: شرحه على الموطأ ۱: ۱۳ (المقدمة). 
والفرق الذي ذكره الحافظ ابن حجر بين ما في «الموطأ» من المنقطع وبين ما في البخاري» فيه 
نظن بسطه المحققون. (انظر: الكتاني: الرسالة المستطرفة ص © - 5» عبد الرشيد النعماني: 
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ثم إن بلاغاتهم رُوِيَتْ مُسْبَدَ فقد وصل بلاغاتِ «الموطأ» الحافظ اب عبد 
البر الا اس المالکي» سوی آربعة بلاغاتِ لم یجد لها سناد ثم وصل تلك 
البلاغات الحافظ ابن الصلاح في رسالةٍ خاصة(). 

وقال الامام سفیان بن عيّينة: «کان مالك لا يبلغ من الحدیث إلا صحیحا. 
أي: لا يقول في حديث ما «بلغنی» إلا ذا كان صحيحاً عنده(*. 

وقال الحافظ قاسم بن فَطْلُويُعَا: «بلاغات محمد مُسْنَدة)20. 

وقال شيخ شيوخنا العلامة ظَمْر أحمد التهانوي: «بلاغات الثقات من 
أهل القرون الثلاثة مقبولة عندنا مطلقاء كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي 
ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وآمثالهم وبلاغات من دون هؤلاء إن كان 
يرويها الثقات كما رووا مسنده)»*. 

* الشرط الثاني: العدالة» وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء والمحدئین» 
وقد مر الكلام عليه فيما سبق. (انظر: الباب الثاني/ الفصل الرابع). 

# الشرط الثالث: الضبط» وهو متفق عليه. انظر: (الباب الثاني/ الفصل 
الثالك): 


= ابن ماجه اور علم حديث ص ۰۲۸۷ محمد عوامة: التعليقات على تدريب الراوي ۲: ۲۸۵). 

(۱) طبعها العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى ضمن «خمس رسائل في علوم 
الحدیث» ص ١79‏ ۱۲ ۲. 

(۲) القاضي عیاض: ترتیب المدارك ۱: ۰۱۵۰ محمد عوامة: التعلیقات على التدریب ۲: ۲۸۱. 

() ابن عابدین: رد المحتار ۲: 1۳۵ (باب الظهار» مطلب: بلاغات محمد مسندة). 


62 التهانوی - ظفر أحمد -: قواعد في علوم الحدیث ص ۱۱۳ . 


رت له 
٠. ۲‏ ۱ 7 عو 74 ٠‏ 


# الشرط الرابع: أن لا يكون الحديث معدلا والعلة: «سببٌ غامش خف 
قادح في صحة الحديث» مع أن ظاهر الحديث السلامة منه»'. 

ومعرفة الحديث المعلّل من آدق مباحث علوم الحديث وأجَلهاء والعلة قد 
المتن» ومعرفتها مفوّضة إلى الفقهاء والأصوليين» فهم أعلم بمعاني الحديث» كما 
يقوله الإمام الترمذي» فخبر الواحد الذي لا توجد فيه شرائط العمل بأخبار الآحاد 
لرل فلس فوخ صدا لان شرط صححة الحدیث خلوه عن العلل 
في الاسناد والمتن. وسيأتي ذكر تلك الشرائط في (الباب الخامس: شرائط العمل 

ويلاحظ هنا أن هذا الشرط ملحوظ في حذ الحديث الصحيح عند الحفاظ 
وعند الفقهاء والأصوليين» لكنهم قد يختلفون في التطبيق» فأمرٌ عل عند المحدئین» 
والفقهاء والأصوليون لا يسلمونه علةء ولهذا قال الامام المحقق ابن دقيق العيد: «إن 
كثيراً من العلل التى يعلل بها المحدئون الحذيتٌ لا تجري على أضول الفقهاء»". 

وقال الإمام الأصولي علي بن محمد الأندَلْسي المعروف بابن الحَضّار 
(١11ه):‏ «إن للمحدثين أغراضاً في طريقتهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتیاط 
ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد رُوي موقوفاً 
أو مرسلاًء وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه» أو لمخالفة مَن 
هو أعدل منه وحفظ». 


() ابن الصلاح: المقدمة ص ۱۸۷ (النوع الثامن عشر). 
(۲) ابن دقیق العید: الاقتراحم ص ۰۱۸۹ الذهبي: الموقظة ص 54 ۲. 
)۳( الزرکشي: النکت على ابن الصلاح ص 57 . 
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# بناءً على هذا الاختلاف بين منهجّي المحدثين والفقهای قد يكون اختلاف 
في تصحيح الحديث وتضعيفه بين الطائفتين» وهذا البحث هو الذي يؤكده الامام 
المحدث الفقيه أبو بكر الجصّاصء فيقول في «فصوله»۳: «إذا روى بعض الصحابة 
حديثاً رفعه إلى النبي كَل ثم ژوي ذلك الحديث عن ذلك الصحابي موقوفاً علیه 
فان ذلك عندنا غير مد لرواية من رواه مرفوعاً بل هو مما يؤكّد روايته التي رواها 
عن النبي عليه السلام يوجب تأكيد روايته» ويكون دليلا على أنه ثابت الحكم غير 

وقوم من أصحاب الحديث یصنفون الرواة» فيجعلونهم طبقات. فإذا روى 
رجل من أهل الطبقة العليا حديئاً قبلوا عليه زيادة مّن هو في طبقته» ولم يقبلوا عليه 
زيادة من هو دون طبقته... وكذلك يقولون فيما يرسله واحد ويُسنده آخرء على هذا 
الاعتبار. 

ولا یعتبرون معارضتها للأصول ودلائلهاء وإنما يصححون الروايات بالرجال 
فحسبء ولم نعلم أحداً من الفقهاء يعتبر في قبول أخبار الآحاد اعتبارّهم». انتهى. 

فذکر الامام الجصاص في كلامه هذا ثلاثة أمثلة لمّا هو علة عند بعض 
المحدثين» وليست هي علة عند أئمة الحنفية: ۱ -الاختلاف في الوقف والرفع. 
۲-قبول زيادة من هو في طبقة الرجل في الضبط والإتقان» وعدم قبولها ممن 
هو دون طبقته. ۳-الاختلاف في الاتصال والإرسال. 


وذکر الحافظ ابن حجر مثالا آخر یظهر به الاختلاف بين الطریقتین 6 فقال: 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۵۷. انظر ما سيأتي (الباب الخامس/ التمهید/ ۵). 
(0) انظر: السيوطي: تدریب الراوي ۲: ۱۳. 


۰ آلمدحل لاصو لير 


١«حديث‏ يرويه ضابط عن تابعيٌ» عن صحابي» ويرويه آخرٌ مثله عن ذلك التابعي» 
عن صحابی آخر. فان بعض المحدئین و الاضطراب دلیل عدم 
الضبط في الجملة» والفقهاء یجوزون أن يكون التابعي سمع منهما»(. 

# الشرط الخامس: أن لا يكون الحديث شاذا وهو اا الثقة لمن هو 
آوئی منه و كعدوا ولد تعریفات آخری. 

وهذا الشرط ذکره المحدئون. وقد اعترض الإمام ابن دقيق العید ان شتراطّه على 
رأي الفقهاء في ا الحدیث الصحيح» فقال: «وزاد أصحاب الحدیث أن لا یکون 
شاذاً ولا معللآء وفي هذين الشرطين نظرٌ على مقتضی مذهب الفقهاء»". 

وذكروا في مثال الاختلاف بين المنهجین: إذا آثبت الراوي الثقة عن شيخه 
شیثا فنفاه مَن هو أحفظ منه» أو أكثر عددأء أو ملازمة منه: فالفقيه والأصولي 
يقولان: المثبت مقدمٌ على النافي فيّقبل» والمحدثون یسمونه شاذاً غیر مقبول. 

والذي يظهر للعبد الضعيف - والله أعلم - أن آئمتنا لا يختلفون في اشتر تراط 
عدم الشذوذ. فهم مع المحدئین فيه» نعم. یخالفونهم في تعریف الشاذ) وبتعبير 
آخر في تطبیق الشاذ في , بعض الجزئیات» فما هو شاذ في اصطلاح المحدئین» لیس 
من الضروري أن یکون شاذاً عند الفقهاء وعلیه يُحمل نفي الامام ابن دقیق العید 


(۱) وانظر للمزید من الأمثلة لما هو علة عند المحدئین ولیس علة عند الفقهاء وعلی أن للفقهاء 
أصولاً قد یختلف عن المحدئین في تلك الأصولء تعلیقات العلامة محمد عوامة حفظه الله تعالی 
على «تدريب الراوي» ۲: ٠٤١۱٤۱‏ . 

(۲) السيوطي: تدريب الراوي .١59:7‏ 

(۳) ابن دقيق العيد: الاقتراح ص ۰۱۸۹ الذهبي: الموقظة ص 5 ۲. 

(6) انظر: السخاوي: فتح المغيث ۲١:١‏ السيوطي: تدريب الراوي ۲: ۰۱6۳ 


الباب الرابع الحدیث الصحیح والحسن والضعیف ۱۰۵ 
اشتراطه وهکذا اختلافهم في العلة» إنما هو في تطبيقهاء لا في أصل اشتراطهاء كما 
> م2 اوو 
يظهر من إشارة كلام ابن دقيق نفسه: «إن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون 
الحدیث لا تجري على أصول الفقهاء». 
ثم وجدت تصريح الحافظ ابن حجر بذلك. فقد قال: «غايته أن بعض العلل 
التي ذكروها لا يعتبرها الفقهاء فهم إنما يخالفونهم في تسمية بعض العلل علة». 
فالقدماء من الحنفية یرون خبر الواحد بكونه شاذا؛ نعم هم يستعملون الشاذ 
الكتاب والسنة الثابتة (المتواترة أو المشهورة) والأصول المجْمّع عليها. 
موضع مخاطباً الإمامَ الأوزاعيٌّ: «عليك من الحديث بماتَعْرفه العامة وإياك 
اشا من( 
ونشر الحدیث الشاد في موضع آخر فقال: «الرواية تزداد كثرة ویخرج 
منها ما لا یعرف ولا یعرفه أمل الفقه» ولا یوافق الکتاب ولا السنة فك وشاذ 
الکتاب والسنة)7". 
وقال الامام عیسی بن آبان: (إذا روي عن رسول الله يك حدیث خاصض, وکان 
ظاهر معناه بيان السنن والأحكام» أو كان ينقض سنة مُجمعاً عليهاء أو یخالف شيئاً 


.۸۲ :۱ انظر: البقاعى: النكت الوفية‎ )١( 
.۲ 5 آبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي ص‎ )۲( 
." ١ آبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي ص‎ )۳( 


5 ألم دحلل صو ی 


من ظاهر القرآن» وکان للحدیث وجه ومعنی يحمل عليه لا یخالف ذلك» حمل 
معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالستن وآوفقه لظاهر القرآن, فإن لم يكن معنى 
اا ا 
اموي ييا 
عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن» فما شد عن ذلك 
ل ا 

وقال المحقق الكوثري: (إن أبا حنيفة درس موارد الشرع حتى اجتمع عنده 
أضول» فیعرض خبر آلا خاد علی تلك الأضيوال» فاذا خالفها ده شاذاً خاريعا علی 
نظائره ذ في الشرع. فيضاعف النظر لیحکم حكمه في ا 

وقد جمع الباحث بعض النصوص الدالّة على استعمالهم الشاذ في هذا 
ال 

۲ الحديث الصحيح في باب الأحكام والعقائد 

الحديث الصحيح في باب الأحكام يحتجٌ به بالاتفاق» قال العلامة المحدث 
عبد الحق الدهْلّوي: «الاحتجاج في الأحكام بالخبر الصحيح مُجَمَع علیه»(). 


(۱) انظر: الجصّاص: الفصول .۷٠١-۷٤:١‏ 

(۲) ابن عبد البر: الانتقاء ص ۲۷۰ . 

(۳) الکوثری: إحقاق الحق ص ۲. 

(5) انظر: الدراسات (الباب التمهيدي/ الفصل الأول/ المبحث الثاني). وانظر کلام شيخ شیوخنا 
العلامة شبیر آحمد العثماني في «مبادی علم الحدیث» ص ۰۱۱ حول الموضوع. 

(۵) انظر: الدهلوي: مقدمة في أصول الحدیث ص .۸٩‏ 


الباب الرابع الحديث الصحیح والحسن والضعیف ۷ ١‏ 


آما الاحتجاج به في باب الاعتقاد ففيه تفصيلء ف (الحدیث الصحیح لا 
يُقبل في باب الاعتقاد) بمعنی أنه لا يفيد القطع والیقین حتی يُكَمّر جاحده» 
و(یقبل في باب الاعتقاد) بمعنی أنه يفيد الظن الغالب. فان آخبار الاحاد تفید 
الظن في باب الاعتقاد. 

قال المحقق التفتازانی: «وما يقال إنه لا عبرة بالظنیات في باب الاعتقادات 
فان آرید أنه لا یحصل منه الاعتقاد الجازم ولا يصح الحکم القطعي فلا نزاع فیی 
وإن ريد أنه لا یحصل الظن بذلك الحکم فظاهر البطلان»۲. 

وقال العلامة عبد الحي اللْكَُوي: «قد صرّحوا بأن آخبار الآحاد وإن كانت 
صحيحة» لا تكفي في باب الاعتقاد» فما بالك بالضعيفة منها؟ 

والمراد بعدم كفايتها آنها لا تفيد القطع. فلا یعتبر بها مطلقاً في العقائد التي 
کلف الناس بالاعتقاد الجازم فيهاء لا آنها لا تفيد الظن أيضاًء ولا أنها لا عبرة بها 
رأساً في العقائد مطلقاء كما توهمه کثیر من أبناء عصرنا»۳*. 

۳ التصحیح والتضعیف أمرٌ اجتهادي 

جرح الرجال وتعدیلهم» وکذلك تصحیح الحدیث وتضعیفه مر اجتهادي 
عند الأئمة قاطبةء لا حلاف فیه؛ لأنه لم یثبت من القرآن ولا من السنة» وانما هو 
رأي الرجال فیجوز أن یکون راو ثقة عند مجتهد» غير ثقة عند آخرء وکذلك صحة 
حديثِ عند حافظٍ أو مجتهدٍ لا يلزم منه أن يكون صحيحاً عند آخر» وكذلك ضعّف 


دوف 


(۱) التفتازاني: شرح المقاصد ۳: ۳۱۹ (المقصد السادس: السمعيات» الفصل الاول/ السابع). 
(۲) اللْحُنوي: ظَّر الأمانی ص ۲۰6-۲۰۳ 
(۳) انظر لنصوص الائمة في هذا الموضوع: التهاتوي: قواعد في علوم الحدیث ص 14 -۵۵. 


لْمَدحَل لل اص NEN‏ 
۱۸ الول 


٤‏ - استدلال المجتهد بحديثِ تصحیح له 

استدلال المجتهد بحديثِ تصحيحٌ ضمني للحدیث عند هذا المجتهد 
المستدل؛ لانه لا یمکن أن یستدل من حدیث ویری هو بنفسه ضعف الحدیث. 
وهذه القاعدة متفق علیها بين الحفاظ والأصوليين والفقهاء. 

قال المحقق ابن الهمام: (المجتهد إذا استدل بحديث كان افيه له )۲۲۱ 

ويشير إلى هذا الأصل الإمام الكاساني» فقال: حدیث صحّحه أبو حنيفة لم 
یبق فیه مَطعَر لاج 

فالکاساني يشير بهذا إلى آمرین: 

الاول: آبو حنيفة مجتهد» واستدلال المجتهد تصحیح له. 

الثاني: تصحیح المجتهد کاف لمقلده". 

فثبت بهما أن الحدیث الذي صححه آبو حنيفة لم يبق فيه مطعن لاحد. 

بناءً على هذا الاصل؛ الامام آبو یوسف إذا استدل بحديثٍ في كتبه» وكذلك 
الإمام محمد في كتابه «الحجة على آهل المدينة» أو «الموطا» للاحتجاج لرأيه. 


وكذلك مايحتج به الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» فهو تصحيحٌ 


(۱) انظر نصوص الأئمة في هذا الموضوع: التهانوي: قواعد في علوم الحديث .0٥۷‏ 

(۲) انظر: ابن عابدين: رد المحتار 5: 5١‏ (البیوع» مطلب المجتهد إذا استدل...). 

(۳) الكاساني: بدائع الصنائع ۲: 5494 (كتاب الصوم/ فصل أركان الصيام). 

(5) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۲۲ (النوع الثالث والعشرون/ المسألة 
السادسة). 


الباب الرابع الحديث الصحیح والحسن والضعیف ۱۰۹۵ 


۵ - الصحیح قد يُترك» والضعیف قد بحت 

الحدیث الصحیح ظاهراً قد یضکف لأجل علة باطنة يرك العمل به 
كما أن الحدیث الضعیف قد یحتح به لموافقته القرائنَ» وهذا مایقال فیه: 
«آجاد فيه الراوي المضعّف». قال المحقق ابن الهمام: «صمّ اکتفاء أبي هريرة 
بالشلاث. فيَقَوَى به حديث «اغسلوه ثلاث لموافقته الدلیل...۰ كما یَضعّف 
ظاهر الصحة بعلة باطنة»'. 

وقال اش لِم لا يجوز في الصحیح السند أن يُضَعَّف بالقرينة الدالة على 
ضعفه في نفس الأمرء والحَسّنٍ أن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى؟ كما قلناه من 
عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه». 

وقال الإمام علي بن محمد الأَنُدَنْسي المعروف بابن الحَصّار: «قد يعلم الفقيه 
صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذابٌ بموافقة آية من كتاب الله» أو بعض أصول 
الشريعة» فيحمله ذلك على قبوله والعمل به». نقله وأقرّه الزركشي والسيوطي”". 

 ”‏ يحكم بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول 

الحديث الضعيف [ذا تلقاه الفقهاء بالقبول وعملوا بمدلوله» يُعمل به في باب 
الأحكام» والضعيف يرتقي إلى الصحة بتلقيهم. 


(۱) ابن الهمام: التحرير ص ۲۹ ۳. 

(۲) ابن الهمام: فتح القدير ۱: ٤٥١‏ (باب النوافل). 

(۲) الزركشي: النکت ص 4۷ السيوطي: تدريب الراوي ۲: ۱۱۰. 
وانظر لنصوص الأئمة حول هذا الموضوع: التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ۵ - ۰1۰ محمد 
عوامة: آثر الحدیث الشریف ص ۲۲-۲۱۷ ۲. 


الكو لاو 
٠‏ ۱ ۱ ع سور 4 


قال حافظ المغرب ابن عبد البر: «أهل الحديث لا يصححون مثل اسناده 
لكن الحديث عندي صحیح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول)0©. 

وقال المحشق ابن الهمام: (ومما یصخح الحدیت ایضا عمل العلماء 
على وفقه». 

وقد حقق هذه القاعدة شيخ شیوخنا العلامة عبد الفتاح آبو غدة رحمه اله" . 

۷- جمیع أحاديث الشسیخین صحيحة 

جميع أحاديث الشیخین صحيحة؛ لا یحتاج إلى النظر في أسانيدهماء وذلك 
أن الأئمة من المذاهب كلها اختلفوا في قطعية أحاديث الصحيحين» فقالت طائفة 
بقطعيتهاء ومنعها أخرى كما سيأتي لكنهم اتفقوا على أن أحاديثهما صحيحة. قال 
شيخ شيوخنا العلامة شبير أحمد العثماني: (إنما يفترق الصحيحان وغيرّهما من 
الكتب في کون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقا..» 
وما كان في غيرهما لا يعمّل به حتى ينظر» وتوجد فيه شروط الصحیح»*. 

وقد رد شيخ شیوخنا العلامة عبد الفتاح أبوغدة» صنيمَ الشيخ الألباني» 
رحمهما الله تعالى» حول أحاديث الصحیحین؛ وأكد على صحة جميع أحاديث 


(0), ٠ اله‎ 


(۱) انظر: السيوطي: تدريب الراوي ۱:۲ ۱۵. 

(۲) ابن الهمام: فتح القدیر ۳: ۳٤۹‏ (قبیل باب إيقاع الطلاق). 

(۳) انظر: الأجوبة الفاضلة ص ۰۲۳۸-۲۲۸ قواعد في علوم الحدیث ص ٠١‏ - ۱۲. 
(4) شبیر آحمد العثماني: مبادی علم الحدیث ص 1۷۲ . 


(۵) انظر: آبو غدة: کلمات في کشف آباطیل وافتراءات/ توضیح لقاری الرسالة. 


الباب الرابع الحديث الصحيح والحسن والضعيف ١١١‏ 


وقال العلامة محمد عوامة حفظه الله: «أؤكد على هذا الأمر: ما تُكُلّم فيه 
من أحاديث الصحيحين فإنه يخرج وينزل عن دائرة إفادة العلم اليقيني» إلى دائرة 
الصحة فقط ولا ينزل إلى الضعف؛ لأن القطع واليقين حصل لأحاديثهما بقرينة 
التلقي بالقبول من الأئمة الحفاظ عامةء وهذا الحديث تکلم فيه بعضهم فلم ی 
بقرينة التلقي العام» فبقي على أصل الصحة التي ارتآها الشيخان له أو أحدهماء 
ومعه الحفاظ الآخرون الذين لم يتكلموا فیه» إذ من المعلوم بداهة أنه لا يوجد في 
اصح أو اوا د اد ا ال خان سوام ایام از رون 
كلهم على ضعفهء فهو في داثرة المختلّف فيه» على أقل تنزلِ ويبقى الحکم لما 
حکم به الإمامان؛ لعلو مقامهما في هذا العلم»۲. 

وقال الدكتور نور الدين عتر حفظه الله: (والحکم في أحاديث الصحيحين 
آنها كلها صحيحةء وذلك بالنسبة للأحاديث المخرّجة بالاسناد المتصل الذي 
پساق بصيغة الرواية المعروافة مثل حدّثنا وأخیرنا0(. 

ولکن لا یلزم من القول بصحة جمیع ما فيهماء العمل بكل ما فیهماء واليك: 

كا حدیثٍ صحبح لا بلزم أن یل به 

حديثِ صحیح يجب العمل به إذا لم يكن دلیل آخر يمنع من العمل به» فاذا 

اما کدسخ آو معارضة O‏ منهء لا ره 


وقد صرح الامام الترمذي في «العلل الصغری» بعد ذکر حديث ابن عباس 


(۱) محمد عوامة: التعليقات على تدريب الراوي ۲: ۵۰۲. 


() نور الدين عتر: منهج النقد ص ۲۵. 


۱۲ لْمَدحَك ال اولي 


رضي الله عنهما - الذي رواه مسلم")- حول الجمع بين الصلاتین في المدينة: إنه 
غير معمول به. فعُلم من نص الامام الترمذي أنه لا یلزم من صحة الحدیث العمل 
بمقتضاه نعم» يلزم إذا ارتفعت الموانم. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «فإن قيل: یلزم أن یسمّی الحدیث صحيحاً 
ولا يعمل به؟ قلنا: لا مانع من ذلك. ليس کل صحیح يُعمل به بدليل المنسوخ»”©. 

وسيأتي مزيد نصوص تؤيد هذا الكلام في (الباب الخامس/ التمهيد/ 
د١1‏ ۵). 

ويُلاحظ أن کون کل حديثٍ صحيح لا يجب العمل به: آمز معروف شائع عند 
ئمة السلف» تکن لیس من باب عدم العمل بالسنةء معاذ له وحاشاهم؛ [نما هو من 
باب تقدیم العمل بحديثٍ آخر أو دلیل سواه وهذه مهمة الأئمة الفقهاء””". 

4 القير الف بال ف 

خبر الواحد إذا كان مُحْتَمَا بقرينة تؤيّد ثبوتّه هل يفيد العلم النظري أم لا؟ فطال 
فيه النقاش والبحث بين الفقهاء والأصوليين والمحدثين» وإليك رأي الحنفية: 

أقدَمُ نص وجدثه حول الموضوع نص الامام المحقق الجصاص الرازي» فقد 
ل ری الرجل ج بباب دار الرجل» ق ریا منصوب 
ومغسلاً موضوعاه ویسمح صراخاً في الدار» فیسأل عجوزاً خرجت من الدار عن 
ذلك. فتقول: مات فلان فلا یرتاب السامع بخبرهاء ولا يشك في قولها. 


)۱( مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتین في الحضر ( ۱5۱). 
() انظر: السیوطی: تدریب الراوي ۲: ۱۵۲ . 
(۳) محمد عوامة: التعلیقات على تدريب الراوي ۲: ۱۵۲. وانظر أيضاً ۲: ۰4۸٩‏ 1۹6. 
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وكذلك لو دخل رجل مجلساً حافلاًء ورأى رجلاً في الصدرء عليه قلنسوة 
طويلة» فيسأل رجلاً من الحاضرين عن الجالس في الصدر فيقول: فلانْ القاضي» 
فلا یرتاب السامع بخبره» ولا يشك في قوله» فعلمنا أن خبر هؤلاء أوجب العلم 

قیل له: لیس هذا كما ظننت. وذلك لانت لم تمر بين سکون النفس ۳ 
الشيء من غير علم به» ولا يقين العلم» وقد تسكن نفس الانسان إلى الاشیاء ثم 
يتعقبهاء فيجدها بخلاف ما اعتقد فیها»(۹. انتهى كلام الجصاص. 

وقال القاضي الدّبوسي: «کالداعل على المأئم لانه لو تأمل حتّ الال 
لأصاب جهة الکذب؛ لجواز تواطوّهم على ذلك لأمر آرادوه» ما كان یحصل الا 
بما تواضعوا عليه؛ لم يكن موجباً يقيناً»”". 

وقال فخر الإسلام البزدوي مع شرح البخاري: «ثم بين نظير ما يوجب طمأنينة: 
- كالداخل جلسوا للمأتم» يقع له العلم به عن غفلة عن التأمل» ولو تأمّل حى تأمله 
لوضح له الحق من الباطل»)"”". 

وقال صدر الشريعة: «والثاني [أي: المشهور] يوجب طمأنينة» وهو علم 
تطمئنٌ به النفس» وتظنه يقيناًء لكن لو تأمّل حى التأمّل لَعَلِم أنه ليس بيقين» كما إذا 
رأى قوما جلسوا للماتم يقع له العلم عن غفلة عن التأمل؛ لأنه يمكن المواضعة بناء 
على أنه آحاد الأصل) ©). 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۵۲۵. 
(۲) الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲۰۸ (باب القول في أقسام الصحيح من الأخبار). 
(۳) البزدوي: كنز الوصول ص ۳۵۵ البخاري: كشف الأسرار ۲: 555 (باب المتواتر). 


(6) صدر الشريعة: التوضيح ۲: ۷. 


۱ ال لاصو ول ای 


فیظهر من هذه النصوص لجبال الحنفية - الجصاص والدبوسي والبزدوي 
وصدر الشريعة_أن الخبر المحتف بالقرائن لا يفيد العلم» وإنما يفيد علم الطمأنینت 
الذي يحصل من الخبر المشهور. 

وقد صرح المتأخرون بنحو ما قالوم» فقد قال الحافظ قاسم بن قطلوبعا -معلقاً 
على کلام الحافظ ابن حجر: «وقد یقع فیها ما يفيد العلمَ النظريّ بالقراتن على 
المختار» -: «المختار خلاف هذا المختار. قوله [أي: ابن حجر]: «لکنه لا ينفي أن 
ما احتف بالقرائن آرجح». قلت [أي: القاسم]: نعم ومع کونه آرجح لا يفيد العلم» 
فالحاصل عند من یقول الآحاد لا يفيد العلم: إن الدلیل الظني على طبقات. ولیس 
منها ما يفيد)7'. 

وقد أَقرٌّ كلام ابن قطلوبغا العلامة ملا علي القاري”". 

وقال العلامة ابن الحنبلي: «والمختار عندنا معشر الحنفية خلاف هذا المختار» 
حتى إن کل خبر واحدٍ فهو مفيدٌ للظنون وإن تفاوتت طبقات الظنون قوةً وضعفاً»”". 

فهذه النقول من أئمتنا الحنفية تؤيد أن الخبر المُحْتَففَ بالقرائن لا يفيد العلم 
النظريّ» بل يفيد الظن الغالب الموجب للعمل» وهو أرجح مما لم يحتف بالقرائنء 
وهو المعبّر في اصطلاح الحنفية بعلم طمأنينة القلب7». 


(۱) ابن قطلوبغا: القول المبتکر ص ۰۹۷-۹1 
(۲) انظر: القاري: شرح شرح النخبة ص ۳۳۱. 
(۳) ابن الحنبلي: قفو الاثر ص 44. 
(8) وبحث عن هذه المسألة المحقق ابن الهمام في «التحریر» ۳: ۷۹-۷١‏ بشرحه «التیسیر». 
وذهب غير واحد من مشایخنا إلى إفادة الخبر المحتف بالقرائن العلم استدلالاً بما رواه الامام 


البخاري (الصلاة» باب ما جاء في القبلة» برقم ٠7‏ 5)» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بینا الناس - 
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۰ - التقسیم السبْعی لکتب الحدیث 
قسم الحافظ ابن الصلاح الأحاديث باعتبار الکتب على سبعة آقسام: 


0 بقباء في صلاة الصبح إذ جاء‌هم آتٍء فقال: إن رسول الله يا قد أنزل عليه اليل قران وقد مر أن 
يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 
فيَظهر من هذا الحديث أنه يجوز نسخ القطعيّ بخبر الواحد؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت 
عندهم بطريق القطع» ووقع تحولهم عنها بهذا الخبر الواحد فأجاب عنه الحافظ ابن حجرء فقال: 
«آجیب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطعٌ عندهم بصدق ذلك المخبر فلم 
ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم». (فتح الباري ۲: ۰1۷ في شرح حديث رقم ٠1‏ 5). 
وقد أجاب نحوه: شيخ مشايخنا العلامة شبير أحمد العثماني في «فتح الملهم» ۱: 07 (مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة)» وشيخنا المجيز العلامة المحدث سليم الله خان رحمهم الله 
جميعاًء في «كشف الباري» أماليه على صحيح البخاري ۲: ۳۹۷ (شرح حديث برقم 4۰) 
وشيخنا العلامة الفقيه محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى» في «إنعام الباري» أماليه على 
صحيح البخاري 191:١‏ (شرح حديث برقم .)٤١‏ 
فيظهر من جوابهم أنهم رجحوا إفادة الخبر المحتف بالقرائن العلع» لكن الإمام المحقق آبو بكر 
الجصاص ذكر هذا الإيراد في «أحكام القرآن». وأجاب عنه بجواب يدل على أنه لا يرى إفادة الخبر 
المحتف بالقرائن العلم» كما هو صرح بنفسه في «الفصول» المذكور في المتن؛ وإليك نص كلامه: 
قال في «أحكام القرآن» ٠٠٠١ :١‏ (قبيل: باب القول في صحة الاجماع): «فإن قال قائل: من أصلكم 
أن ما يثبت من طريق يوجب العلم لا يجوز قبول خبر الواحد في رفعه» وقد كان القوم متوجهين 
إلى بيت المقدس بتوقيف من النبي 396 إياهم علیه» ثم تركوه إلى غيره بخبر الواحد؟ 
قيل له: لأنهم لم يكونوا على يقين من بقاء الحكم الأول بعد غيبتهم عن حضرته؛ لتجويزهم ورود 
النسخ. فكانوا في بقاء الحكم الأول على غالب الظن» دون اليقين» فلذلك قبلوا خبر الواحد في 
رفعه». وقد نقل هذا الجواب شيخ شيوخنا العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله تعالى 
في «أحكام القرآن» :١‏ ۸۲ وأقرَّه. 


۱۱۹ دحل لصو( 


١‏ -ما اتفق الشیخان البخاري ومسلم على تخریجه. ۲-ما رواه الامام البخاري. 
۳ ما رواه الامام مسلم. ٤‏ - ما وجد فيه شرط البخاري ومسلم. ۵ - ما وجد فيه 
شرط البخاري. ٦‏ -ما وجد فيه شرط مسلم. ۷-ما وّجد في کتاب آخر مما وجد فيه 
شر ائط الصحة. 

فهذا التقسيم السَّبّعي للأحاديث باعتبار الكتب شهره ونشره الامام الحافظ ابن 
الصلاح في «معرفة آنواع علم الحديث»» فقبله المحدثون حتى الحافظ ابن حجر 
لكن مع نقد يسير منه» واشتهر هذا التقسيم عند الخاصة والعامة» وبناء على هذه 
الشهرة يقال: «أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري». 

لكن هذا التقسيم بهذا الإطراد_الذي يَدّعى ‏ مُنْتَقَدٌ جداً عند المحققين من 
الأئمة» وقد رده كثير منهم» وسيأتي وإليك بعض الأنظار: 

١-إن‏ هذا التقسيم لم يَقَمْ على أساس قواعد أصول الحديث» ولا على الذوق 
الحديثي للمحدثين» وذلك أن صحة الحديث وضعفه مبنيٌ على رواته» فمهما بلغ 
الرواةٌ ار العليا من الضبط والعدالة» بلغ صحة الحديث إلى الأعلی» ومهما قل 
الضبط والعدالة نزل صحة الحديث من الأعلى إلى الأدنى. 

وهذا الأمر مُجْمَعٌ عليه بين المحدثين أيضا”". 

فثبت من هذا القانون أن المدار في صحة الحديث وضعفه عند النقاد على 
الرواة» وفي اعتبار هذا التقسيم الب بهذا الاطراد نقض لهذا القانون الكلي» فانه 
يدل على أن کل حدیثِ رواه الامام البخاري ‏ ولو كان في سنده مَن هو مختلّفٌ 
فيه مقدمٌ على أي حديثٍ رواه الإمام مالك أو الامام أبو حنیفة-مثلاًعن نافع عن 


)۱( انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۰۸۰ ابن حجر: نزهة النظر ٠١-٥۹‏ . 
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ابن عم مع أن هذا السند سلسلة الذهب. وفیه قلة رجال لا یکون في رواية الامام 
البخاري رحمهم الله تعالی. 

وقد آشار إلى هذه النكتة المحقق ابن الهمام( فقال: «قَوْلُ من قال: أصح 
الاأحادیث ما في الصحیحین, ي لا یجوز التقلید فیه؛ ذ الأأصحية لیس 
إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراهاء فاذا فرض وجود تلك الشروط في 
رواةٍ حديث في غيرهماء آفلا یکون الحکم بأصَحيّة ما في الکتابین عين التحکُم». 

وقال العلامة رضي الدين ابن الحنبلي بعد نقل التقسيم السَّبّعي: «ورده 
الزين قاسم بأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله. لا بالنظر إلى كونه 
فی کتاب 0 

۲ - توثيق الرواة وجرحهم مر اجتهادي» فرجل ثقةٌ عند [مام فحدیثه صحیح 
عنده» وعند إمام آخر مجروح فحدیثه ضعیف لديه» فمن ۳3 الشیخان (مع 
الاعتراف بجلالتهما) لیس من الضروري آن یکون في نفس الأمر کذلك» بل هو 
اجتهادهماء ولا یکون اجتهادهما حجة على اجتهاد إمام آخرء ولا قاضياً عليه لا 
سیما لو كان متقدماً علیهما. ۱ 

يقول المحقق ابن الهمام: «ثم حکمهما أو حکم آحدهما بأن الراوي المعينَ 
مجتمعٌ تلك الشروط لیس مما یقطع فيه بمطابقة الواقع» فیجوز کون الواقع خلافه 
وقد آخرج مسلم عن کثیر في کتابه ممن لم اجاج من غواثل الجرح» وکذا ني 
البخاري جماعة نکم فيهم» فدار الأمرٌ في الرواة على اجتهاد العلماء فیهم»۳. 


(۱) ابن الهمام: فتح القدیر ۱: 554 (باب النوافل). 
(۲) ابن الحنبلي: قفو الاثر ص ۵۷. 
(۳) ابن الهمام: فتح القدیر ۱: 400 (باب النوافل). الغوائل: ج الغائلة: الفساد والشر. 


۳ توب 

۳-قد صرح الحفاظ أن المعتمّد عدم الا طلاق لسندٍ معین بأنه أصح الأسانيد. 
فلو لم يمكن الإطلاق على سندٍ معين بأنه أصح الأسانيد» فكيف يمكن الإطلاق 
لكتاب کبیر - فيه مئات من الرجال المتفق عليه والمختلف فيه بأنه أصح الکتب! 
فلو لم یج إطلاق أصح الأسانيد لسند فعدم جواز إطلاق أصح الكتب لكتاب 
أوضح ا 

قال شيخ شيوخنا العلامة محمد عبد الرشيد النعماني: «وأما إطلاق بعض 
الحفاظ على واحد من الصحيحين أو غيرهما بأنه أصح كتب الحدیث» فهو من 
باب إطلاق أصح الأسانيد على بعض الاسانید»۲. 


فهذا غیض من فيض مما انتقده العلماء المحققون على التقسيم السبعي(. 
يقول الباحث: يمكن أن يقال على سبيل التنزل إن التقسيم السَّبّعي (وبناء 


(۱) النعماني: الإمام ابن ماجه وكتابه السنن ص .١١١‏ 

(؟) تحدث المحقق ابن الهمام عنه في «فتح القدیر» ۱: 406 (باب النوافل)» كما تكلم عنه في 
«التحریر» (باب التعارض» وأقرَّه تلميذه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ۳: .4٠‏ 
وكذلك الحافظ قاسم بن فَطُلُوبُعا في «القول المُبْتَكّر). كما نقله مرا ابن الحنبلي في «قفوالأثر» 
ص 0۷ والعلامة شبير أحمد العثماني في «مبادی علم الحدیث» ص 1۷۳ والعلامة ظفر أحمد 
التهانوي ‏ رحمهم الله جميعاً- في «قواعد في علوم الحدیث» ص 558254 . 
وقد حقّق هذه المسألةٌ العلامةٌ محمد عبد الرشيد النعماني رحمه الله في «التعقیبات على 
دراسات اللبیب» ص ۳۹۰-۳۷ بحواش طويلةٍ» قال عنها العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله: 
«کانت کما قال الزمخشري: الزیت فك الزیتون» والحواشي ع المتون». (الأجوبة 
الفاضلة ص ۲۰). 
وکذلك تحدث عنه بالبراهین العلامة عبد الفتاح آبو غدة رحمه الله في تعلیقاته على «توجیه النظر) 


۱ وحواشیه على «شروط الآئمة الخمسة للحازمی» ص ۰۱۸۳-۱۷۳ 
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عليه القول بأن البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى) مقبول» لكن مع ملاحظة 


فيدين. 


القيد الأول: إن هذا التقسيم ليس بمُطَردٍ ولا بكليّ» بل هو آغلبی أكثري. 
وبتعبي رآخر: في الجملة. 

ولو اعتبر هذا القيد تنتقض القاعدة الكلية التي بناه الحافظ ابن الصلاح في هذا 
التقسيم» وقد نبّه إلى هذا القيد الحافظ ابن حجر فإنه قبل هذا التقسيم في الظاهر 
آولا» ثم تَقّده بلطْفب فقال في «النکت»: «وهذه الأقسام التي ذكرها المصتف 
ماشيةٌ على قواعد الأئمة ومحققي النقّاد إلا آنها قد لا تطّرد؛ لأن الحديث الذي 
ينفرد به مسلم مثلاً إذا فرض مجیثه من طرق كثيرة حتى تبلغ التواتر أو الشهرة 
القوية» ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة مثلا لا يقال فيه: إن ما انفرد البخاري 
بتخريجه إذا كان فرداً ليس له إلا مَخْرَّحٌ واحدٌ أقوى من ذلك» فليّحمل إطلاق ما 
تقدّم من تقسيمه على الأکثر»۱. 

وعلق شيخ شيوخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله على كلام الحافظ: 
عرف من هذا نقدٌ الحافظ ابن حجر لهذا التقسيم السبعي ولكن بلطف وخشن 
إدارةٍ للکلام فإن التقسيم المذكور يُورَدُ في كلامهم مَوْرِدَ القاعدةٍ المسلمة المع 
عليهاء فحين ينخرم أو ینتقض. فقد زالت عنه صفة القاعدة» فلله در الحافظ ابن 


حجر ما ألطفه في إيراد الاعتراض على ابن الصلاح والدفاع عنه». 


)۱( ابن حجر: النكت على ابن الصلاح :١‏ 6 وقد صرح به الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه «نزهة 
النظر» آیضاً ص ۰1۵ بقوله: (قد يُعرض للمفوق ما یجعله فائقاً...» والحافظ السخاوي في (فتح 
المغیث» ۰۷:۱ والحافظ السيوطى فى «تدريب الراوي» ۲: ٤٦١‏ . 

(۲) آبو غدة: التعليقات على شروط الأئمة الخمسة ص ۱۸۱ (ضمن ثلاث رسائل). 


انعدو رل افو 
۲ ۳۲ ۱ ۳ و 24 


يقول العبد الضعیف: هذا من تفنن الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد مشی عليه 
هناء وكذلك في البحث عن قطعية آحادیث الصحیحین(. 

وقد سلّم كرد البخاري اد الکتب بهذا القید قب شیوخنا العلامة شبیر 
آحمد العثمانيی( والعلامة ظَمّر أحمد نو والعلامة محمد عبد الرشید 
اللعماني*» وراجم کلامهم. فان فيه فواند. 

القيد الثاني: إن هذا التفسیم لعوامٌ المحدثين» ولیس للمجتهدین ولا لمَنْ اختبر 
الراوي بنفسه فإنهما یرجعان إلى ما وصل إليه اجتهادهما. قال المحقق ابن الهمام: 
(نعم» تسكن نفس غير المجتهد ومَنْ لم يختبر أَمْرَ الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه 
الأكثرء أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خبّر الراويّ؛ فلا يرجع إلا 
إلى رأي نفسه. فما صحّ من الحديث في غير الكتابين يعارض ما فیهما». 

وقال تلميذه ابن أمير حاج: «ثم مما ينبغي التنبه له أن أصحيتهما على ما 
سواهما قرلا انما یکون پلزمانها كه بعدهماه لا المجتهدون المتقدمون علیهما 
فان هذا مع ظهوره قد یخفی على بعضهم أو یغالط به» والله سبحانه آعلم»۲. 

۱ - آحادیث الصحیحین تفید القطع؟ 

هذه المسألة قد اختلفت فیها الأنظارء وينبغي أولاً معرفة محل النزاع. 


() انظر للتفصيل: الدراسات (الباب الأول/ الفصل الثالث/ المبحث الثالث). 
(۲) انظر: شبير أحمد: مبادئ علم الحديث وأصوله ص ٦۷۳‏ . 

(۳) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ۰15 5۰۸ . 

(6) انظر: النعماني: الإمام ابن ماجه وكتابه السنن ص ١١١‏ . 

(0) ابن الهمام: فتح القدير ۱: 450 (باب النوافل). 

(5) ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۳: 4١ - 5٠‏ (فصل في التعارض). 
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۱ -محل النزاع 

محل الخلاف فیها الأحاديث التي لم یتکلم عليها أهل النقد من الحفاظ 
ولم یقع التعارض والتناقض بين مدلولیّها» فالأحاديث التي تكلم عليها الحفاظ 
كالحافظ الدَارَقّطْني (۳۸۰-۳۰ه) لا تفيد القطع» فقد ضكّف الدارقط ني من 
آحادیثهما ۲۱۰ حديثاًء اشترکا في اثنين ولائین ۰۳۲ واختص البخاري بشمانية 
وسبعین ۵۷۸ ومسلم بمائة ۰۱۰۰ فهذه الا حادیث التي تكلم علیها هو أو غیره 
من الحفاظ لا تفید القطع. 

وكذلك الروايات التي وقع التعارض بين مدلولیها مما في الصحیحین لا 
تفید القطم من غير خلاف بين الأئمة؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان حقيقة 
العلم بصدقهما". 

۲-رآي المحدئین 

الأحسن أن نذکر آولاً رأي المحدئین في قطعية الصحیحین, فعندهم رآیان: 

الرأي الاول: ما آخرجه الشیخان أو آحدهما مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري 
حاصل لهء هذا رأي الحافظ ابن الصلاح"» وقد سبقه وتبعه جماعة من الحفاظ. 

الرأي الثانی: آحادیث الصحیحین تفید الظن الغالب الموجب للعمل كما هو 
شأن عامة آخبار الاحاد وهذا رأي الامام النووي فقد قال: «خالفه [أي: ابن 
الصلاح] المحققون والأكثرونء فقالوا: يفيد الظن ما لم یتواتر»۳. 
(۱) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ۰۵۰-4 السيوطي: تدریب الراوي ص ۰۱۱۷ 


(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۹۷. 
(۳) النووي: التقریب ۱: 545. وانظر: النووي: شرح مسلم ۱: ۱۳۷. 


۱۳۲ ألْمَدحَلَ لاصو ری 


وسبق النووي فيه الامام العز بن عبد السلام» وذکر أن بعض المعتزلة يرى أن 
الآمة إذا عملت بحدیث اقتضی ذلك القطع بصحته وقال: «وهو مذهت ردی۲»۶. 


ذكرنا آنفاً رأي المحدثين. أما الحنفية فأكثرهم ‏ وهو الذي تقتضيه أصول 
الحنفية وقواعدها_أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن الغالب الموجب للعمل 
كما هو شأن عامة آخبار الاحاد ولا يفيد القطع؛ فإنها آحاد والآحاد شأنها 


أن تفيد الظن. 

وممن اختاره: ابن الهُمَام» وابن فَطَلُوبعْاء وابن جيم وابن الحنبلي» والبهاري“ 

- أدلة القطعية والحواب عنها 

ذکر الحافظ ابن لصلاح أدلة من یری قطعية أحاديث الصحیحین ٠"‏ وحاصل 
کلامه الا ستدلال على قطعیتها بدلیلین: 

الأول: أن الامة قد تلقتها بالقبول» وهو يفيد العلم. 

الثاني: أجمع الأمة على صحتهاء والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأء 
فأحاديثها مقطوعة بصدقها لإجماع الأمة. 

* الجواب عن الدليل الأول: 

۱ -أجاب الحنفية عن الدليل الأول على أساس قواعدهم": بأن التلقي الذي 


(۷) انظر: لکش ي: سلاسل الذهب ص ۰۱۲۳ 

(۲) انظر للتفصیل: الدراسات (الباب الاول/ الفصل الثالث/ المبحث الثالث). 

(۳) ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص۷۹ 

(6) وانظر لأجوبة الآخرين: الزگشي: النکت على ابن الصلاح ص ۰۹۸ الجزاثري: توجیه النظر ۱: ۱۳ ۷. 


حصل للصحیحین من أي جهة كان لا عبرة له عند الحنفية؛ لأن العبرة للتلقي 
والاشتهار عندهم في القرون الثلاثة ‏ الصحابة والتابعین وآتباعهم ‏ ولا عبرة 
للتلقي الذي حصل بعدهاء وقد ذکرت في (الباب الأول/ الفصل الثالث: الخبر 
المشهور) أن الحنفية اه تفقوا على عدم اعتبار التلقي الذي حصل بعد القرون الثلائة. 

فإذا عرفت هذا: فلا معنی لتلقّي الصحیحین عندهم. فإنهما ألما بعد القرون 
الثلاثة المشهود لها بالخیر والصلاح» وتلقّي العلماء لهما بالقبول بدأ يظهر في 
القرن الخامس على لسان الحافظ أبي نصر السجْزي (ت 46 5ه) وإمام الحرمین 
(ت۸ ۷ ه) ۰۲. 


وقد نبّه الحافظ محمد آنور الكشميري» على أن التلقي الذي احتجٌ به الحافظ 
ابن الصلاح على قطعية الصحيحين لا يجري على قواعد الحنفية فقال: «والسّرٌ 
فيه: أنهم اعتبروا في تقسيم الخبر القرون الثلاثة المشهود لها بالخير فقط فالتواطؤ 
وغيره إنما يعتبر فيها لا فيما بعدها؛ لأن كثيراً من أخبار الآحاد قد اشتهرت فيما 
بعدهاء فلا عبرة باشتهارها؛ لأن ما هو ظنيٌ في الأصل لا ينقلب قاطعاً بالاشتهار 
فيما بعد» فإطباق الأمة على خبرهما لا يصلح دليلاً على إفادة القطع؛ لكونها آحاداً 
في الأصل)”". 

۲-وقال المحقق ابن أمير حاج: «تلقي الأمة لجميع ما في كتابيهما 
ممنوع؛ أمّا لرواتهما: فلمَا ذکره المصنف [أي: ابن الهمام» وهو قوله: قد 
آخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح» وكذا في 


(۱) انظر: محمد عوامة: التعليقات على تدريب الراوي ۲: 4۵۰ ۰4۵۸ 597. 


(۲) الكشميري: فيض الباري ۱: 15. 


دک إلا 
۱۳ ادحل لاصو[ ری 


ود و و < 


البخاري جماعة تكلم فيها]”". وما لمتون آحادینهما فلأنه لم يقع الاجماع 
على العمل بمضمونهاء ولا علی تقديمها على معارضها)”". 

2 الحواب عن الدليل الثانى: 

إن الامة آجمعت على صحة جمیع آحادیث الصحیحین» وکل خبر صحیح 
یوجب العمل (إذا خلا عن الموانع) (جماعاً بين من يرى قطعیتها وبين من 
يخالفهاء ولا يلزم من إجماعهم على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه 
كلام النبي جر" 

قال الإمام النووي: «ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم 
على أنه مقطوع بأنه كلام النبي کيا . 

ایراد والحواب عنه: 

وقد اعتّرض على هذا الجواب الحافظ ابن حجر فقال: «فلم يبق 
للصحيحين في هذا مزية» والاجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى 
نفس الصحة)0'. 

والجواب عنه: ۱ بن المزية إا دلت [نما تدل علی آنهما آرجح مما سواهماه 
فأحاديثهما آصح الصحيح» یقول العلامة البهاري: الاجماع على القطعية لو سُلَّم؛ 


(۱) انظر للتفصیل: التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ص 1۸-41۳ 4. 

(۲) ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۳: 5٠‏ (باب التعارض). 

(۳) انظر: التحریر ص ۳۳۲ التقریروالتحبیر ۲: ۰۲۷۰ مبادی علوم الحدیث ص 1۷۲ . 

(8) انظر: النووي: شرح مسلم ۱: ۱۳۷. وقد أوضح الجواب آیما إيضاح العلامة شبیر آحمد العثماني 
ولولا طوله ننقته برمته» فراجعه ناما انظر: مبادی علم الحدیث ص ۰5۷۱ 


(0) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ۵۰. 
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لا یستلزم ذلك [أي: القطعية]ء غاية ما يلزم أن آحادیثهما آصح الصحیح»(). 

۲ - المزية لأحاديثهما باقی وذلك أن ما رویاه صحیح لا يحتاج إلى نظر 
في سنده» بل يجب العمل به إن لم يكن دلیل آخر یمنع من العمل به» بخلاف ما 
یصححه غيرهماء فإنه يحتاج إلى نظر وتسليم بصحته» ثم يُعمل به. 

قال الإمام النووي: «إنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون 
ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاء وما كان في 
غيرهما لا يعمل به حتى ينظر» وتوجد فيه شروط الصحيح)”". 

تن ها 

قال شيخ شیوخنا العلامة شبیر آحمد العثماني في آخر هذا البحث: «لیس 
غرضنا مما کتبنا في هذا المبحثِ تهوينَ آمر الصحیحین أو غیرهما من كتب 
الحدیث. معاذ الله بل المقصود نف التعمّقٍ والغلو» ووضع کل شيء في موضعه: 
وتنوية شأنِه بما یستحقه»". 

فالغلو في كل شيء يشينه ويعيبه» وأجمل ما يتزيّن به المرءٌ الاعتدال والتجنب 
من الافراط والتفريط ووضع كل شيء في موضعه فالقول بتضعيف أحاديث 
الصحيحين تفریط في شأنهما وخروجٌ عن الجادة المسلوكة عبر القرون من الفقهاء 
والأصوليين والمحدثين» والقول بقطعيتهما وجَعْلٍ أحاديثهما حَكماْ على رقاب 


() انظر: الجزائري: توجيه النظر ۱: ۳۲۲ البهاري: مسلم الثبوت ص ۹۰. 

(۲) النووي: شرح صحيح مسلم ۱: ۱۳۷. وتبعه العلامة شبير أحمد العثماني في «مبادی علم 
الحديث» ص ۰1۷۲ والعلامة محمد عوامة في تعليقاته على «تدریب الراوي» 4:۲ ۰۵۰ ولم يرتض 
بالجواب الأول الذي ذكره العلامة البهاري فليراجع كلامه. 

(۳) العثماني: مبادئ في علم الحديث ص ۱ ۱۷ . 


اک بل اا 
۱۳۹ الم دحل إل اطول 


المجتهدين» وخاصة المتقدمین على الشیخین» فيه غلو في شأنهما وقول بما لا 
يرضى به قائله. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة (أشعث بن عبد الملك 
الْحُمْراني): «قلتٌ: إنما أوردثّه لكر ابن عدي له في «کامله»؛ ثم إنه ما ذكر في حقه 
جاب علی تلیینه بوجهء وما ذکره لجان کتب الضعفاء دا نعم ما آخرجا 
له في الصحيحين» فکان ماذا؟»(. فالامام الذهبي يريد نفي الغلو في حقهماء 
رزقنا الله الاعتدال. 


۲ - زیادات الشقات 


بحث زیادات الثقات من أهمٌ المباحث الأصولية» وهي على نوعین: قد تکون 
فی المتن وقد تکون في السند. 

١‏ الزيادة في المتن 

إذا روی جماعة من الثقات حديثاًء وانفرد واحدٌ من تلك الثقات بزيادة في 
روايته لفظاً أو جمل ولم تَرو تلك الزيادة الرواة الا خرون الذین شارکوه في رواية 
الحدیث. فهل تقبل تلك الزيادة أم لا؟ فهذا هو محل النزاع» فالراجح عند الحنفية: 

- إن كانت تلك الزيادة مخالفة ومنافية للمزيد عليه بحيث لا يمكن الجمع 
بينهما فالظاهر التعارض. فالمصير إلى الترجيح. 

- وإن كانت الزيادة لا تخالف المزید» فننظر: إن كان المجلس متعددا فلا 
خلاف في قبول تلك الزيادة؛ لاحتمال أن يكون النبي و قد قاله في أحد المجلسين 
دون آلا خر وهذا کما إذا انفرد له برواية حدیث لا برو غیره فانه یقبل. 


() الذهبی: ميزان الاعتدال ۱: ۳۱ (۱۰۰۳). 


الباب الرابع الحدیث الصحیح والحسن والضعیف ۱۳۷ 
- وأما إذا اتحد المجلس» فان كان من لم یرو تلك الزيادة قد انتهوا إلى 


عدو لا يُتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة» فلا تقبل تلك 
الزيادة؛ لأن تطرّق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرّقه إلى جمع لا 


وأماإذاكان من لميَرُوٍهالميّصِل إلى الحد المذكور فالزيادة مقبولة 
و الا كدر 


عو افا ل الاك فقن أنه الرواءة فق سای ر چا تالم فا 
فقول الززادة راز ج دالا 

هذا الرأي اختیار: ابن الساعاتي وابن الهمَام» وهو الراجح عند المتأخرين”". 

۲ -الزيادة فى السند 


يتحدث الأصوليون في هذا النوع عن صورتين": 


۱ تعارض الوصل مع الإرسال» بأن روى بعض الثقات الحديث 
مرسلا وبعضهم متصلا. أو نفس الراوي يرويه مرسلا في وقتٍء ومتصلا في 
وقتٍ آخر. 

١‏ - تعارض الرفع مع الوقف. بأن روی بعض الرواة الثقات الحدیث مرفوعاًء 
والثقات الآخرون موقوفاً. أو نفس الراوي يرويه مرفوعاً وموقوفاً في وقتین. 


قال الامام الجصاص: «إذا روى بعض الصحابة حديثاً رفعه إلى النبي عليه 


)١(‏ انظر للتفصيل: الدراسات (الباب الرابع/ الخاتمة/ المبحث الثالث). 
(۲) انظر للتفصيل: الدراسات (الباب الرابع/ الخاتمة/ المبحث الثالث). 


الد 0 ال 2 NEN‏ 
۱۲۸ ع کور ٤‏ 


السلام ثم ژوي ذلك الحدیث عن ذلك الصحابی موقوفاً علیه» فان ذلك عندنا غير 

مفسدٍ لرواية من رواه مرفوعاًء بل هو مما يؤكّد روايته التي رواها عن النبي عليه 

السلام» يوجب تأكيد روايته» ويكون دلیلاً على أنه رآه ثابت الحكم غير منسوخ»'. 
وهذا رأي الإمام البزدوي» والسرخسي ومن تبعهما. 


۳ 2 
2 6 


)۱( الجصاص: الفصول في الأصول ۲ ۷. 


الفصل الثاني 
الحدیث الحسن 

۱ -تعریف الحدیث الحسن 

لما كان الحدیث الحسن متوسطاً بين الحدیث الصحیح والحدیث الضعیف 
تعسّر ضبطّه وبیان حدّه على المحدثين» وقد تقصر عبارتهم عن بیان ا 
لماح سار الي مر لذاته: «مائَقَلّه عدل, : خفیف الضیط 
متصلٌ السندء غير معلل ولا شاد 

فعلى هذا: الحديث الحسن لذاته هو الصحیح لذاته مع فرق واحلِ» وهو أن 
راوي الصحيح تام الضبط» وراوي الحسن خفيف الضبط. 

هذا تعريف الحسن لذاته» آما الحسن لغيره فسيأتي تعريفه في الفصل الاتي. 

۲ - الحديث الحسن في باب الأحكام والعقائد 

اتفق آئمة الحنفية على قبوله في باب الأحكام» قال المحدث عبد الحق 
الدَهْلَوِي: «الاحتجاج في الأحكام بالخبر الصحيح مُجْمَعٌ عليه» وكذلك بالحسن 
لذاته عند عامة العلماء» وهو مُلْحَق بالصحيح في باب الاحتجاج» وان كان دونه 
ا 


)۱( انظر للتفصیل: السیوطی: تدريب الراوي ۱۰:۳ -۱ ۲. 
(۲( ابن حجر: نزهة النظر ص ۵۲. 
(۳) الدهلوي: مقدمة فى أصول الحدیث ص ۸۳ (الفصل الثامن). 


4 وان وت 


هذا في باب الأحكام» أمافي باب العقائد فحكمه كحكم الحديث 
الصحیح. (انظر ما ذکرته في الفصل السابق: حكم العمل بالحديث الصحيح 


فى ا 


وقال شيخ شيوخنا العلامة التَّهَائَوي: «الحسن كالصحيح في الاحتجاج به» وان كان دونه في 
القوّة». (انظر: قواعد في علوم الحديث ص ۷۸). 


الفصل الثالث 


الحدیث الضعیف 
۱- تعریف الحدیث الضعیف 


هو الحدیث الذي لم یجتمع فيه شروط الحدیث الحسن(. 

۲ ارتقاء الحدیث الضعیف إلى الحسن 

الحدیث الضعیف [ذا تعددت طرقه يرتقي إلى الحسن» وهو الحدیث الذي 
يسميه المحدئون ب «الحسن لغیره». 

لکن لیلاحظ أن كل ضعیفی لا يرتقي بالتعدد» وإنما الضعیف على قسمین": 

القسم الأول: الضعف الذي نشأ بسبب کون الراوي سيء الحفظ مع کونه من 
أهل الصدق والديانة» أو مدلسا أو مستوراًء أو مجهولا أو مختلطاً لم يتميز ما 
حدّث به أنه قبل الاختلاط أو لاء أو کون الحديث مرسّلاٌ فإذا تابع هؤلاء مَنْ هو 
مثله أو فوقه» أو تأي بما یرجُح قبوله» فهو الحسن لغیره. 

يقول العبد الضعيف: هذه الأمثلة تجري على قواعد المحدثين» آما عند 
الحنفية فلا يصح التمثيل بالإرسال والتدليس إذا وجدت فيهما شرائطهما. 


(۱) ابن دقيق العيد: الاقتراح في بیان الاصطلاح ص ۰۲۰۱ السيوطي: تدريب الراوي ۳: ۸۱ (النوع 
الثالث)» اللكنوي: ظفر الأماني ص 178 . 

() ابن الهمام: التحریر ۳۱۸ ابن عابدين: رد المحتار ۱: ۹6 العثماني: مبادئ علم الحديث 
ص ۰۲۱۳ التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ۳۵ ۷۸- ۸۲. 


YEY 
ھ‎ 


۳ لاصو لزید 


¢ 


القسم الثاني: الضعف الذي نشأ بسبب کون الراوي فاسقاً أو متّهماً بالگذب. 
فهذا النوع لا يرتقي بتعدد الطرق إلى درجة الحسن لغيره. 


إن الحديث الضعيف قد يُحتحٌ به إذا یدنه القرائن. وقد مضى بحثه في بحث 
الحديث الصحيح برقم (۵)ء فراجعه. 

6 - ضعف الحديث عند المتأخر لا يلزم منه الضعف عند المتقدم 

الحديث قد يكون ضعيفاً عند المتأخر لضعف راو في سنده الذي وصل إلى 
هذا المتأخر لكنه لا يلزم منه ضعف الحديث عند المتقدم» لوصوله إليه من غير 
ضعفيء والراوي الضعيف الذي أتر في ضعف الحديث إنما جاء بعد المتقدم. 

وهذا الأمر له الأهمية» نبّه عليه الحافظ ابن تيمية» فقال: «الذين كانوا قبل 
جَمْع هذه الدواوين كانوا أعلمَ بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيراً مما بلغهم 
رع عندهم قد لا یبلغنا الا عن مجهول» آوبسناد منقطع» و لا یبغتابالکلی0 
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وقال المحقق عبدالحق الدّهْلّوِي: «قد یکون حدیث صحيحاً في عصره؛ بسبب 
اجتماع شرائط الصحة والقبول في الرواة التي كانت بينه وبين الرسول ی ثم وجد 
الضعف لأجل من أتى بعده من الرواة» فحکم المحدئین المتآخرین لحديثِ بالضعف 
لا يلزم منه ضعفه في عصر الامام أبي حنيفة مثلا وهذه النكتة ظاهرة»۳. 


() ابن تيمية: رفع الملام عن الأئمة الاعلام ص ۱۸. 
(۲) الدهلوي: المنهج القويم في شرح الصراط المستقيم ص 5-177 7. 
مستفاداً من كتاب «امام ابن ماجه اور علم حديث» للعلامة محمد عبد الرشيد النعماني رحمه الله 


تعالى ص ۷ .١‏ 


الباب الرابع الحديث الصحیح والحسن والضعيف ۳۳ 


ه ‏ الحدیث الضعيف في باب الفضائل 

نص غير واحد من الأئمة الاتفاق على قبول الحديث الضعيف في باب 
فضائل الاعمال بالشرائط التي ذكروها-وستأتي الشرائط بعد قلیل ومعنى 
قبول الضعيف في الفضائل أنه يثبت به الاستحباب والكراهة التي هي في درجة 
الاستحباب» نص عليه المحقق ابن الهمام في مواضع من كتبه» فقال: «ثبت 
بالضعيف بغير وضع الفضائل وهو التَذب»”. وقال أيضاً: «الاستحباب یثبت 
بالضعیف را 

وصح هذا الرأيّ ملا علي القاري» والعلامة اللّكْنَويء وشبير أحمد 
العثماني» وظفر آحمد اي ومحمد إدريس الكانه لوي 

ويؤيده صنیع فقهائنا الحنفية في كثير من المسائل الفقهية» آشیر إلى بعضها!**: 

-١‏ إثبات استحباب مسح الرقبة بحديثِ ضعيف” . قال القاري: «الضعیف 
يُعمل به في فضائل الأعمال» ولذلك قال آئمتنا إن مسح الرقبة مستحبٌ أو ستة». 


(۱) ابن الهمّام: التحریر ص ۳۱۱. 

(۲) ابن الهُمَام: فتح القدير ۲: ۰٩۵‏ (قبيل فصل: في حمل الجنازة). وقال: «الضعیف غير الموضوع 
يعمل به في فضائل الاعمال». انظر: فتح القدير ۱: ۳۰۱۳ (باب الإمامة). 

(۳) انظر كتبهم بالترتيب: الموضوعات الکبری ص ۲۰۹ (مسح الرقبة أمان من الغل)» ظَمّر الأماني 
ص ۰۱۹۸ مبادئ علم الحديث ص ۰۳۸۳ قواعد في علوم الحديث ص ۰۱۱۰ نقل فيه كلام ابن 
الهمام وأقرّهء منحة المغيث ص ۱۷ ۲. 

(6) وقد حقق هذه المسألة العلامة اللكنوي رحمه الله تعالى في كتابه «ظفر الأماني» ص ۰۱۹۱-۱۸۷ 
۷ -۰۱۹۹ و«الأجوبة الفاضلة» ص ۵۵-۵ فراجعهما للتفصيل. 

(۵) أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي کيا (۱۳۳). 


(0) القاري: الموضوعات الكبرى ص ۲۰٩‏ . 


۱۳ کل لاصو ری 


۲-|ثبات استحباب الدعاء الوارد في أعضاء الوضوء والحدیث فيه ضعیف (. 

۳ - إثبات استحباب الترشل في الأذان والحَدُر في الإقامة» بحدیث 
الترمذي: «يا بلال إذا دنت فترسَل في آذانك وإذا أَقَمْتَ فاخدُر»"). ثم قال: 
ايا مجهو ل)». وقال المحقق ابن الهمام: (وقد ضعف/۳. 

5 - الشسروط الثلاثة للعمل بالضعیف في باب الفضائل 

ذکر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالی أن الحدیث الضعیف يعمل 
به في فضائل الاعمال بشروط ثلائة٩):‏ 

أن لا یکون الحدیث شدید الضعف. بأن تفرّد بروایته کذاب أو منم به 
أو من فَحْش غلطه أو كثرت غفلته» أو كثرت طرقه لكن لا يخلو طريق من طرقه 
عن کذّاب أو مهم به أو غيرهما. 

۲ - أن يكون ما ثبت بالضعيف داخلاً تحت أصل کل معمول به. 

۳ آن لا یعتقد عند العمل به ثبوته من النبي وا لئلا ينسب إلى النبي ميه ما 
لم يقل بل يعتقد الاحتیاط ومعنى الاحتياط «أن الحديث الضعيف هو في دائرة 
احتمال خطئه فيكون واجب الرد» وفي دائرة احتمال صوابه فيكون واجبٌ القبول. 
فما دام هو في دائرة الاحتمال: كان العمل به أحوط)©. 


(۱) انظر: رد المحتار ۱: 45 (كتاب الطهارة/ مطلب في بیان ارتقاء الحديث الضعيف). 
(۲) الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان (۱۹0). 

(۳) ابن الهمام: فتح القدير ١‏ : ۰ (باب الأذان). 

(6) انظر: السخاوي: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص 545 -/591 . 
(۵) محمد عوامة: تعليقاته على التدريب ۲۹:۳ ۵. 


الباب الرابع الحدیث الصحیح والحسن والضعیف ۱۳۵ 


ونقل أئمتنا الحنفية كلام الحافظ ابن حجر وأقرّوه". 

۷ الحدیث الضعیف في باب الأحكام 

هل یحتج بالخبر الضعیف في باب الأحكام؟ ومحل النزاع فيه الخبر الضعیف 
بالمعنی المصطلح للمتأخرین لا الضعیف الذي تعدّدثْ طرقه» المسمّى لدی 
المتأخرين ب «الحسن لغيره»» فإنه يحت به في باب الاحکام. 

١-مَن‏ لا يرى الاحتجاج بالضعيف 

عدم الاحتجاج بالخبر الضعيف في باب الأحكام لدى الحنفية لم يكن أم رآ مختلفاً 
فيه عند فقهائناء بل اتفقوا على عدم جواز الاحتجاج به فقد قال الامام اسر خسي-وهو 
يتحدث عن القسم الخامس من المجهول .: «أما ما لم يشتهر عندهم ولم يعارضوه 
بالرد» فإن العمل به لا يجب» ولكن يجوز العمل به إذا وافق القیاش؛ لأن مَن كان في 
الصّدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر...» وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في اسلف 
تمكّنَ تهمة الوم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجو خسن الظن به» ولكن 
لا یجب العمل به؛ لآن الوجوب شرعاً لا یثبت بمثل هذا الطریق الضعیف»(. 

وقد نقلت نصوصاً عن ابن الهمام فیما سبق/ بنده صرح فیها أن الضعیف 
يعمل به في باب الفضائل» فیخرج من مفهومه المخالف عدم جواز الاستدلال به 
في الا حکام(۳. 


() انظر: ابن عابدین: رد المحتار ۱: ۹۵ (کتاب الطهارة/ مطلب في بیان ارتقاء الحدیث الضعیف 
إلى مرتبة الحسن) اللّحَْوي: ظمّر الأماني ص ۰۱۹۹ الأجوبة الفاضلة ص 4۳ العشماني: مبادی 
علم الحدیث ص ۳۸۲ التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ۶ ۹. 

(۲) السرخسی: آصول السرخسي ۱: 46 ۳. وانظر: البخاري: کشف الاسرار ۲: ۱٩‏ ۷. 


(۳) والمفهوم المخالف حجة في کلام الفقهاء. (ابن عابدین: شرح عقود رسم المفتي ص 157). 


آلمرعاه | اا NEN‏ 
۱۳۹ حلإ طبور 


وقال العلامة المحدث عبد الحق الدهلوی: «وما اشتهر أن الحدیث الضعیف 
معتبرٌ في فضائل الأعمال لا في غيرهاء المرادٌ مفرداته لا مجموعها». 

وقال العلامة اللكتوي: «لا يثبت بالحديث الضعيف تحريمٌ شيء ولا 
تحليله)”'. 


۲ - من یری جواز الا حتحاح بالضعيف 


ويرى بعض المعاصرين أن الحديث ا 3 لضعيف یحتج به في باب الأحكام أيضاً 
عند الحنفية 7 استدلالاً من كلامين للحافظ ابن حزم. 

الأول: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسل» والضعيف عن رسول الله ية آولی من 
القياس» ولا يحل القياس مع وجوده»"*. 

الثاني: «ال حنفية مُجَمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث 
آولی عنده من القياس والرأي». وذكر قول الحافظ ابن حزم هذا جمع من 
E E‏ 


(۱) الدهلوي: مقدمة في أصول الحديث ص ۸٩‏ (الفصل الثامن). 

(0) اللُكنوي: ظَمَّر الأماني ص .٠٠٤‏ 

)۳( انظر: سعيد ممدوح: التعريف بأوهام من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف ۱: ۷۳- ۹۳. 

(6) ابن حزم: الاحکام في أصول الأحكام: ۷: ۰۹۲۹ (الباب الثامن والشلائون). 

(۵) ابن حزم: ملخص ابطال القیاس ص 1۸. وقد تسب هذا القول إلى الحنفية الحافظٌ ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوی» ۰ ۳۰۵-۰ وابن القیم في «إعلام الموقعین» ۱: ۵۳۱ ۷۵. 

() انظر: القاري: مرقاة المفاتیح ۱: ۰۶۱ ابن عابدین: تسَّمات الاسحار ص ۰۱۸۱ الزبيدي: عقود 


الجواهر المُنيفة ص ۰۸ الفرهاروی: کوثر النبی ص ٤‏ ۵ اللکنوي: الأجوبة الفاضلة ص 54. 


الباب الرابع الحديث الصحیح والحسن والضعیف ۱۳۷ 


۲ مناقشة دلیلهم 

# والذي وصل إليه الباحث هو عدم جواز الاحتجاج بالحدیث الضعیف آما 
ما نقله الحافظ ابن حزم عن الامام أبي حنيفة ففيه نظرٌ لامور: 

الأمر الأول: هذا مخالف لما ژوي عن الامام أبي حنيفة في ظاهر الرواية» فقد 
روى سفيان الثوري عن أبي حنيفة قال: «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته» فما لم 
أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الشقات 
عن الثقات. فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه مَن 
شئت وأدَع قول مَن شكثٌ؛ ثم لا آخرج عن قولهم إلى قول غيرهم»'. 

فصرح في هذه الرواية أنه إن لم يجد حديثاً صحيحاً يأخذ بأقوال الصحاب 
والا قاس فأحسن القياس» فما ذكره الحافظ ابن حزم مخالف لظاهر الرواية". 

الأمر الثاني: قال الإمام أبو حنيفة: «لا ينبغي للرجل أن يحدّث من الحديث إلا 
ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدّث به 

فالإمام أبو حنيفة الذي يشترط في الأخذ بالحديث هذا الشرط الذي في 
غاية الشدة والصعوبة - وسيأتي نص الحافظ السيوطي على أنه لا يوجد في رواة 
الصحیحین نصفه أيضاد کیف یستدل بالحدیث الضعیف؟! 

الأمر الثالث: ما رواه الحافظ ابن حزم عن الامام آبي حنيفة لا یوجد في کتب 
المتقدمین من الحنفية» قال العلامة الفرهازوي: «تفرّد أبو داود السجستانی بأن 


)۱( ابن معین: تاريخ ابن مَعین برواية الذوري ۲: 1۱۸. 
(۲) انظر: البخاري: کشف الاسرار ۳: ۰4۲۱ ابن الهمّام: التحریر ۳: ۱۳۵ بشرحه التیسیر. 


(۳) ابن آبي العوّام: مناقب آبي حنيفة خ ص ۳۳. 


۱۳۸ لمدحل رل صو زیت 
الحدیث الضعیف مقدمٌ على القیاس» ونَّسَبَ الامام ابن حزم إلى الحنفية» ولم 
يوجد في کتبهم!». 

ثم ابن حزم نفسه لم يذكر سند تلك الرواية! فهل تقبل هذه الرواية في إثبات 
اصل كبير» له مدار كشير باحك ا اح ري لسو 
وأصحاب أصحابه ول جراًء وتلق اها الأصوليون» فمقتضى قاعدة الحنفية (خبر 
الواحد فيما تَعْم به البلوى غير مقبول) أن لا يقبل ما رواه الحافظ ابن حزم. 

# أما القول الثاني: فهو أيضا دَعْوَىَ يحتاج إلى دليله» فمّن هؤلاء المُجْوِعون؟ 
وأين قالوا؟ كما يقوله العلامة الفرهاژوي. 

فإن قيل: قد نقله المتأخرون عن ابن حزم وآقروه. أفلا يكفي نقلهم وتقريرهم؟ 

فالذي يظهر للباحث ‏ والله أعلم أن أكثر مَن نقل قولّه وأقرّه فهو في مجال 
المنقبة والدفاع عن الحنفية» وليس في مجال البحث العلمي» ويتسامح في باب 
المنقبة» كما لا يخفى على أهل العلم”"» ويؤيده أن العلامة الفرهاروي نفسّه ينقل 
في موضع قول ابن حزم» ثم يقول في مكان آخر: إنه لا يوجد في كتب الحنفية. 

ولعل مَحمل كلامه هو أن كثيراً من الأحاديث التى هی ضعيفة عند الحافظ 
ابن حزم يستدل بها أئمة الحنفية في باب الأحكام» فظن الحافظ ابن حزم أن أئمة 
الحنفية مجمعون على أن الحديث الضعيف مقدم على القياس. 

ويستأنس لهذا التأويل بقول الحافظ ابن تيمية» فإنه قال: (ومّن ظن بأبي حنيفة 
(۱) الفرهاروي: كوثر النبي ص .١18‏ 


(۲) قال المحقق الكوثري: «وما يقال...فمن باب المناقب الذي يتساهل فيه». (انظر: الكوثري تأنيب 


الخطيب فيما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب ص ۱ ۲). 


الباب الرابع الحدیث الصحیح والحسن والضعیف ۱۳۹ 


وغیره من آئمة المسلمین آنهم يتعمّدون مخالفة الحدیث الصحیح لقیاس أو غیره 
فقد أخطأ عليهم» وتکلّم إما بظر" أو بهوی» فهذا أبو حنيفة يعمل بحدیث التوضو 
بالنبيذ في السفر مخالفة للقیاس» وبحدیث القهقهة مع مخالفته للقياس» لاعتقاده 
صحتهما وان كان أئمة الحدیث لم یصححوهما»۲. 

۸ الحدیث الضعیف في الأحكام الاحتياطية 

سبق أن الحدیث الضعیف لا يعمل به في باب الاحکام» لکن یستثنی 
منه ما سبق في بند ۳ وفيما إذا ورد الضعیف في بعض الأحكام الاحتیاطیق 
فیجوز العمل به. 

قال الامام النووي: «وآما الأحكام کالحلال والحرام» والبیع والنکاح 
والطلاق» ونحو ذلك: فلا يعمل فیها إلا بالحدیث الصحیح أو الحسن. إلا أن یکون 
في احتیاط في شيء من ذلك. كما إذا ورد حديث ضعیف بکراهة بعض البيوع» أو 
الانکحة فان المستحب أن يتنزه عنه ی تخت 


وقد أَقرَ 


٩‏ - الحدیث الضعيف بين الإفراط والتفريط 


حمل شا ذكر اله ذهب مهو ا إلى معو از العمل لت ا 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۲۰: ۳۰6 ۳۰۵. 

(۲) انظر: النووي: الأذكار ص ۱۲ -۱۳. 

(۳) انظر: ابن عابدین: رد المحتار ۱: ۲۲۷ ( الطهارة قبیل مطلب في بیان ارتقاء الحدیث الضعیف 
إلى مرتبة الحسن)» اللكُتَوي: الأجوبة الفاضلة ص ۵۲ شبیر أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم 
۱: 4 التهانوي ‏ ظفر آحمد -: قواعد في علوم الحدیث ص ۰ ۰۱۱۱ 


١٠‏ لمح لاه صو ریت 


بالشرائط المذكورة» في باب الفضائل آما في باب الأحكام من الفرض والحرام 
وباب العقائد فلا يقبل فيهما إلا الحديث الصحيح والحسنء هذا هو القول الوسط 
المرضي. 

فما شاع في عصرنا من رواية الأحاديث الموضوعة أو شديدة الضعف جدا 
في باب الفضائل من جانب بعض الطوائف أو في باب الأحكام كما سبق» وكذلك 
المعاملة بالحديث الضعيف مثل ما يعامل بالحديث الموضوع من جانب الطوائف 
الأخرى. فهو إفراط وتفريط في شأن الأحاديث الضعيفة» وخارج عن منهج علمائنا 
وسلفنا الصالح. 

ابيص سي يي يري مدن 
رسالةء ذكر فيها نص 4۵ إماماً في هذا العلم من سائر المذاهب الفقهية» تثبت تلك 
لنصوص بأن ما ذکر هو منهج العلماء ء على مر الاعصار ثم ی 
الضعیف في باب الفضائل مطلقاً أو تسب لیهم هذا الرأي» ذکرهم واحداً واحدأ 
وفند أدلتهم أو صحة نسبة هذا الرأي إليهم» فلیرجع إليه من آراد البسط (). 


مد ماه وه 
> يات که 


)١(‏ اسم الرسالة: حکم العمل بالحدیث الضعیف بين النظرية والتطبیق والدعوی» طبع بدار الیسر 
والمنهاج الطبعة الأولى ۱۳۸ ه. 
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كلمة حول شرائط العمل بأخبار الآحاد 


في هذه المقدمة أشير إلى بعض النقاط الرئيسية التي ينبغي ملاحظتها قبل ذكر 
شروط العمل بخبر الواحد أدكرها مرتبا: 

١‏ وجوب العمل بالحدیث الصحیح موضع اتفاق 

لیس أحد من أئمة الاجتهاد إلا ویری وجوب العمل بکل ما صح عنده من 
آحادیث الرسول يك ونصوصهم فيه شهيرة» فقد قال الامام آبو حنيفة رحمه الله 
تعالی: «إذا جاء عن النبي یار فعلی ال رس والعین». (انظر لتفصیل النقول: آول 
الباب الثالث). 

وصح عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال: «إذا صح الحدیث فهو مذهبي»۲. 

معنى صحة الحدیث 

صحة الحدیث عند المجتهدین من الصحابة ومن بعدهم هو صحة السند 
والمتن معا فمجرد صحة السند على أصول المحدئین لا يكفي للعمل به عند أئمة 
الاجتهاد» بل يجب صحة المتن بعد ما صح السند. فحينئذ يعمل به عند المجتهد. 

وبتعبير آخر: الحديث لا يبلغ رتبة الصحة إلا إذا خلا عن العلل القادحة» وهي 
على قسمين: ١‏ العلل في الإسناد. ۲ العلل في المتن. 


(۱) وينظر لتفسير هذه الكلمة» کتات «أثر الحديث الشریف» ص ۰۷٩-۵۸‏ 


١‏ ادحل لاصو لیس 


آما العلل في الإسناد؛ فقد استوفاها أئمة النقد من الحفاظ وأحسن 
کتاب لف في هذا الباب كتاب «العلل» للحافظ أبي الحسن علي الداز قطني 
)ل ۸۵-۳۰ ۲ه). 

آما العلل في المتن؛ فهي غامضة جداًء لا يدركها إلا مَن وقّف حياته لفهم علوم 
الشريعة» فَأَنْمَّنَ أصولها وفروعهاء وهم الفقهاء والأصوليون. 

وهذا ما جرى عليه المجتهدون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» أضرب 
هنا للإيضاح مثالين: 

المثال الأول: قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: روى الامام مسلم") أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمّا وصل إليه ما روت فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنهاء عن النبي ية أنه قال لها: «لا نفقة لها ولا شکنی» قال: «لا نترك كتاب ربناء 
ولا سنة نبینا ع لقول امرأة لا تذوى لعلّها حفظت آو تمیت. لها السکتّی والنفقة 
قال الله تعالی: لا روش من تھ وليخت 
[الطلاق:۱ ]۰ 


۲ آن ياين بف َة مد چ 


۳ و سر 


فلم یقبله ولم يعمل به عمر رضي الله عنه» مع صحة سنده؛ لأنه لم يصح 
متنه عنده؛ لمخالفته نص كتاب الله تعالى والأحاديث الثابتة عنده» هذا هو 
شأن الفقيه. 

المثال الثاني : صنيع عائشة رضي الله عنها: روی الا مام البخاری۳ عن ابن 
عباس رضي انه عنهما أنه قال - بعد ذکر رواية عمر: ٍن المیت اة ب ببعض بکاء 


(۱) مسلم: کتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها .)۳٩۰۱(‏ 
(۲) البخاري: الجنائز» باب قوله يكِ: یعدب المیت ببعض بکائه عليه (۱۲۸۸). 


الباب الخامس شراگط العمل بأخبار الآحاد ۱۶۵ 


أهله علیه» -: «فلمّا مات عمر رضي الله عنه ذکرت ذلك لعائشة رضي الله عنهاء 
فقالت: رحم الله عمر» والله ما حدّث رسول الله اة إن الله لیعذب المومن ببكاء أهله 
علیه ولکن رسول الله بل قال: إن الله ليزيد الکافر عذاباً ببكاء أهله عليه» وقالت: 
حسبكم القرآن: ## فل اغب الہ ایی ریا ورب کل شیر ولا تکرب كفيس الا علا وک رر 
E‏ ریک چک ےک يما 2 تم هه ۶ ون و 4 [الأنعام: ١74‏ ]. 

ا 
لأنه لم يصح متن الحديث عندها لمخالفته عموم القرآن. 

اا لان ع ا عا له الال ا ا 
والسهو من الراوي» آما آصول الشريعة والقطعيات» ونصوص الكتاب والسنة 
المتواترة لا تحتمل السهو والغلطء فإذا خالف خبرٌ الواحد تلك الأصول 
القطعية يحمل على محمل حسن لا یخالف تلك القطعیات. وإلا فهو دلیل 
السّهو أو الخطأ من الراو 7 

۳ أئمة الاجتهاد جروا على منهج الصحابة 

وجری على منهج الصحابة فقهاءً الامة من جمیع المذاهب. فليس هناك آحد 
من أئمة الفقه والاجتهاد-فیما نعلم إلا ویری شروطاً للعمل بأخبار الاحاد لیصح 
متنه بعد ما صح السند» لیصح الحدیث سنداً ومتناء ولذا تراهم يبوّبون باباً لشرائط 
العمل بأخبار الآحاد ‏ على اختلاف فیما بينهم ‏ بعد ما صح سنده على طريقة 
المحدثين» وستأتي نصوص العلماء من جميع المذاهب الاجتهادية في كل فصل 
إن شاء الله تعالی. ۱ 


فهذا الحافظ الخطيب البغدادي (۹۲ ۱۳-۳ 4 ه) من أئمة الشافعية» يبوب 


ا | 2۳8 : NEN‏ 
١5‏ الم دحل إل صو 


باباً في «الفقيه والمتفقه)"" بعنوان (باب القول فيما یرد به خبر الواحد)» 
ویقول: «إذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الاسناد رد بأمورا» ثم يذكر خمسة 
افون ا ا 

ثم صحة متن الحديث يعرفه الفقهاء ولذا قال الإمام الترمذي: «كذلك قال 
الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث”". وقال الإمام شفیان بن عيَيْنة: «الحديث 
مَضِلَّة إلا للفقهاء». وقال الإمام عبد الله بن وَهْب المصري: «لولا مالك بن نس 
والليث بن سعد لَهَلَّكْتٌ (وفى رواية: لَصَلَلْتٌ)» كنت أظن أن كل ما جاء عن النبى 
َك يفْعَلٌ به»(. ۱ ۱ 

؟ - المحدئون والفقهاء تقاسموا فيما بينهم نقد الحديث 

فعلم من صنيع مجتهدي الصحابة ومن بعدهم أن معنى صحة الحديث هو 
م السند وصحة المتن معا ون مجرد صحة الحدیث علی قواعد المحدئین 
(وهو صحة السند) لا تستلزم صلاحية الحدیث للعمل به". 


والأمر الأول (نقد السند) قام به الحفاظ وجهابذة المحدئین والامر الثاني 


.۳۵6 :١ الخطيب: الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) الترمذي: الجنائز» ما جاء في غسل الميت .)۹٩۰(‏ 

(۳) انظر لهذه النصوص: محمد عوامة: أثر الحديث الشريف ص ۰1۳ ۸۲. 
وراجع هذا الكتاب من ص ۸۰ إلى ۰۱۱۰ تجد فيه نقولاً کثيرة جداً من الحفاظ والمجتهدين تدل 
على وجوب صحة متن الحديث قبل العمل به» وذلك یعرف بالعرض إلى الفقهاء. 

(5) قال العلامة محمد عوامة حفظه الله في كتابه «أثر الحديث الشریف» ص ۸۰: «صحة الحديث كافية 
للعمل به» معناها: صلاحية الحديث للعمل به كافية لذلك» وصلاحيته للعمل تكون بعد استكمال 


ام فش كن قرط کی ار اهيدها و وا ارم الا دين 31 
ا Bras‏ 0 و يسيك و و صو لم 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد :۱ 


(نقد المتن) قام به الفقهاء الذين درسوا الشريعة وسبروهاء وبذلك تَقَاسَم المحدئون 
والفقهاء فیما بینهم وجوه نقد السند والمتن قال العلامة طاهر الجزائري: (إن 
ال وا ق ادا کان الا دنق رات مد 
نفس المتن؛ لأن ذلك لیس من شأنهم من جهة کونهم محدثين» وإنما هو من شأن 
المجتهدین»). 

قال المحقق الكوثري”": «والواقع أن المحدئین اقتصروا في الغالب على 
نقد الحدیث من جهة السند. فلا یعنون بالا ضطراب في متن الحدیث قدر عنايتهم 
باضطراب السند. والنقد الذي پسمیه صحاب شولدزیه یر" نقداً داخلياً یقوم به 
آهل الفقه والاستنباط والفریقان تقاسما وجوه نقد الحدیث». 

ویقول العلامة شبیر آحمد العثماني: «کل حديثٍ حکم بصحته المحدون 
إنما حکمهم فیما یتعلق بالاسناد حسب ما یقتضیه فنهم ووظيفتهم. وهذا القدر 


() الجزائري: توجیه النظر ۲: ۵۰۸۳. 

(۲) الکوثري: مقالات الكوثري ص ۵۷. 

(۳) إكتاز کولذزیر (۱۹۲۱-۱۸۵۰-۰۱۳۰-۱۲۲ع) 
مستشرق مَجَري موسوي» یلفظ اسمه بالألمانية: (جناس جر لد تیر تعلّم في بر داشت وبزلین 
ولايبْسِيّك» ورحل إلى سورية» فتعرّف بالشیخ طاهر الجزائري» ثم انتقل إلى فلسطین؛ فمصر. 
وهو آول مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك في الحدیث النبوي» ویعذه المستشرقون 
من أعمق العارفین بالحدیث النبوي ألّف الکتب وکتب المقالات بهدف الطعن في السنة. 
من آهم کتبه: «العقيدة والشريعة في الاسلام" قال عنه الشیخ محمد الغزالي: «والحق أن الکتاب 

۱ شرٌ ما أف عن الاسلام؛ وأسوء ما وجه إليه من طعنات». 

(انظر: الزركلي: الاعلام ۱: ۰۸۶ محمد حسن مهدي بخیت: الاسلام في مواجهة الغزو الفكري 


ا رای اوی ای 1۱۹۲۵۱ 


۸ لمعلا اضو ریت 
لا یمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحياناً من حيث المتن بحسب 
موضوعهم ووظیفتهم 
ویقول العلامة محمد عوامة: إن آرکان الاسلام طائفتان من علمائنا 
رحمهم اه خسف ها از المحدئون» وهم المرجع في علم الحدیث رواية 
ودراية» والائمة الفقهاء المجتهدون وهم المرجع في علمّي الأصول والفروع. 
والمستقِرٌ في أذهان المعاصرین المشتغلین بعلم الحدیث: أن المرجم 
حين أن الأئمة المتقدمين يدركون أن لكل طائفة منهجاً ومسلكاً في التصحيح 
والتضعیف. قد يتفق مع الطائفة الأخرىء وقد یختلف فجَعْلُ طائفة واحدةٍ حاكمة 
على أحكام الطائفة الثانية خطأ كبير» نشأ عنه اضطراب كبير في الساحة العلمية 


المعاصرة» ولو أنصفت كل طائفة غيرها لاسترحنا كثيراً مما نعاني منه»(. 

ه ‏ للفقهاء أصول في نقد المتن 

فثبت بما ذكرنا أن الفقهاء هم العارفون بصحة متن الحديث ومعانيه» ولهم 
أصول في نقد أخبار الاحاد» غير أصول الحفاظ فإذا صح عندهم سند رواية 
لكنها لم يصح متنه ‏ بآن تخالف نصوص الكتاب والسنة الثابتة» وأصول الشريعة 
وقواعدها وقطعياتهاء أو تخالف العمل المتوارث والتعامل ‏ لم يعملوا بها. 

قال المحقق أبو بكر الجصاص - وهو يتحدث عن حديث «لا نكاح إلا 
بشاهدين» -: «وهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث ضعيفة...» وهي عندنا صحيحة 


. 1۷۰۱۵۹٩ العثمائي : مبادئ ذ الحديث وأصوله ص 1۷۵ . وانظر منه:‎ )١( 
3 فا دی فى واصوله ص‎ 


(۲) محمد عوامة: مقدمة تدریب الراوي ۱: ۱۵. 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الا حاد ۱۶۹ 


من آکثر الوجوه التي ژویت فيه» ولیس طريقة الفقهاء في قبول الأخبار طريقة 
أصحاب الحديث» ولا نعلم أحداً من الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار وردهاه 
واعتبر صولهم فیها». 

وقال أيضاً في «آحکام القرآن»”": «وهذا الذي ذکرناه طريقة أصحاب 
الحدیث. والفقهاء لا یعتبرون ذلك في قبول الأخبار وردّهاء وإنما ذکرنا ذلك 
لیعرف به مذهب القوم فیه» دون اعتباره والعمل علیه). 

ویقول الامام المحقق ابن دقیق العید في مقدمة «الالمام بأحادیث 
الاحکام»: «(وشرطي فيه أن لا ورد الا حدیت من EE‏ 
لآ بان وکان صحیحا علی طريقة بعض اهل الحدیث الحضاظ أو بعض 
آئمة الفقهاء النظّار فان لکل منهم ی قَصَده وسلکه وطریقاً عرض عنه 
وترکه» وفي کل ع 

وقال أيضاً في فاتحة کتابه «الاقتراح» بعد ذكر تعریف الحدیث الصحیح: 
«وزاد أصحاب الحدیث أن لا یکون شاذاً ولا معلث وفي هذین الشرطین نظدٌ 
على مقتضی نظر الفقهاء؛ فان كثيراً من العِلّل التي يُعلّل بها المحدئون الحديتٌ 
لا تجري على أصول الفقهاء». 


(۱) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 4: 55 ۲. 
وانظر أيضاً من هذا الكتاب ۱: ۳-۳۲ . وقد نبّه على هذه المسألة في «الفصول» ۲: ۵۸ وقد 
نقلت نصّه في (الباب الرابع: الفصل الأول/ بند ۱). 

(۲) الجصاص: أحكام القرآن ۲: ٠١١‏ . 

(۳) ابن دقيق العيد: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ۱:۱ ۲. 


> مر ۷ ىووا )يغوي 
امد 4 إلا 7 a7‏ 


۲ ما هو سبب اختلاف الفقهاء في الشروط 

فإن قلت: لما كان العلماء متفقین على وجوب صحة متن الحدیث قبل العمل» 
فلماذا اختلفوا في اشتراط الشروط فأحدٌ یوجب شرطاً والآخر يُلَغِيْهِ؟ 

یقال: الأصل المتفق عليه أن ` خبر الواحد إذا خالف أصلاً قطعیاً لا بودي 
وقد عبر عن هذا الأصل الإمامٌ أبو بكر الجصّاص بقوله: «الأصل في جميع ذلك: 
أن کل ما ثبت من وجو يوجب العلع لم یج ترگه إلا بما يوجب العلم» وغير جائز 
ترکه بما لا یوجب العلم» ). 

وقال الحافظ ابن حجر : كل خبر واحدٍ إذا عارض العلع لم يقبل». 

وقال العلامة 0 «وحاصله: أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به إذا 
عارضه دليل قاطع» أي: دليل لا يحتمل التأويل بوجه ماء سواء كان نقلياً أو عقلیا؛ 
لانعقاد الإجماع على تقديم المقطوع به على المظنون»”". 

فبعد اتفاقهم على هذا الأصلء اختلفوا في تطبيقه على الجزئبات. فطائفة 
ترى قطعية أمر» فتشترط عدم مخالفة الخبر إياه» وطائفة أخرى لا ترى قطعية ذلك 
الأمرء فلا تشترط عدم مخالفة الخبر إياه» فهذا هو السبب الرئيسي في اختلافهم 
حول شروط العمل بأخبار الآحاد. 

قال العلامة الفقيه محمد بَخیت المطيعي رحمه الله تعالى: «معارضة خبر 
الاحاد للقاطع تسمى انقطاعاً باطنیاء وقد اتفقوا على أن خبر الآحاد إذا عارضه 


(۱) الجصاص: الفصول فى الأصول .١١١:١‏ 
(۲) ابن حجر: فتح الباري ۱۳: ۲۸۹ (كتاب أخبار الآحاد» باب .)١‏ 


۳( الإسنوي: نهاية السول ۳: ۰۷۷۰ 
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قاطمٌ لا يَقبَّل التأويلء لا بل ذلك الخبرء وان اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة 
على الجزئيات.... 

الحنفية والشافعية: متى اتفقوا على أن المعارض لخبر الآحاد قطعي الدلالة 
قطعي الثبوت اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل به» وإنما الخلاف في قطعية 
المعارض» فهوخلاف في تطبيق القاعدة كما قلنا)7'. 


وا لچ وله 
ک 2 کر 


)۱( المطيعي: سلم الوصول ۳: ۰۷۷۵ 


4ه هه 8 4# Aa‏ 4 دک دک 3 


الفصل الأول 
أن لا يخالف خبز الواحد کتاب الله تعالى 


١-الأمر‏ المتفق عليه بين الأئمة 

لا خلاف بین الائمة من المذاهب الأريدة على آن خبر الواحد |ذا ورد مخالفا 
لنص کتاب الله مخالفة بانَّةَ بحيث لم يمكن الجمع بينهماء لا يُقبل خبرٌ الواحد. 

وهذا الاتفاق حصل عن اتفاق آخر» وهو آنهم اتفقوا على أن أخبار الآحاد إذا 
جاءت معارضة للنص القطعي دلالة وثبوتاً اتفقوا على عدم قبولها وعدم العمل بهاء 
ونص القرآن الكريم قطعييٌ الثبوت» وخبر الواحد ظني الثبوت. والدليل الظني 
لا يستطيع أن يقابل الدليل القطعي. وهذا صرّح به الأئمة من المذاهب كلها 
كالخطيب البغدادي " والعَرّالي”» والقاضي أبي يعلى" والقرافي©». 

 "‏ تأييد هذا الأصل من المحدئین 

وقد وافق الحفاظ ما قرّره الأصوليون» فجعلوا من أمارة وضع الحديث کون 
الحديث مخالفاً لن كتاب الله العزيز. 


(۱) الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه :١‏ 5 0". 

(۲) انظر: الغزالي: المستصفى ۱: .٩۱‏ 

(۳) انظر: أبو يعلى ابن الفراء: العُدَّة في أصول الفقه ۲: ۰۱۲۸ 
(8) انظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ۲۷۷. 
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قال العلامة الرّگشي: (وجعلوا من دلائل الوضع آیضا أن يخالف نص 
الکات ۳ : 

*- محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى 

سبق أن آخبار الآحاد إذا خالفت نص القرآن الكريم لا تقبل من غير أي خلاف 
بين العلماء» ومحل الخلاف بين الحنفية والمذاهب الأخرى في المواضع التالية: 

أ) فيما إذا خالف خبر الواحد عموع القرآن. فعند الأئمة الثلاثة: يعمل بالخبرء 


و 2 ی 


ویخصص عموم القرآن بخبر الواحد» آما عند الحنفیة: فيؤخذ بعموم القرآن 
ويُحمل الخبر على مَخول حسن لا يخالف عمومه ولا ید به في مرتبة الکتاب» 
فمثلاً: يحمل آمر الکتاب على الفرضية. والخبر على الوجوب كما فعلوه في قراءة 
الفاتحة» حتی قالوا: إن مطلق القراءة فرض بحکم الکتاب. وقراءة الفاتحة واجب 
بحکم الخبر. 

ب) وفیما إذا خالف خبرٌ الواحد ظاهر القرآن. فعند الأئمة الأخرى يحمل 
على غير ظاهره» ویعمل بالخبرء وعند الحنفیة: يؤخذ بظاهر القرآن» ویحمل الخبر 
على معنی لا یعترض على الکتاب. ولا يُعْتَّدٌ به في مرتبة الکتاب. 

ج) وفیما إذا خالف خبرٌ الواحد المطلق من نصوص القرآن فعند الائمة: 
فتك مطلقه بخبر الاحاد. آما عند الحنفیة: لا یقید مطلقه بخبر الاحاد. 

فالحاصل : أن الحنفية لا یجوزون الزيادة على کتاب الله تعالی بأخبار الآحاد. 
سواء كان عاماً أو ظاهراً أو مطلقاء والزيادة على کتاب الله تعالی بأخبار الآحاد 


يسمّى نسخاً لديهم» قال فخرالاسلام البَرْدَوي رحمه الله: «الكتاب ثابتٌ بیقین» 


0( الزركشي: النكت ص ۲۳۵. وانظر: ابن حجر: النكت 8557:7, نزهة النظر ص ۸۷. 


۱۹ ألمَدحَل إل صو 


فلا يترك بما فيه شبهة» ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر» حتی 
إن العام من الکتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ولا 
یزاد على الکتاب بخبر الواحد عندناء ولا يترك الظاهر من الکتاب ولا ینسخ بخبر 
الواحد وان كان نصا»<). 

هذاء ثم رأيت کلاماً حسناً لشیخنا بالاجازة العلامة المحدث نعمة الله 
الاعظمي حفظه الله تعالی» يحرّر محل النزاع ویعیّن المراد من المخالفة"» وهو 
كما يلي باختصار: 

الأول: أن يكون حكم الخبر يناقض ویضاد صريحاً الحكم الوارد في القرآن, 
فهذا الخبر إما باطل بالاتفاق (بمعنى أنه ليس من كلامه تب وأن الناقل اما أخطأ أو 
نسي أو لم ينقل ما سمعه كله أو قَهم من اللفظ غير ما أراده النبي )»أو محمولٌ 
على النسیخ. 

الثاني: أن يكون حكم الخبر يوافق الحكم الوارد في القرآن من كل وجو 
فيكون توازد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارّد الأدلة. 


( البزدوي: كنز الوصول ص ١177‏ . 

(۲) نقل هذا البحث عن شيخنا العلامة حفظه الله تعالى (رئيس قسم التخصص في الحديث بجامعة 
دار العلوم ديوبند)» صديقي الفاضل الأستاذ الباحث الشيخ محمد معاوية السعدي حفظه الله 
تعالى (الأستاذ بقسم التخصص في الحديث بجامعة مظاهر علوم سهارنفور)» في المقدمة الحافلة 
التي كتبها لكتاب «القويم في أحاديث النبي الکریم» للعلامة سَخَاوَتْ علي العُمري الجُوْنْقُوري 
رحمه انه تعالی (ت 4 ۱۲۷ه). 
والکتاب سیطبع من (سلسلة الدراسات الحديثية / ۰۱۱ مجمع الشیخ محمد زكرياء جامعة مظاهر 
علوم. سهارنفورء الهند). 
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الثالث: أن يكون حكم الخبر لا يوافق القرآن ولا یخالفه بل هو مسکوت 
عنه في القرآن. فهذا تشريمٌ مبتدأ من النبي يك يجب اتباعه امتثالا لما آمره الله 
من طاعة رسوله. 

یقول الباحث: سيأتي الکلام على هذا القسم في بند (5) الاتي. 

الرابع: أن یکون الخبر بياناً لما وقع في القرآن من المجملء وتعييناً لما وقع فيه 
من المشترك. فهذا القسم الرابع والثالث والثاني يؤخذ بالاتفاق. 

الخامس: أن یکون حکم الخبر مستلزما للتغییر في الکتاب. وهذا هو 
محل النزاع. 

يقول الباحث: وقد سبق البحث عنه آنفاً في کلام العبد الضعیف. 

4 - الحنفية لا يرذون الخبر بل یحملونه على مَخول حسن 

ترم مما سبق أن الحنفية لا پردون الخبر ذا انا إذا خالف ظاهر کتاب الله ار 
عمومّه أو مطلقه» وإنما یحملونه على محمل حسن. كأن يثبت به الوجوب أو السنة 
او ال شاه وکت ت بالکتاب الفرضية وانما الرد آخر الحیّل » فهم لا يردونه وإنما 
هم یراعون مراتب الأدلة» فللقطعي الثبوت والدلالة مكانة لیس للظني» ومن آثبت 
بخبر الواحد الفرض القاطع فلم یراع مراتب الادلة قوةً وضعفاً. 

قال الر مام النسفي: «إنما سواء السبیل فیما ذهبنا إليه من تنزیل كل دلیل منزلته» 
وهو آنا جعلنا کتاب الله أصلاً؛ لثبوته یقینا؛ وخبر الواحد مرتّب عليه» فیعمل به على 


موافقته» أو إذا لم يوجد في الکتاب ما في خبر الواحد)”". 
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NEN ١ 20 ۱۳۹ 1‏ 
۱۵۹ الم دحل إل اولس 


وقال الحافظ محمد آنور الکشميري: «واعلم أنه قد وقع في کتب الأصول 
في هذا البحث لفظ «الرد» أن نأخذ ونرد الخبر وآرادوا به عدم اعتداده في مرتبة 
الكتاب» وصدقواء إلا آنهم آساء‌وا في التعبیر فينبغي أن يحترز عن هذا التعبیر 
الموهم»". 

وقال المحقق الکوثري: «ومن قواعدهم أيضاً مراعاة مراتب الأدلة في الشبوت 
والدلالة» فللقطعي ثبوتاً أو دلالة مرتبته» وللظني کذلك حکمه عندهم. فلا یقبلون 
خبر الآحاد إذا خالف الکتاب». 

ه- أمورٌ ظَنَّ آنها موضعٌ 

خلافي بينهم ولیس كذلك 

ما ذكرناه آنفاً هو محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى» وهناك أمورٌ 
بت اهايا التعاة فور لبس الا کات هو داك تلك الامو : 

أ) إذا كان الكتاب مُجْمَلاَ فلحقه البيان بخبر الواحد لا بأس به عند الحنفية؛ 
لأنه يجوز عندهم أن يكون خبر الواحد مبیّناً لمجمّل الكتاب. 

تبه على هذا الأمر الإمام المَرُغيناني (۵۳۰ - 097ه)» فقال: «المفروض 


في مسح الرأس مقدار الناصية» وهو ربع الرأس؛ لِمَا روى المغيرة بن شعبة أن 


() الكشميري: فيض الباري وار ها ١‏ البجنوري: أنوار الباري 1 : ۳۱۸. 
وقال شيخ شيوخنا العلامة البنوري رحمه الله تعالى في «معارف السنن» ۱: ۱۱۹٩‏ «الأحسن أن يعبر 
عن هذه المسألة بأنه تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد في مرتبة الوجوب والسنية» لا في 
مرتبة الفرض المقطوع به» وهذا التعبیر آولی مما قالوا... أجل! والحق قد يعتريه سوءٌ تعبير». 

(۲) الكوثري: مقدمة نصب الراية ۱: ۰۱ (ط: الثانية» دار الكتب العلمية» ۲۲ ۱ه). 
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النبي ی أتى سباطة قوم» فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وفیّه» والكتاب مجمل» 
فالتحق بياناً به). ۰ 

وقد صرح كثير من الحنفية بجواز وقوع خبر الواحد بياناً وتفسيراً لمجمل 
كنات الله العزیز منهم: ال وابن عابدین» والغنيمي الميداني» والكو دي 

ب) الفرض على نوعین: الفرض الاعتقادي القطعي. والثاني الفرض العملي. 

آما الأول: فهو ما فطع بلزومه» حتی يكر جاجدّه ویثبت من دلیل قطعي 
او الا رل توا اش خی ا اوقا : 

آما الثاني: وهو ما ثبت بدلیل ظني» غير أن الدلیل الظني قوي عند المجتهد 
ورسخ لدیه حتی صار قريباً من القطعي» والفرض بهذا المعنی الثاني قد یثبت 
بخبر الواحد ولا یکشر جاجده أيضاًء کالمقدّر في مسح ال رأس بالرسم؛ وهو 
ثابت بخبر الواحد. 

قال العلامة ابن عابدین: «إن المجتهد قد یقوی عنده الدلیل الظني حتی 
يصير قريباً عنده من القطعي» فما ثبت به يسمّيه فرضاً عملياً؛ لأنه یعامل 
معاملة الفرض في وجوب العمل» ویسمّی واجبأنظ رآ إلى ظنية دليله» فهو 
أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض» بل قد يصل خبر الواحد عنده 
إلى حد القطعى)”". 

وقال الحافظ الكشميري: «من زعم أن الفرض لا يثبت بالخبر الواحد فقد 
(۱) المرغيناني: الهداية ۱: ۰۱۸ (مکتبة رحمانية لاهور» دون تاریخ). 


(۲) انظر: البناية ۱: ۰۱۱۹ ابن عابدین: رد المحتار ۲: 4 ۱۲ اللاب ۱: ۳۲ التأئیب ص ۱۵۳ . 


(۳) ابن عابدین: رد المحتار ۱: ۱۸۲ (کتاب الطهارة: مطلب في الفرض القطعي والظني). 


۱9۸ الم کل لاصو ری 


سها فانه يث يثبت بالخبر أيضاً إلا أنه لا یکون قطعیا؛ ولا يجب کون کل فرض قطعیا 
نعم ما ثبت بالکتاب یکون قطعياً قطعا»۳). 


ج) الحنفية لا یجوزون الزيادة على الکتاب بخبر الواحد في مرتبة الرکن 
والشرط أمافي مرتبة الوجوب والندب والكراهة» فیجوز الزيادة عندهم بخبر 
الواحد. نبه عليه الامام الكشميري» فقال: «خبر الواحد تجوز منه الزيادة» لکن 
في مرتبة الظن» فلا یزاد به على القاطع ركنا أو شرطاًء وما ثبت من الخبر یکون 
واجباً أو مستحباً حسب ما اقتضاه المقام...؛ فان الزيادة عندهم في مرتبة ال ركنية 
والشرطية هي التي تسمی زيادة اصطلاحاء وأما في مرتبة الوجوب والاستحباب 
فاس هارا 

کروی الکتاب ااا کر اراد ولا یتعرض له لا فا ول 
إثباتاء بل یش بت خبر الواحد حکماً مستقلاً بنفسه فحینتذ یجوز عند الحنفية انات 
ذلك الحكم ب بخبر الواحد. 

وصرح بهذا الشرط الحافظ بدر الدين العيني» فقال: «الزائد على النص إذا 
كان حکما مستقلاً بنفسه لا يضر ذلكء فلا يسكّى نسخا؛ لأنه لا يغيّر ولا يبدّل)2. 

وقال المحقق ابن الهمّام: «والحق أنه أي: عدم وجوب الضمان مع القطع - 
ليس من الزيادة ‏ بخبر الواحد على النص المطلق الذي هو القطع لآن القطع لا 


() الكشميري: فيض الباري :١‏ ۳۵۰. 

(۲) الكشميري: فيض الباري :١ 5/4 :١‏ 770. وكذلك نبه على هذا الأمر العلامة شبير أحمد العثماني 
في فتح الملهم ۱: ۰1۱-۲۰ والعلامة محمد يوسف البّنوري» رحمهما الله تعالى» في معارف 
ای 115-11 

(۳) العيني: عمدة القاري 4: 57 ۰۵ (الشهادات. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال...). 
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یصدق على نفي الضمان واثباته» فیکونا أي: نفي الضمان واثباته من ما صَدَقَات 
[أي: مصاديق] المطلق» بل هو أي: نفي الضمان ‏ حکم آخر غير مندرج تحت 
القطع)"'". 

١‏ - نصوص المتقدمين 

# نص الإمام أبي حنيفة: 

روى الموفق المكي» عن الإمام أبي حنيفة أنه أتاه محمد بن الفضل بن عطية: 
وعنده كتابٌء في وله حديث: «إن ولد الزنا شر الثلاثة)» فسأله أبو حنيفة عن معنى 
الحدیث. فقال محمد: هو كما هو في الحدیث. فقال أبو حنيفة: (إنا لله» نسبت 
إلى النبي ية ما لا يحل ولا يجوزء وفي هذا نقض لکتاب الله تعالی وسنة نبيه يك 
والقول بالجّور» قال الله سبحانه:... # وآن من لاضن إلا ماس 4 [النجم: ۲۳۹ 
و ¢ [یس: ۵6]» (وذکر آیات كثيرة نحوهماه نم 
قال:) فمّن قال بهذا القول الذي قلته فقد خالف القرآن وأوجب العذاب بذنب 
غيره...٠»‏ ثم ذكر الامام آبو حنيفة له معنى الحديث وتوجيهه» وقال: «يا محمد: 
من طلب الحديث ولم يطلب تفسيره ومعناه ضاع سعيه وصار ذلك وبالاً عليه»". 

فالملحوظ في هذه الحكاية أن الامام آبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يأخذ بظاهر 
حديث «إن ولد الزنا...٠؛‏ لمخالفته عموم الآيات. 

# نص الإمام محمد: 


روى الحافظ أبو تُعيم الاصبّهاني مناظرةً وقعت بين الإمامين الشَيّْباني 


(۱) ابن الهمام: التحرير بشرحه تيسير التحرير ۳: ۱7 الباب الثاني من المقالة الشانية. 
(۲) الموفق المكي: مناقب الامام الاعظم ۲: ۰۱۱۱-۱۲۰ 


۱۹۰ الم دحل لاصو لس( 
والشافعي» وفیها أن الامام محمداً طعن على آهل المدینة» فسأله الامام الشافعي 
أنه ماذا يريد بطعنه: الطعن على البلد أو آهله؟ فقال محمد: «معاذ الله أن آطعن 
على أحدٍ منهم أو على بلدته» وانما آطعن على حکم من آحکامه. فقلت - القائل 
الشافعي -: ما هو؟ فقال: اليمين مع الشاهد! ۳ له: ولم طعنت؟ قال: فانه 
مخالف لکتاب الّه»۱). 

ثم ذکر المناظرة بطولهاء فیظهر منها أن الامام محمداً رحمه الله يأخذ بهذا 
الشرط في قبول آخبار الاحاد وقد استدل الامام الشاه ولي الله الدلوي رحمه الله 
من هذه المناظرة على أن محمداً يقدّم عموم الکتاب على آخبار الآحاد. 

* نصوص عیسی بن آبان: 

وقد آوضح هذا الشرط أتمَّ إيضاح» القاضي عیسی بن آبان في کتابه الماتع 
«الحجج الکبیر»۳ فقال: «کل آمر منصوص في ال ال هام ررد أو يحول 
خاصاء وهو عام» بعد أن یکون ظاهر المعنی لا یحتمل تفسیر المعاني» فان ذلك 
الخبر إن لم يكن ظاهراً ”© قد عرفه الناش وعملوا به حتی لا یش منهم إلا الشاذ 
فهو متروك». 

وقال في «الحجح الصغیر»: «لا يقبل خبر خاص في رد شيء من القرآن ظاهر 
المعنی أن يصير خاصاً أو منسوخاً حتی يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً یعرفه الناسء 
ويعملون به» مثل ما جاء عن النبي ول ١لا‏ وصيّة لوارث» و«لا تنکح المرأة على 
عمّتها»» فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول؛ لأن مثله لا يكون وهماً. 


(۱) انظر: أبو نعيم: حلية الأولياء ۷: ۰۷۰ ونقله الشاه ولي الله: حجة الله البالغة ۱: ۰۱۱۷ 
(۲) انظر: الجصّاص: الفصول فى الأصول :١‏ ۷۵. 
(۳( تک قفا اک وا هرت كه تیه تس الاق ده هه ای 
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وما إذا روي عن رسول الله اة حدیث خاص. وکان ظاهر معناه بیان السنن 
والأحکام وکان ینقض سنة مُجْمَّعاً عليهاء أو یخالف شيئاً من ظاهر القرآن وکان 
للحدیث :ويد خاص ومعنی یحمل .عليه لا یخالف ذلك مل معناه على اخ 
وجوهه. وآشبهه بالسنن وآوفقه لظاهر القرآن فان لم يكن معنی يحمل ذلك فهو 
شاد 

۷- أدلة الحنفية 

استدل أئمة الحنفية على رأيهم هذا بثلاثة دلائل: -١‏ الخبر. ۲ - صنيع بعض 
الصحابة» وهو أكبر دليل الحنفية وآقواه. ۳ -القیاس. 

# الدليل الأول: الخبر 
رسول الله مه أنه دعا البهود فسألهم. فحدّئوه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فصعد النبی يك فخطب الناس» فقال: «إن الحديث سيفشوا عني» فما 
يوافق القرآن فهو عنيء وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عثى»”. 

وهذا الخبر مرسّلء وهو حجة عند الحنفية إذا كان مُرسله إماماً من الثم 
وهو هنا كذلك؛ لأن المرسل هو الإمام أبو جعفر الباقر". 


وهذا الخبر وإن كان الباحث يميل إلى أنه صالح للاحتجاج به» وما قيل فيه 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول :١‏ ۷. 

(۲) أبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ۲ -۲۵. 

(۳) انظر تفصيل الكلام على هذه الرواية في: دراسات في آصول الحديث: الباب الرابع/ الفصل 
الأول/ الفائدة الأولى. 


1۲ 


بأنه موضوعٌ غير سائغ» لكنه ليس بنص صريح فيما ذهب إليه أئمتنا الحنفية؛ لانه 
يدل على عرض الخبر على القرآن» وعرض الخبر على نص القرآن محل اتفاق كما 
سبق. فالذين لا يرون عرض الخبر على ظاهر القرآن يحملون هذا الخبر على ما إذا 
كان الخبر مخالفاً لنص الكتاب» فهذا يُضعف من قوة هذا الاستدلال والله أعلم. 

* الدليل الثاني: صنيع الصحابة 

أكبر دليل لعدم جواز تخصيص کتاب الله بخبر الواحد وأقواه صنیع الصحابة 
فإنه رُوِيثْ عنهم مسائل كثيرة تدل لاله واضحة على آنهم ما کانوا يُجَوّزون 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وإليك صنيع صحابيين فقیهین: 

أ) صنيع عمر رضي الله عنه 

قال عمر لفاطمة بنت قيس رضي الله عنهما لما روت قوله يَِةِ: (لا نفقة لك 
ولا سکنی)(: «لا نترك کتاب ريناء ولا سنة نبینا عله لقول امرة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسیت. لها السکنی والنفقة». 

قال القاضي عیاض اليّخصبي المالکي: «ما ذهب إليه عمر ومسروق 
وغیرهما حجة لمن رأى من الأصوليين أن العموم في القرآن لا يخصّص بخبر 
الواحد)”". 

وعلق على كلام عمر رضي الله عنه شيخنا العلامة الفقيه محمد تقي 
العثماني حفظه الله» فقال: «وحاصله: أن خبرها ظَنيٌ لا تقوم به حجةٌ خلاف 


كتاب الله وخلاف السَّنن المشهورة» فقول عمر رضى الله عنه من أكبر دلائل الحنفية 


(۱) مسلم: الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها .)٠٠١(‏ وقد نقلت نصّه بكامله في التمهيد. 


(۲) القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم ۵: .۵٩‏ وانظر أيضاً ٤:٥‏ ۵. 
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على أن خبر الواحد لا يجوز به تخصيص الکتاب ولا تقييده ولا الزيادة عليه»'. 

ب) صنيع عائشة رضي الله عنها: إليك ثلائة أمثلة تدل على صنيعها: 

)١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بعد ذكر رواية عمر رضي الله عنه: «إن 
الت هتفگان حك عا «فلمًًا مات عمر رضي الله عنه ذکرت ذلك 
لعائشة رضي الله عنهاء فقالت: رحم الله عم والله ما حذث رسول الله يك إن الله 
لیعذب المومن ببكاء أهله علیه» ولكن رسول الله بل قال: إن الله ليزيد الكافر 
عذاباً ببكاء أهله عليه» وقالت: حسبکم القرآن: فلع ری ریا وهو رب کل سیو ول 
تکرب گل تفیں للع ولا رر وازره وزد آخری شم لل ويك مریگب کر یما گم فیه 
تون 704" [الأنعام: ۱76]. 

فردّتْ رواية عمر رضي الله عنه لمخالفتها عموم القرآن قال الامام الشاطبي: 
«وللمسألة -آي: عرض الحدیث على القرآن - أصل في السلف الصالح» فقد ردت 
عائشة رضي الله عنها حدیث «إن المیت لیعذب ببکاء أهله علیه» بهذا الأصل نفیه» 
لقوله تعالی: انز وازره وزرآنری 6 ° [النجم: ۳۳۹-۳۸]. 

۲) قال ابن عمر رضي الله عنهما: «وقف النبي ی على قلیب بدرء فقال: هل 
وَجَدثّم ما وعدکم ربكم حقاًء ثم قال: إنهم الان یسمعون ما آقول». فذکر قوله 
لعائشة» فقالت: «انما یود لیعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو 


الحق» ثم قرأت: إِنَّك لامع الْمَوَقَ 4 [النمل: ۸۰]. 


(۱) العثماني: تكملة فتح الملهم ۱: ۰۱2۷ 

(۲) البخاري: الجنائزه باب قوله ا یعذّب المیت ببعض بکائه علیه» (۱۲۸۸). 
)۳( الشاطبي: الموافقات ص ٤١۸‏ . 

() البخاري: کتاب المغازي» باب قتل آبي جهل (۳۹۸۰). 


NEN : 20 ۳ ۳ 2‏ 
1٤‏ لمَدحَل إلا صو 2 


فأمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ردّت هذه الرواية لمخالفتها عموم القرآن(). 


۳) قالت عائشة رضى الله عنها": «مَن حدثك أن محمدا ل رأى ریّه فقد 


وم 


۶ وص+ © 


کذب. ثم قرأت: ٭ لئد رالا صر و هويد رك ال صر هوالع یف لیر 704. 

# الدلیل الثالث: القياس 

استدل أئمة الحنفية على رآیهم بالمعق ول أيضاًء وهو أن الکتاب ثابت بیقین؛ 
وفي الخبر شبهة» فلا يترك بما فيه الشبهة؛ لأن فيه ترك العمل بالدلیل الأقوى بما 
هو أضعف منه. وذا لا يجوز. 

وتفصيل هذا الإجمال يرجع إلى مسألة أصولية: وهو أن العام والظاهر من 
كتاب الله قطعي عند الحنفية» وخبر الواحد ظني» والقطعي يترجح على الظني. 

والدليل على هذا: أن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام 
والظاهر من الكتاب؛ لأن الشبهة فيهما من حيث المعنی» وهو احتمال إرادة البعض 
من العموم وإرادة المجاز من الظاهرء ولا شبهة في ثبوت متنهما. 

والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعاً؛ لأنه إن كان من 
الظواهر فظاهر وإن كان نصا في معناه فكذلك؛ لأن المعنى مودَعٌ في اللفظء وتاب 
له في الثبوت. فلا بد أن توشر الشبهة المتمكّنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورةً. 


(۱) هذا هو الذي أقصد الاستدلال من هذه الواقعة التي دارت بين ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما 
فقط لاغير» أما بحث سماع الموتى فقد طال البحث حوله. (انظر له: أحكام القرآن ۳: ٠١١‏ لشيخ 
شيوخنا العلامة الفقيه محمد شفيع العثماني رحمه الله تعالى» وتكملة فتح الملهم 5: ۱۲۲ لشيخنا 
العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى. 

(۲) البخاري: التفسيرء باب تفسير سورة «والنجم» (4۸۵). 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰۱۱ الشاطبي: الموافقات ص 4۷۸ . 
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ولب كا کیک ام هی لهس مگ سا ات كر اد 
والعام من الكتاب» فانه يكفر. 


ماد ماد عماج 


9 
رون‎ ۶0 A 


(۱) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۲۱ البابرتي: التقرير 5: ۲۵۸ -۲۹۹. 


الفصل الثاني 
أن لا یخالف خبز الواحد الأحادیث المتواترة والمشهورة 

الشرط الثاني من شرائط العمل بأخبار الاحاد: أن لا یخالف خبرٌ الواحد 
الأحاديث المتواترة أو المشهورة» سواءٌ خالف عمومهما أو ظاهرهما؛ لأن تلك 
لاخبار تفید العلم أو ا ا وعلی كلء فهو فوق خبر الواحد بلا ويس ذا 

١‏ -تأصيل هذا الشرط 

قال عمر بن الخطاب لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وعنهم (وقد مَرَ 
تفصيل روايته في الشرط السابق): «لا نترك كتاب ربناء ولا سنة نبینا ئة لقول امرأةٍ 
لائَدْرِي لَعَلَّها حفظث أو نسيتء لها السكنى والنفقة». 

والمراد من السنة في كلام عمر السنة المرويّة عن رسول الله كك فان عمر قال: 
سمعت رسول الله و يقول: «لها السّكنى والنفقة». صرح به الإمام الطحاوي”". 

وقد نص على هذا الشرط الإمامٌ عيسى بن آبان فقد قال الجصّاص: «من 
العلل التي يردٌ بها آخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان» ذكر أن خبر 
الواحد رد لمعارضة السنة الفا إا 


)١(‏ وهذا الشرط مما اتفق عليه أئمتنا. (انظر: الدراسات/ الباب الرابع/ الفصل الثاني). 
(۲) الطحاوي: شرح معاني الاثار ۲: ۰4۳۲ الكشميري: فيض الباري 5: ۳۳۰. 

(۳) السنة الثابتة في تعبیر الجضاص هذا كلمة شاملة لكل من المتواتر والمشهور. 

(6) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۱۰۳ (باب القول في قبول شرائط آخبار الاحاد). 
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کما آخذ بهذا الشرط الحافظ ار جعفر الطحاوي حیث قال -بعد ذکر 
الأحاديث المتواترة في توقیت المسح على الخفین» وحدیث أَب بن عمارة المخالف 
لها-(: «فهذه الاثار قد تواترت عن رسول الله و بالتوقیت في المسح على الخفین 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقیم يومٌ وليلة» فليس ينبغي لأحدٍ أن يترك مثل هذه 
الآثار المتواترة إلى مثل حديث 9 ابن عمّارة». 

۲ مثال هذا الشرط 

وك الإمام مالك» عن سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه» قال: «سمعت 
رسول الله ی شئل عمّن اشترى التمر بالرطب؟ فقال: أَيَنْقَصٌ الرّطَب |ذایبس؟ 
قالوا: نعم» فنهى عنه»”". فهذا الخبر يخالف الحديث المشهور عن رسول الله ميا 
آنه قال: «الذهب بالذهب ور بون یدا بید» والفضل رباء والشعیر بالشعیر...». 

وجه المخالفة بين الحدیشین: 

ووجه المخالفة بینهما أن خبر سعد رضي الله عنه يتضمّن تخصیص عموم 
الحدیث المشهورء وأصل الحنفية هذا لا يجوز تخصیص عموم الحدیث المشهور 
بخبر الو احد. 

وتفصیل هذا الاجمال هو: أن الحدیث المشهور يقتضي اشتراط الممائلة في 
الکیل مطلقاً لجواز العقد» فالأحوال ثلاثة: 

اعضاو وة الل 
(۱) الطحاوي: شرح معاني الاثار ۱: ۰۱۰۷ 


(۲) الطحاوي: شرح معاني الاثار ۱: ۰۱۱۷ 


(۳) الموطأ برواية محمد ۳: ۱۹۳ برقم: ۷6 بشرحه «التعلیق الممجد». 
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۱۸ ادحل إل اضر 


١‏ حال رطوبتهما. 

۳-حال يبوسة أحدهما ورطوبة الآخر. 

فلو وٌجدت المساواة في حال من الأحوال جاز العقد مطلقاً من غير أي قید. 
فهذا ما يقتضيه الحديث المشهور. 

وحدیث سعد رضي الله عنه يخصّص عموم هذا الحدیث المشهور» حيث 
يقتضي اشتراط الممائلة في أعدل الأحوال» وهو حال يبوستهماء ولا يجوز 
تخصيص عموم الحديث المشهور بخبر الواحد(. 


9 
عود لد 


() انظر: البخاری: کشف الاسرار ۳: ۰۳۲ البابرتی: التقریر 6: ۰۲۷۷-۲۷۱ 


الفصل الثالث 
أن لا یخالف خبر الواحد القواعد الكليّة 

الشرط الثالث في قبول آخبار الاحاد والعمل بها عند أئمة الحنفية: هو أن لا 
یخالف خبرٌ الواحد التشریع العام» والأصول القطعية والقواعد الكلية المستنبطة 
من الکتاب والسنة بعد الاستقراء التام. 

۱ تأصیل هذا الشرط 

وقد ذكر هذا الشرط الامام الجصّاصء فقال - وهو يعلق على حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه: «من أَطْلّع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت 
عینه» -: «الفقهاء على خلاف ظاهره؛ لأنهم یقولون: ساس |ذا فعل ذلك. وهذا 
من أحاديث آبي هريرة رضي الله عنه التي ترذ لمخالفتها الأصولء مثل ما روی: إن 
ولد الزنا شر الثلاثة»» و«إن ولد الزنا لا یدخل الجنة»...»(). 

وقال أيضاً: «أخبار الآحاد لا يُعترض بها على الأصول» (. 

وقال الإمام القدوري: «من أصلنا أن خبر الواحد إذا كان مخالفاً للأصول لم 
يجب العمل به» ووجب حمله على وجو يوافقها؛ لأن الأصول مقطوعٌ بهاء فلا 
تترك أحكاماً معلومة بالظن». 


(۱) الجصاص: أحكام القرآن ۳: ۱۳ ۳. 
(۲) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۸: ۳۳۲ وانظرمنه آیضا: ۱: ۲۱۳-۲۱۰ 


(۳) القدوري: التجرید 0: 557 7. وانظر أيضاً: ۱۱: ۵۷۲۲. 
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وقال الحافظ مُغْلْطَاي ت قلیج الى «قال أبو عمر: كان مذهبه 
[أي: أبا حنيفة] - في أخبار الآحاد العدول...: أن لا يُقبل منهم ما خالف الأصول 
المجمع عليهاء فأنكر ذلك أهل المدينة وذمّوهء فأفرطوا»". 

نص الإمام عبد العزيز هلو 

في صنيع الحنفيه بالقواعد الكلية 

ولمحدّث الهند الشاه عبد العسؤيز الذمسلوي رحمهالل#بحث ف حول 
القواعد الكلية ومکانتها عند الحنفية» فأنقل كلامه. قال: «آما الذي اختاره آبو 
حنيفة رحمه الله وتابعوه هو آمر بسن جدأء وبیانه: آنا إذا تتبّعنا فوجدنا في الشريعة 
صنفین من الاحکام: 

صنف هي القواعد الكلية المنعکسة کقولنا: «لا تزر وازرة وزر آخری» 
وقولنا: «الغنم بالغزم»» وقولنا: «البيع یم بالایجاب والقبول». وقولنا: «البيّنة 
على المدّعي» واليمين على من آنکر»» ونحو ذلك مما لا بحصی. 


۾ ۰ ۲ ما ۲ و له E»‏ -. 
وصنف وردت فى حوادث جزئية» واسباب مختصة» کانها بمنزلة الاستثناء 


فالواجب على المجتهد أن يحافظ على تلك الكليات ويترك ما ورائها؛ لأن 
الشريعة في الحقيقة عبارةٌ عن تلك الكلَيّات» وأما الأحكام المخالفة لتلك الكليات 
فلا ندري أسبابها ومخصّصاتها على اليقين» فلا یلتفت إليها. 

مثال ذلك: أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة قاعدةٌ كلية» وما ورد من قصة 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد ۱۷۱ 


جابر” أنه اشترط الحُملان إلى المدينة في بيع الجمل قصة شخصية جزئية؛ فلا 
یکون معارضاً لتلك الکلب42(. 

# وقد قال نحو کلام الدهُلويّ في صنیع الحنفية بالقواعد الكلية: الإمامُ 
الفقیه المحدث رشید أحمد الگنکوؤهي» رحمه الله تعالی. 

والإمامٌ الکنگوهي من آعرف المتأخرين بفقه الحنفية وأصوله. وكان الامام 
الکشمیری یصفه ب «فقیه لس »(). 

# وقال إمام العصر العلامة محمد آنور شاه الكشميري: (إن آبا حنيفة يأخذ 
بالقواعد الكلية والتشریع القولي في الباب» ویحمل الوقائع على محامل خاصة كما 
تمسّك في مسألة الاستقبال والاستدبار عند الخلاء بالحدیث القولي العام» وأخرج 
للوقائع محامل» وكذلك صرح الحافظ به في «الفتح) وان لم يرض به» فأقول: إن ذلك 
آحسن طرق التمسك بالأحاديث كما لا یخفی على آولي الالباب»(*. 


(۱) انظر: البخاري: الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة... (۲۷۱۸). 
وقد ذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا التوجیه فقال: «ذهب الجمهور إلى بطلان البیع؛ لأن 
الشرط المذکور ينافي مقتضی العقد...» وأجاب عنه الجمهور بأن آلفاظه اختلفت. فمنهم من ذکر 
فيه الشرط ومنهم من ذکر فيه ما يدل عليه» ومنهم من ذکر ما يدل على أنه كان بطریق الهبة» وهي 
واقعة عین يطرقها الاحتمال*. 
(انظر: فتح الباري ۳۸:۵ رقم الحدیث ۲۷۱۸). 

)۲( فتاوی الشیخ عبد العزیز الدهلوي ۱: ۷۲ (ط: المطبع المجتبائي الهند» ۶ ۱۳۱ه). 

(۳) انظر: رشید آحمد الكنكوهي: الک وکب الدري ۱: ۲۷. 

(:) وصفه به الامام الكشميري في قصیدته التي آنشدها في مناقب الامام الكَنْكُوهي. (انظر: محمد 
یوسف البنوري: نفحة العنبر ص ۱۸4). 

(۵) البّنوري: معارف السنن ۳: 4۸4 -4۸۵. وقد نقل نحو هذا الکلام العلامة محمد جراغ عن الامام 
الكشميري في «العرف الشذي» ۳۷۹:۱. 


۱۷۲ ال راو 


الخواکد 

# الفائدة الأولى: بعض الحنفية عيّروا عن «القواعد الكلية المستنبطة من 
الکتاب والسنة» ب «قیاس الاصول»» وهم يريدون بهذا القول القواعد الكلية. لکن 
هذا التعبیر خفي لا یعرفه كل واحد. فينبغي الاحتراز عن مثل هذه التعابير © 

قال شيخ شیوخنا العلامة ظَمَّر آحمد التَهاتوي: «المراد بقیاس الأصول ههنا: 
القواعد الكلية المجمع علیها المستندة إلى النصوص القطعية والسنن المشهورة»”". 

# الفائدة الثانية: يجري هذا الأصل في الترجیح بين الحدیئین المتعارضین 
أيضاًء فإذا تعارض حديثان: وفي أحدهما قاعدة وفي الآخر حكاية حال وفعل» 
فيقدَّم ما فيه القاعدة على الآخر؛ لأنه لا عموم للفعل. 

قال الإمام الجصّاص: اغلى أنه لو تهت ثبتت الرواية لمَا لزم العمل به به لو انفرد 
عن مخالفته القرآن وذلك لأن أكثر ما فيه أن النبي يلك قضى باليمين مع الشاهد. 
فهذه حكاية قضيِّةٍ منه عليه السلام لا يُعلم كيفيتها ولا معناهاء وقد نقضي نحن 
بالشاهد واليمين في وجووء فالاحتجاج به ساقط؛ إذ ليس هو عموم لفظ منه فیعتبر 
اا 

وقال رحمه الله - وهو يتحدث عن حديث الجمع؛ اص افيل 
له: لم ین في ا الجمع» فلا تعن فیها ا لیس 


(۱) انظر: فيض الباري ۱: ۰۵۱ 61۰8۷ ۰۲ البجتوري: آنوار الباري 1 : ۳۱۸. 

(۲) التهائوي ظفر آحمد: إعلاء السنن 17:۱6 . 

(۳) الجصاص الرازي: الفصول ۱: ۹۵. وانظر أيضاً: شرح مختصر الطحاوي ۸: ۸۷. 
(8) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۲: ۰۱۰۳ وانظر منه أيضاً: ۱: ۰۵۱۷ ۵۲4. 
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وقد نظم حول هذا الأمر الحافظ محمد آنور الكشميري أبياتا هي: 


يا من یو مل أن تكو 
خذ بالأصول ومن نصو 


هو عموم لفط فینتظم سائر وجوه الجمع. وإنما هو حكاية فعل كان من النبي 


ص تبيه ورسوله 
بالشاکت المجهوله 


بالبين المنقوله 


وخذ الکلام بخوره لا عرضه أو طوله 
ليس الوقائع في شرا نعه کمشل آصوله 


لط رق الا عسذار في فعل خلاف مقوله() 

وقال المحقق الكوثري ‏ وهو يتحدث عن آصول الامام آبي حنيفة -: «ویعتمد 
على القواعد العامة في ترجيح أحد الاحتمالين أو الدليلين على الاخر». 

وقال: «على أن الفعل والقول إذا تعارضا یِقَدّم القول عندهم في الأخذ به»". 


وقال أيضاً: «وعلى كل حال فهو حكاية فعل لا تَعْمُ» وقد عارض هذا الفعل 
قول ينص على اشتراط الإسلام في الاحصان. والقول مقدّم على الفعل»٩.‏ 


(۱) انظر: المترتهى: فیض الباري ۱: ۲41 البَْوري: معارف ال 11 
(۲) انظر: النکت الطريفة ۲: ۷۳۸ (الخاتمة). 

(۳) انظر: اللکت الطريفة ۱: ۱۳۱ (مسألة ۱۱). 

(:) انظر: النكت الطريفة ۷۱:۱ (مسألة ۱). 


۱۷ الم دکل ال اصو ریت 


# الفائدة الثالشة: نجد بعد التتبع في الجزئيات الفقهية والحديثية أن 
المذاهب الاعری قد یضطرون إلى الأخذ بهذا الشرط الذي قال به الحفية في 
قبول الأخبار» وإنهم من آشد المنكرين على الحنفية إذا استعملوا هذا الشرطء 
أسوق هنا ثلاثة أمثلة: 

١‏ - روى الإمام البخاري رحمه الله في «صحیحه» عن أبي هريرة رضي الله 

عن النبي بيا أنه قال: «الرهن يركب ببنفقته»( فاتفق الفقهاء على رد هذا 
الحديث؛ لأنه يخالف الأصول المتفقة الثابتة! قال حافظ المغرب الامام ابن عبد 
تفه و عله تیه اه | بیع تحور لتاق ده امه[ 
ات ای ا ویو و ای سس ان ی نب 
البر هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني مُقِرَا9. 

ف التاق ی و د 
الجمهور العمل به لمخالفته الاصول -: «فماذا على أبي حنيفة لو ترك حديث 
المصراة بمثل ما ترکوا به هذا الحدیث؟ مع أنه لم يترك هذا ولا ذاك ولم یرد شيعا 
منهماء بل حمل كلا منهما على محمل حسن لا یخالف الأصول». 


(۱) البخاري: کتاب الرهن؛ باب الرهن مرکوب ومحلوب (۲۵۱۱). 

(۲) قال العلامة ظفر احمد التَّهَانَوي: «ذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيي 
وتأولوا الحدیث؛ لکونه ورد على خلاف القیاس من وجهین: منها: التجویز لغیر الماك أن يركب 
ويشرب بغیر [ذنه. ومنها: تضمینه ذلك بالنفقة لا بالقیمة». 
(انظر: التهائوي: إعلاء السنن ۱: ۰٩۳‏ البيوع» تتمة باب بیع المصراة). 

(۳) ابن عبد البر: التمهید ۵: ۵۰ . 

(5) انظر: ابن حجر: فتح الباري ۵: 6۳ 4 . 

(0) التهانوي: إعلاء السنن ۶ ۱: ۹۳. وبعد التتبع في شروح الحدیث نجد آمثلة كثيرة لترکهم الأحاديث - 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد ۱۷۵ 


۲-قال الإمام المخطاى سيول ديق فلا عن اش رضي الله 
عنه الآتي ذكره في (الفصل الرابع)-: «لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به» وفيه 
أمور تخالف الأصول)2. 

۳ جعل الحافظ ابن الجوزي من علامات وضع الحديث كونه مما 
يخالف الأصول» فقال: كل حديث رأيته يخالف المعقول» أو يناقض الأصول 
فاعم أنه موضوغ»(. 

قال العلامة محمد عوامة حفظه الله تعالى: «مراده بالأصول: القواعد الكلية 


المعلومة من الدین لا غير)”*'. 


= الصحيحة لمخالفتها الأصول المتفقة. (انظر: العثماني: تكملة فتح الملهم :١‏ ۲۲۲). 

(۱) المحبق: بفتح الحاء المهملة» وبفتح الباء الموحدة المشددة» وكسرها. (انظر: حاشية ابن العجمي 
على الكاشف ۲: ۱7 ۵). 

(۲) الخطابي: معالم السنن 5: ۲۷۱. وسيأتي ذکر تلك الأصول في (الفصل الرابع) الاتي» في کلام 
الامام الخطابي رحمه الله تعالی. 

(۳) ابن الجوزي: الموضوعات ٠١5:١‏ (أول کتاب التوحید). 


۹2 انظر: المِيُرّتَهي: فيض الباري ۲7:۱ البَنوري: معارف السَّئن ١‏ : لملا" 


أن لا یخالف الخبز الاجماع 


الشرط الرابع من شرائط قبول آخبار الآحاد والعمل علیها عند الحنفية: أن لا 
یکون الخبر مخالفاً للإجماع والعمل المتوارث بين الفقهاء كلهم فاذا كان الخبر 
مخالفاً للاجماع يُستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن یکون 
الخبر صحيحاً غير منسوخ» وتجمع الأمة على خلافه؛ لأن الإجماع يوجب العلم 
ويقطع العذر. 

قال الإمام الجصاص: «فمن العلل التي تردٌ بها آخبار الآحاد عند 
ابا ال شرت انان ذكر ا كوة ی تا و دالا میا 
بخلافه»؟. 

وقال آیضا: «ليس أحد من أهل العلم یری خبر الواحد مقدّماً على الاجماع» 
بل الاجماع آولی من خبر الواحد عند الجمیع» ویدل على ذلك أن خبر الواحد یرد 
بالاجماع ولا یرد الاجماع بخبر الواحد»”". 

١‏ -هذا الشرط موضع اتفاق 


هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلّهمء تبه عليه من الأئمة غير 


. 177” الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۳. وانظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص‎ )١( 
.077:١ انظر: الجصاص: أحكام القرآن‎ .66 :١ الجصاص: الفصول‎ )۲( )۲( 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد ۱۷۷ 


الحنفية: الخطيب البفدادي( والغّالی والقاضي الول اکل الفراء۳. 
-مثال هذا الشرط 


١‏ -روی الامام آحمد» عن سَلَّمة بن المحبّق رضي الله عنه: أن رجلاً وقع 
على جارية امرأته» فرُع ذلك إلى النبي بيا فقال: «إن كانت طاوعته فهي له وعليه 
مثلهاء وان استکرهها فهي حر وعلیه مثلها لها . 

قال الامام الجصاص الرازي: «اتفق آهل العلم على خلافه»(*. 

وقال الامام الخطابي متحدثاً عن هذا الحدیث: «لا آعلم أحداً من الفقهاء یقول 
به» وفیه أمورٌ تخالف الأصول» منها: إيجاب المثل في الحیوان» ومنها: استجلاب 
الملك بالزناه ومنها: ٍسقاط الحد عن الزاني». 

وقال الحافظ البيهقي - وهو يعلق على هذا الحدیث -: حصول الاجماع من 
فقهاء الأمضار بعد التابعین على ترك القول به ذل علی أنه إ6 ثبت صار منسوخا 
بما ورد من الأخبار في الحدود. 


۲ -روی الامام البخاري في «صحيحه)”" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


."0 :۱ انظر: الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) انظر: الغزالي: المستصفى ۱: .٩۱‏ 

(۳) انظر: أبو یعلی: العْذَة في أصول الفقه ۲: ۰۱۲۸ 

(6) انظر: أحمد بن حنبل: المسند 1:۵ . 

(5) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۱۰. 

(7) الخطابي: معالم السنن 1: ۲۷۱. 

(۷) البيهقي: السنن الكبري ۸: ۰ ۲. 

(۸) البخاري: مواقیت الصلاة باب تأخير الظهر إلى العصر (۳ ۵). 


۱۷۸ لْمَدحَل لاصو ریب 


قال؛ اضلی زسو ل آنه كله الظهر وال مويه والمغر بو اا خمیعا من غير 
خوفی ولا سفر!» وفي رواية الترمذي: امن غير خوف ولا مطر»"". 

فهذا الحدیث بظاهره یخالف الاجماع؛ لانه لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا 
يجوز الجمع بين الصلاتین في الاقامة من غير عذر» وهو أحد الحدیئین اللذین قال 
عنهما الامام الترمذي أنه لم يعمل بظاهرهما آحد. فقال في آول «العلل الصغرى»: 
«جمیع ما في هذا الکتاب من الحدیث هو معمول به» وبه أخذ بعض آهل العلم, ما 
خلا حدیئین: حدیث ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي و جمع بين الظهر والعصر 
بالمدينة» والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي وَل أنه 
قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه»". 

وجاء في (شرح مختصر الطحاوي»: «لا خلاف بين الفقهاء أن الجَمْعٌَ لا يجوز 
في الا قامة من غير عذر»"۳. 

وقال شيخ شیوخنا العلامة محمد یوسف البّنوري: «الاجماع على تک من 
الادلة على أنه منسوخ وهال 


ءلةى و۰۱ 20 


رد جرد ی 
لذي 


(۱) الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (۱۸۷). 

(۲) الترمذي: العلل الصغرى ۲: ۲۳۳. (المطبوع في آخر الجامع» قديمي كتب خانه بكراتشي). 
(۳) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 5:١‏ ۱۰. 

(8) البنوري: معارف السنن ۲: ١79‏ (باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين). 


أن لا یخالف الخبز مُوجبات العقول 


الشرط الخامس من شرائط العمل بأخبار الآحاد لدی الحنفیة: أن لا یکون 
الخبر منافیاً ومخالفاً لمر جات العقول مخالفةً بانةة ولا یقبل تأويلاء فان آمکن 
تأویل الخبر تأويلاً سائغا من غير تعسّف ياأوّل» والا فلا. 

قال الامام الجضاص: «مما یرد به آخبار الآحاد من العلل أن ينافي 
موجبات أحكام العقول؛ لأن العقول حجّة لله تعالى» وغیر جائز انقلاب ما لت 
علیه وأوجبته» ود خبر یضاكه حجٌ 4 العقل فهو ا غیر مقبول» وحجة العقل 
ثابتة صحيحة إلا أن یکون الخبر محتملاً لوجه لا یخالف به أحكام العقل» فیکون 
محمولاً علی ذلك الوجه؟ (. 

و«آرادوا بالعقل: القضية العقلية التي اتفق العقلاء على صحتهاء مثشل 
الواحد نصف الاثنين» والسماء فوقناء فهذا هو العقل الذي برد من أجله 
الحدیث»". فعُلِم أنه لا یرد الحديث بما يدفعه عقل كل عاقل» بل المراد هو 
مااتفق عليه العقلاء من القطعیات!۳ ۱ 


(۱) الجصاص: الفصول في الاصول۲: .١5‏ 

)۲( من کلام العلامة الأصولي عبد الله بن الصّیق الغماري رحمه الله» نقله م مقر الغلامه سين عوامة 
حفظه الله في تعليقاته على «تدريب الراوی» ۳: 5 ۳ (النوع الحادي والعشرون). 

(۳) ثم رأيت أنه فصّل هذا القيد الدكتور معتز الخطيب حفظه الله تعالى في كتابه رد الحديث من جهة = 


57 لمح لاصو سین 


١‏ -هذا الشرط موضع اتفاق 

وهذا الشرط موضع اتفاق بين جميع المذاهب؛ 

صرح به من الحنفية: ال نی والأشمَندی واللامشي"". 

وصرّح به من غير الحنفية: إمام الحرمین» والشيرازي والغرالي والقاضي 
آبو يعلى ابن الفرّاء والَرّافی 

ولاتفاق الآئمة على هذه القاعدة قال العلامة طاهر الجَزاثري - بعد ذکر 
هذا الشرط -: «وهي قاعدة متفق عليهاء ولم تنقل المخالفة فيها إلا عن آناس من 
الحَسَّويّة وهم فرقة لا يُعْبا بها» ". 

؟ ‏ قاعدة للحفاظ تؤيد هذا الاتفاق 

هذا ما قاله آئمة الأصول والفقه وقد وافقهم في هذا الأصل الحفاظ 
والمحدئون فصاغوا هذا الأصل بتعبیر آخرء وهو أنهم جعلوا من علامات 


المتن» ص 744- ٠7"‏ 5» فراجعه ومما قال في أول كلامه: «الكلام هنا ليس على اطلاقه» بل هو 
مخصوص بتلك الا مور التي لا يقع الخلف فيها بوجه من الوجوه وهي المسماة ب «البَدَهيات» من 
قبيل أن الواحد أصغر من الاثنين» والبعض أصغر من الكل» ولهذا جزموا برد ما استحال في العقل 
وجوده أو التصديق به». ثم أتى بالأدلة لدعواه. 

(۱) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ۳۳ الأسمندي: بذل النظر ص »45١- 55١‏ اللامشي: 
أصول الفقه ص 5/8 .١‏ 

(۲) انظر: إمام الحرمین الجويني: التلخیص في آصول الفقه ۲: ۳۱۵ الشيرازي: شرح للم 
؟: ۳ الغزالي: المستصفی ۱: ۰٩۱‏ آبو یعلی: العُدَّةَ في أصول الفقه ۲: ۰۱۲۸ القرافي: 
نفاکس الأصول ۷: ۱۲ ۳. 


(۳) الجزائري: توجیه النظر ۱: ۰۱۹۲ 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد ۱۸۱ 


وضع الحديث كونه مخالفاً للدليل العقلي بحيث لا يقبل تأويلاً. 

قال الحافظ ابن الجوزي: كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقفض 
الأصول فاعم أنه موضوع». 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «دلائل الوضع: منها: جعل الأصوليون 
و ا ان ار 
بما ينافي مقتضی العقل» ۳. 

وکذا ذکر هذه القاعدة لمعرفة الحدیث الموضوع کثیر من المحدئین» منهم: 
الإمام ا کي وابن عراق» وابن الحنبلي» eS‏ 

۳ مثال هذا الشرط 

لا يوجد لهذا الشرط مثال واقعي من السنة النبوية إلا في الأحاديث الموضوعة 
في کتب الموضيوغات»قمنها ما مثل له السيوطي بما ژوي من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. عن أبيه» عن جده مرفوعاً : إن سفينة نوح طاقث بالبیت سبعاً» وصلّت 
عند المقام وك ا 


عله مه وله 
> ۶ ۶ 


(۱) ابن الجوزي: الموضوعات ٠١5:١‏ (آول کتاب التوحید). 

(۲) ابن حجر: النکت ۲: ۰۸۵ وانظر: ابن حجر: نزهة النظر ص 5 ۸. 

(۳) انظر: الزرکشي: النکت على ابن الصلاح ۱: ۰۲۳۵ ابن عراق: تنزیه الشريعة ۰1:۱ ابن الحنبلي: 
قفو الأثر ص ۷۳ اللكنوي: ظفر الأماني ص 1۳۰. 

62 السيوطي: تدريب الراوي ۳: 57 ؟ (النوع الحادي والعشرون: الموضوع). 


8 ان لا يرد الخبر كيما تعم به البلوی 


الشرط السادس من شرائط قبول خبر الواحد والعمل به عند الحنفية: أن لا 
يرد خبر الواحد فيما تم به البأوى حيث يحتاج إليه الناس كلهم حاجة متأكّدةً مع 
كثرة تکرّره» فان ما كان هذا وصفه» سبيل ثبوته الاشتهار» أو تلقّي الأمة بالقبول. 

١‏ -تأصيل هذا الشرط 

آشار إلى هذا الأصل في العمل بأخبار الآحاد الامام محمد فقال- وهو يجيب 
عمّا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سجد سجدتين في 
سورة الحج -: (هکذا روي عن عمرء وليست العامة عندنا على ذلك» وإنما روى 
هذا [عن ]7 عمر بن الخطاب رجل من أهل مصر ولو كان معروفاً مشهوراً من فعل 
عمر لَعرفه من كان مع عمر بالمدينة» ومن أتى بها من الآفاق» ولکان هذا مشهورا 
معروفاً من فعله» . 

ومشى على هذا الأصل القاضي عيسى بن أبان» فجعل من شرط العمل 
بخبر الواحد أن لا يكون ممّاتعمٌ به البلوى» فقد قال الجصاص”": «من العلل 
التي ترد بها آخبار الآحاد عند أصحابنا ما قاله عیسی بن أبان» ذكر أن خبر 


(۱) زدت كلمة «عن» لتصحيح العبارة» وليست هي في المطبوعة. 
(۲) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة١‏ : ۰۸۳ (باب سجود القرآن). 
(۳) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۳. 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد 20-0 


الواحد يرد لمعارضة السنة الثابتة إياه أو أن... يكون من الأمور العامة» فيجيء 
خبر خاص لا تعرفه العامة». 

؟ - نصوص المتأخرين 

وتبع ابن أبان الإمامٌ أبو الحسن الكَزخي ثم تلميذه الإمام أبو بكر 
الجصّاص الرازي» فإنه قد اعتنى بها أكثر من غيره» وفص لها أحسن تفصیل 
واجاب عش ایرد علیها من الاستلة في كه ک-«آحکام القرآن»( وهالفصول 
في الال واشرح مختصر الطحاوی». 

فقال: «قد بيدا أن شرطنا في قبول الأخبار من طریق ال حاد أن لا يكون بالناس 
عليه حاجة عامة» وأن ما عمّت البلوى به لا يكل النبي اة عِلْمَّه إلى الخاصةء 
وإلى الاخبار الشاذة» وإنما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص الذي يبتلى به 
خواص من الناس» فيجيب النبي ية فيه على حسب ورود الحادثة». 

وكذلك يعتني بهذه القاعدة كثيراً الامام المحدّث القدوري في کتابه «التجريد» 
فقال فیه: «احتجوا بحدیث آبي أيوب أن النبي تا قال: «وليستنجي بثلاثة آحجار). 


والجواب: أن هذا خبرٌ واحد. فلا یثبت ما تَعُمٌ به البَلْوَى على آصولنا» .٩‏ 


(۱) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۳۵. 

(۲) تحدث عن هذا الأصل في مواضع كثيرة منه» وقد أطال البحث في موضع واحد ۲: .7١7‏ 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰۱۱-۰۳ 

(:) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۱: ۳۹۹. 
وقد استعمل هذا الأصل في مواضع کثيرة من هذا الکتاب انظر: ۱: ۰۳۲۲۰۳۱۵ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
۰ ۳ ۵( 


(0) القدوري: التجرید ۱: ۱۵۷ (مسألة: حکم الاستنجاء). 


۱۸ المدحل لاصو ری 

وقد اتفق أئمة الحنفية على اعتبار هذا الشرط لنقد آخبار الآحاد”). 

۳ آدلة الحنفية في تأصيل هذا الشرط 

استدلوا لصحٌة هذا الشرط بآمرین: المنقول» والمعقول: 

# المنقول: استدلوا بروایتین 

أ) الاستدلال بحدیث ذي الیدین: استدلوا بما رواه البخاري”": «آن رسول الله 
ل انصرف من اثنتين» فقال له ذو الیدین: أقضرّتِ الصلاء أم نسيتَ يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله يِِ: «أُصَدَّق ذو الیدین؟» فقال الناس: نعم» فقام رسول الله كلل 
فصلَى اثنتين آخریین: ثم سَلْم» ثم کر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع». 

وموضع الاستشهاد أنه كك لم یقتصر على خبر ذي اليدين» بل سأل الناس بأنه 
هل وقع ما يقوله ذو الیدین؛ لأن في العادة يمتنع أن يختص هو بعلم ذلك دون سائر 
الناس مع حضورهم ومشاهدتهم الواقعة ". 

ب) الاستدلال بواقعة عمر: استدل لصحة هذا الأصل القاضي عيسى بن أبان 
رحمه الّه* بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه!*» أنه قال: 

«کنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مَذْعورٌ فقال: 
استأذنت على عمر ثلاثاً فلم یودّن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت 


() انظر: الدراسات (الباب الرابع/ الفصل السادس). 

(۲) البخاري: كتاب السهو باب من لم يتشهّد في سجدتي السهو (۱۲۲۸). 

(۳) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۷. 

(6) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰۱۰ آحکام القرآن ۳: ۱۱-۳۱۰ ۳. 
() البخاري: الاستیذان باب التسلیم والاستیذان ثلاثاً (40 1۲). 
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ثلاثأء فلم بوذن لي فرجعت. وقال رسول الله ية: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم 
پوذن له فليرر جع ۷ فقال: والله لتقيمن عليه بَينةء آمنکم آحذ سمعه من النبي كِ؟ 

فقال أ بن کمب: واه لا یقوم معك إلا اص القوم» فکنث افع القومه 
فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي ية قال ذلك»۲. 

ووجه استدلال ابن آبان من هذا الخبر: هو أن عمر رضي الله عنه لم یقبل 
نبااي و ی بز تام تیا اریز 
قال تعالی: ٭ يكام منوا لاد وا وکام ورم ی تس تآزسواوش وال 
آهیها 4 [النور: ۲۷]» فاستنکر عمر رضي الله عنه انفراد أبي موسی بمعرفة تحدید 
الثلاث دون الكافة مع عموم الحاجة إلى معرفته. 

# المعقول: إن العادة تقتضي نقل حکم ما عم به البلوی لتنقیب المتدینین 
وبحهم عن آحکام ما ا حاجتهم الیه؛ لکثرة تکوّرٍه» وتوفر الدواعي علی 
نقله لکون حکمه فرضا آو واجبا آو حراماً علی الکافة. 

والنبي 5 لم یقتصر على مخاطبة الاحاد في مثل هذاء بل آشاعه في الکافت 
وألقاه إلى عددٍ يحصل به التواتر أو الشهرة وإذا آشاعه في الكافة ورد نقلّه مستفيضاً 
بحسب استفاضته فيهم» ولما تفرّدَ الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته. فإذا 


() قال الإمام النووي في (شرح مسلم» ۷: ۳۵۷: 
«قوله: «لا يقوم معه إلا أصغر القوم»: معناه أن هذا حدیث مشهورٌ بیننا؛ معروفٌ لكبارنا وصغارنا 
حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله يكوا . 
يقول الباحث: بقول الإمام النووي هذا اندفع ما يقال: إن بشهادة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
صار خبر الاثنين» ولم يبلغ مبلغ التواتر والشهرة. (انظر: الجصاص: الفصول ۲: ۱۰ -۱۱). 


۱۸۹ ألم دحل ال اطول 


تفرّدَ عَلمنا أنه لا يخلو من أن یکون منسوخا أو وقع السهو والخطاً من الرواة(). 


عله مه واه 
> ۶ 2 


فوائد 
# الفائدة الأولى: خبر الواحد لا یقبل فيما : تم به البلوى عند الحنفية إذا كان 
يثبت به الفرض» أو الوجوب. أو الحرمة أما إذا كان يثبت به اذب آو الكراهة 
فيقبل خبر الواحد فيه. 
وهذا القيد في غاية الأهمية» وقد أغفله کثیرون» صرح به الإمام أبو بكر 
الجصّاص»ء فقال ‏ وهو يجيب عمًًا يرد على هذا الأصل من أمر الأذان والإقامة 
وتكبيرات العيدين وغيرها مما عمَّثْ البَلْوَى به» ولم يوجد من النبي اة توقیف 
للكافة مع عموم الحاجة إليها -: «هذا سؤال مَن لم يضبط الأصل الذي بنينا عليه 
الكلام في المسألة. 
وذلك أنا قلنا ذلك فيما يلزم الكافة» ويكونون متعبدين فيه بفرض لا يجوز 
لهم تركه ولا مخالفته» وذلك مثل: الإمامة» والفروض التي تلزم العامة» وأما ما 
ليس بفرض: فهم مُخیّرون في أن يفعلوا ما شاؤوا منه» وإنما الخلاف بين الفقهاء 
فيه في الأفضل منه. 
فلذلك جاز ورود بعض الأخبار فيه من طريق الاحاد» ويحمل الأمر على أن 
النبي بيا قد كان منه جميع ذلك تعليماً منه وجه التخيير»”". 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 7: 5» البخاري: كشف الاسرار ۳۱:۳ البابسزتي: التقرير 
6 ابن الهمّام: التحرير ص ۳۵۰ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير ۲: ۲۹۲ شبير أحمد 
العثماني: مقدمة فتح الملهم ۱: ۳۹. 

(۲) الجصاص: أحكام القرآن :١‏ 5 ۲۰. 
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وقال الامام القدوري في جواب سوال: «قلنا: هذا خبر واحد فیما َعم به 
لبلوی» فلا یثبت وجوبه باخبار الآحاد»”". 

* الفاشدة الثانية: تؤيّد رأي الحنفية هذا قاعدةٌ أخرى متفقة بين الأئمة کلم 
وهو أن الواحد إذا انفرد برواية ما يجب على كافة الخلق علمّه» لا یقبل خبر الواحد 
فیه» ویدل ذلك علی أنه لا اصل للخبر؛ لاله لا یجوز آن یکون له اضر وینفرد هو 
بروایته وعمله دون الباقین من الناس. 

وبهذا الأصل نفسه لم تقبل الامة قول الرافضة في دعواهم النص على إمامة 
علي رضي الله تعالی عنه؛ لأن آمر الامامة مما تعم به البلوی ویجب على كافة الخلق 
علمه کذا لا یقبل خبر الواحد في الفروض والواجبات التي يجب على كافة الخلق 
عمله» فالتفریق بینهما بلا فارق". 

وقد أَقَرٌ استدلال الحنفية هذا: العلامة آبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي» فقال بعد 
ذکر هذا الأصل المتفق علیه: «وبمثل هذا تأكّدت حجَّةٌ آبي حنيفة رحمه الله في أن 
ما تَحُمَّ به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد)””". 

وهذه القاعدة اتفق عليها الأمة خلا الروافض» صرّح بها من الشافعية: 
الخطيب» والشيرازي» والغژّالی» ومن المالكية: القرافي» ومن الحنابلة: 
القاضي آبو يعلى . 


)١(‏ انظر: القدوري: التجرید ۱۲: ۱۱۲۱ (مسألة: حکم الختان). وانظر: الدراسات (الباب الرابع/ 
الفصل السادس). 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول ۱: ۰۲۰۳-۲۰۲ البخاری: کشف الاسرار ۰:۳ ۳. 

(۳) ابن عقیل: الواضح في آصول الفقه ج 5» ق ۲: ۰۱6۱ 

(4) انظر: الخطیب البغدادي: الفقیه والمتفقه ۱: ۳۵4 الشيرازي: اللّمَع في آصول الفقه ص ۲۳۵ - 


ل اللا NEN‏ 
۱۸۷/۸ ع داقر :2 


# الفائدة الثالثة: هذا الشرط تفردت به عامة الحنفية دون سائر المذاهب 
الفقهيةء والواقع أنه ممّا يحتاج إليه الفقهاء غير الحنفية آیضا وهم قد استعملوه 
في مواضع» فليس هذا الشرط خاصاً بالحنفية» نعم هم أكثر أخذاً به من غیره( 
وأسوق هنا أمثلة ثلاثة: 

:- -قال إمام أهل المدينة ربيعة الرأي  وهو يتحدث عن حديث مس الذکر‎ ١ 
«ويحكم! مثل هذا يأخذ به أحد! ونعمل بحديث بُسرة ؟! والله لو أن بشرة شهدت‎ 
على هذه النعل لما أَجَرْتَ شهادتها! نما قوام الدين الصلاة» وإنما قوام الصلاة‎ 
الطهورء فلم يكن في صحابة رسول الله ية من يقيم هذا الدين إلا بسرة!»”.‎ 

۲ - واستعمل هذا الشرط وأقرَّه العلامة ابن القيّم الحنبلي» فقال - مستدلا 
للمانعين من التحديد بالقلتين -: «أما قولكم: إنه قد صح سنده فلا يفيد الحكم 
بصحته؛ لأن صحة السند شرطً أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام فلا 
يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة» ولم ينتفيا 


عن هذا الحديث. 


أما الشذوذ: فإن هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام» والطاهر والتجسء 
وهو فی المياه كالأوسق فى الزکاة والنصّب فی الزكاة» فکیف لا یکون مشھورا 


ا ۲ 6 لغزالي: المنخول ص ۰۲۸ (تحقیق: هیتو» ط : الثانية» دار الفکر دمشق» 
۰ مه القرافي: شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۷۷ أبو یعلی: العدَّة ۲: ۱۲۹ . 

(۱) ونحو هذا یقول العلامة القّرافي في بحث (سد الذرائع) الذي حمل لوائه المالكية: «فحاصل 
القضية آننا - أي: المالكية - قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا آنها خاصة بنا». انظر: شرح تنقیح 
الفصول ص ۳۵۳ (الباب العشرون/ في جمع آدلة المجتهدین/ الفصل الاول). 

(۲) الطحاوي: شرح معاني الاثار ۱: ۰٩۲‏ (باب مس الفرج). 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد ۱۸۹ 


شائعاً بين الصحابة ينقله خلف عن سلف؛ لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم 
إلى نصب الزکاة! فان آکثر الناس لا تجب عليهم الزكاة» والوضوء بالماء الطاهر 
فرض على کل مسلم»...» ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير ابن عمرء ولا عن ابن 
عمر غير عبيد الله وعبد الله» فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير؟ وأين أهل 
المدينة وعلماؤهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم»'. 

۳-وهکذا استعمل هذا الشرط العلامة الفيلسوف ابن رشد الحفيد المالكي 
القرطبي رحمه ال وذلك أنه روى الإمام مالك رحمه الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «جمع رسول الله وَل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
من غير خوف ولا سفر)» ثم قال مالك: «أرى ذلك كان في مطر)”". 

فعلى هذا كان ينبغي أن يجوز عنده الجمع بين الصلاتين لعذر المطر» سواء 
كان في الليل أو النهار؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يفرّق بينهماء غير أن 
الإمام مالكاً أخذ بقوله ييه في المغرب والعشاء فجوّز الجمع لعذر المطر ليلا 
ولم يأخذ بقوله في الظهر والعصر فلم یجوز الجمع نهار وهذا لا يجوز بالاجماع» 
كوا ركو واه یه E‏ او از شیر 

فاضطربت المالكية في التفصّي عن هذا الأمرء فقال ابن رشد: «والاشبه 
عندي: أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه آبو حنیفت وذلك أنه لا 
يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكرّرهاء وتکرر وقوع أسبابها غير منسوخة. 
ویذهب العمل بها علی هل المدينة الذین قلعو | العمل بالسنن خلفاً عن بلقي 7 


(۱) ابن القیم: تهذیب السنن والآثار ۱: ۷۸-۷۷ 
(۲) مالك: الموطاً برواية الزهْرِي ۱: ۰۱4۵-۱48 


(۳) ابن رشد: بداية المجتهد ۱: ۱۱۱. 


كان الامام آبو حنيفة رحمه الله تعالی يشترط في الحدیث المنقول عن 
رسول الله اة استمرارٌ حفظ الراوي لمرویّه من آن التحمّل إلى الأداء من غير 
تخالل نسیان» وقد ژوي عنه هذا الشرط بروایات كثيرة» سوق هنا بعضها: 


تاك به»۱). 
وروی الحافظ الخطیب والمُوفق المكي» عن الامام يحيى بن مَعين أنه 
قال: «کان ا یحدث بالحدیث الا ما یحفظ ولا یحدث بما لا 
۲ ۳ 4( 


۶۱ 15 


وروی الخطیب» عن يحيى بن مَعين أنه ئل عن رجل یجد الحدیث بخطه لا 
يحفظه. فقال: «كان أبو نه تون يداك مه و © 


)١(‏ ابن أبي العوام: مناقب ابن أبي العوام خ ص . ورواه الحاكم النيسابوري في «المدخل» 
ص ۰۱۱۸ وابن عبد البر في «الانتقاء» ص ۲۹۷. 

(۲) الخطيب: تاريخ بغداد ۱۵: 0۸۱-۵۸۰ الموفق المكي: مناقب الامام الأعظم ۱:۱۹۳. 

(۳) الخطيب: الكفاية ۲: 45-9١‏ برقم:۷۲۱. 
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۲-نصوص المتأخرین 
وقد نص الحنفية على اعتبار الامام آبي حنيفة هذا الشرط في قبول خبر 
الواحد؟. 


قال الامام اسر خسي: «فأما بیان طرق الحفظ فهو نوعان: عزيمة ورخصة. 
فالعزيمة فیه: أن يحفظ المسموع من وقت السّماع والفهم إلى وقت الاداء وکان 
هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات, ولهذا قَلَّثْ روايته». 

هذا الشرط لا يوجد في رواة الصحيحين 

وهذا الشرط من الامام أبي حنيفة في رواية الأحاديث شديدٌ جدأء وإليه أشار 
تلميذه الامام الحافظ وكيع بن الجَرّاح رحمه الله تعالى» فقال: «لقد وجد الورع عن 
آبي حنيفة في الحديث ما لم يوجد عن غيره)””". 

وقال الحافظ السيوطي: «وهذا مذهبٌ شدید وقد استقر العمل على خلافه. 
فلعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف!) .٩‏ 

> - هذا الشرط هو السبب لقلة مروياته 

نَبّه كثير من المحققين إلى أن هذا الشرط هو السبب الرئيسي لله مرويات 
الإمام أبي حنيفة بالنسبة إلى ما سمعه. 


(۱) انظر لتفصيل المراجع: الدراسات (الباب الرابع/ الفصل السابع). 
(۲) السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۷۹. وانظر أيضاً :١‏ ۳۵۰. 
(۳) انظر: الموفق المكي: المناقب ۱: ۱۹۷. 
(6) انظر: السيوطي: تدریب الراوي ٤:٤١١‏ (النوع السادس والعشرون). 
به عليه شيخ شیوخنا العلامة محمد عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالی في «امام ابن ماجه اور 


علم حديث) ص ۲۷۱. 


0 
0 


۱۹۲ ادحل لاصو ری 


قال العلامة ابن خلدون: «والامام آبو حنيفة إنما قلت روايته لِمَا شدّد في 
فورظ و ا ی ا ا 00 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد اعتَذٍر عن الامام بأنه كان يرى أنه لا يحدّث 
ال همم إلى أن ی ت و غ وا رت را تن 
بالنسبة لذلك. والا فهو في نفس الامر کثیر الرواية»۳*. 


() ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ص ۰۵ (ط : مصطفی محمد المکتبة التجارية مصر). 


(۲) السخاوي: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ۲: ۰۹۷-۹67 


ها ان لا پخالک الراوي مرویه 


الشرط الثامن من شرائط قبول آخبار الاحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا 
یظهر من الراوي الصحابي مخالفة مرويّه قولاً- بأن يفتي بخلاف روایته » ولا 
عملا بأن يعمل بخلاف روایته - فإذا ظهر منه مخالفة الحدیث وثبت بالتحقیق أنه 
كان بعد الرواية یقدح في صحة الحدیث عندهمء فعندهم «العبرة بما رأى لا بما 
روى»» ودلك؛ 


رگ 


لأن خبر الواحد یکون قطعيًا عند الصحابي الذي سمع الحدیث مباشرة من 
النبي و ويفيد العلمَ القطعي له بمنزلة المتواتر» فاعراضه عن القطعي واليقيني لا 
يتصور إلا بدلیل مثله۲» فیحملون مخالفته على أنه علم نسخ الخبر» أو حمله على 
الاستحباب ۳ الایجاب وغیر ذلك من المحامل الحسنة. 

۱ - الباعث لتأصيل هذا الشرط 


والواقع أن الداعي للحنفية لتأصیل هذا الشرط هو حسن الظن بالصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأن الأمة آجمعت على عدالتهم فلا يجوز أن يروي هو حديثاً ثم 
يخالفه بعد معرفته إلا بدليل ثبت عنده من نسخ أو غيره. 


وقد صرّح بهذا الباعث الإمامٌ الطحاوي فقال: «فلمًا كان أبو هريرة قد رأى أن 


(۱) انظر: الكوثري: النكت الطريفة ۱: 4 ۰۳۷۱۰۱۷ مسألة (۲ ۰۲ ۵۸). 


وو 
۶ و < 


1۹٤‏ لمح ضرم 


الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه» وقد روى عن النبي 85 ما ذكرناء ثبت بذلك 
نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي كَل إلا 
إلى مثله» والا سقطت عدالته فلم یقبل قوله ولا روایته»۳؟. 

وفي الحقيقة آنه یحتاج إلى هذا الشرط کل من یعترف بعدالة الصحابق ولذا 
تجد الامام آحمد والدارقطني والبيهقي وابن رجب قد على أحادیث بهذا الأصل» 
فليس هذا الشرط بمذهب الحنفية فقط» كما سيأتي في «الفائدة الثانية»). 

۲ - قدوة الحنفية 

قدوة الحنفية في هذا الباب تابعيان جلیلان فلهما كلمتان غاليتان: 

# قال الإمام ابن سيرين (ت ۰ هه - وهو يتحدث عن نكاح المتعة_: (هم 
[أي: الصحابة] الذين رَوَوْا الرخصة في المتعة» وهم الذين نَهَواء وليس في رأيهم 
ما يرغب عنه» ولا في نصيحتهم ما يوجب التهمة). 

# قال الإمام إبراهيم النَحَعمي (ت ٦‏ ه): (الورأيت الصحابة یتوضوون 
إلى الکوعیّن [طرف الزَّنْد الذي يلي الإبهام] لتوضأت کذلك. وأنا أقرؤها 
إلى المرافق» وذلك لأنهم لا یتهمون في ترك السنن» وهم آرباب العلم» 
وأحرص خلت الله على اتباع رسول الله عليه السلام؛ فلا ي ظن ذلك بهم أحد 


إلا ذو ريبة في دينه)”". 


(۱) الطحاوي: شرح معاني الاثار :١‏ ۲۵-۲۶ (الطهارة/ باب سؤر الكلب). 

() السرخسي: أصول السرخسي 1:۲. 

(۳) القيرواني: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص ۰۱۱۸ مستفادا من نقل العلامة 
محمد عوامة حفظه الله فى «أثر الحديث الشريف» .۸٩‏ 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الا حاد ۱۹ 


۳-تأصیل هذا الشرط 

وقد مشی على هذا الشرط الامام آبو جعفر الطحاوي» فانه قال بعد ذكر رواية 
ابن عمر رضي الله تعالی عنهما في رفع الیدین ثم تركه |ٍیاه-: «فهذا ابن عمر قد رأى 
النبي بي يرفع» ثم ترك هو الرفع بعد النبي بيا فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده 
نسخ ما قد رأى النبي 26 فعله» وقامت الحجّة عليه بذلك»۲. 

فاستدل الطّحاوي برواية ابن عمر حديث الرفع ثم تركه إياه على أنه عَلِمَ 
نسخه» واستعمل هذا الأصل في کتبه (. 

ويعتني بهذا الشرط المحقق أبو بكر الجصّاصء فقد قال وهو يتحدث عن 
حديث أبي هريرة في غسل ولوغ الكلب -: «عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل 
عن ولوغ الکلب. فأمر بغسله ثلاثا» فلم يحل ذلك عن أحد الوجهين: ما أن يكون 
علم نس ما زاد على الثلاث. أو عَقَّل من دلالة لفظ النبي اة أنه على التَذب». 

وقال أيضاً: «أن عليّاً رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة 
ثم لا يرفع بعد» فليس يخلو ما روى عن النبي ی من أحد الوجهين: اما أن يكون 
غير ثابت في الأصلء أو إن كان ثابتاً فقد علم نسخه. فلذلك تركه إلى غیره؛ لأنه غير 
جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي ية فيما رواه عنه إلا على جهة علمه بالنسخ». 


)۱( الطحاوي: شرح معاني الاثار :١‏ ۲۹۲. 
(۲) انظر: شرح معاني الاثار ۱: ۲4 (ولوغ الكلب)» شرح مشکل الاثار ۱۵: ۳۳. 
Th‏ 


. 1۱۰۵-1۰6 :۱ الجصاص: شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 


NEN : 2 | 31 2 


واتفق على اعتبار هذا الشرط في نقد آخبار الآحاد أئمة الحنفية» خلا الإمام 
الکرخی. فانه اختلف النقل عنه". 

في إيضاح هذا الشرط 

وقد أوضح هذا الشرط تم إيضاح الإمامٌ السَّرَحْسئٌّ رحمه الله» بحيث 
استقصى جميع جوانب البحث. فأنقل كلامه بِرّمَّته قال: «وأما الوجه الثاني: وهو 


2 


ما |ٍذا ظهر منه المخالفة قو لا و عملا 

فان كان ذلك بتاریخ قبل الرواية» فانه لا يقدح في الخبر» ویخمّل على أنه كان 
ذلك مذهبه قبل آن یسمع الجديعه فلما سمع الحدیث رجم ا 

وکذلك إن لم يعلم التاریخ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهین واجب ما لم 
يتبيئّن خلافه» وهو أن یکون ذلك منه قبل أن يبلغه الحدیث ثم رجم إلى الحدیث. 

وأما إذا علم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث؛ فإن الحديث يخرج به من أن يكون 
عند !لآ فتواه بخلاف 3 او من اق الدلائل على الانقطاع. وأنه 
الأصل للحدیث. فان الحال لا تخلو: 

إما أن كانت الرواية تَقَوَّلاً منه. لاعن سَماعء فیکون واجب الرد. 

أو تكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على وجه قلّة المبالاة والتّهاون 
بالحدیث فيصير به فاسقاء لا تقبل روايته أصلاً. 

أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان» وشهادة المغفّل لاتكون حُجَةَ فكذلك 


حبره. 


(۱) انظر للتفصيل: الدراسات (الباب الرابع/ الفصل الثامن). 


الباب الخاهس شرائط العمل بأخبار الا حاد ۱۹۷ 


أو یکون ذلك منه على أنه علم انتساخ حکم الحديث» وهذا أحسن الوجوه 
فیجب الحمل عليه تحسیناً للظرٌ بروایته وعمله» فانه روی على طریق إبقاء الإسناد. 
وعلم أنه منسوخ فأفتى بخلافه» أو عمل بالناسخ دون المنسوخ» وکما یوم أن 
یکون فتواه أو عمله بناء على غفلة أو نسيانٍ یتَوهم أن تکون روايته بناءً على غلط 
وقع له» وباعتبار التعارض بینهما ینقطع الاتصال» '. 

© -مثال هذا الشرط 

# مثال المخالفة تولا روى الإمام مالك في «الموطَ» عن آبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغي له 
سبع مرّات). 

وروی الطحاوي والدارٌ قطنيء عن أبي هريرة رضي الله عنه» موقوفاً أنه قال: 
«إذا ولغ الكلب في إلاناء فه رف ثم اغْسِلْه ثلاث مرّات) ۳. 

فخالف الصحابيٌ مرويّه. فحسن الظنٌ به أن يقال أنه عَلِم من دلالة الحال أن 
مراده 335 لم يكن الوجوب» بل الندب» فیحمل السبع على الندب» والثلاث على 
الوجوب. 

* مثال المخالفة فعلاً: روى الامام محمد ٩‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رجلا وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ من أصحاب رسول الله بلا 


)01 السرخسي: أصول السرخسي ۲: 9 -1. 

.۸۰ عوك ۱: ۳۷-۳۹ برقم:‎ N 

)۳( الطحاوي: شرح معاني الاثار ۱: ۰۲4 الدارقطني: السنن 551:١‏ (۱۹6-۱۹۳). 
62 محمد: كتاب الحجة AV :Y‏ . 


(۵) كما جاء مصرّحاً باسمه في (صحیح مسلم!» أول كتاب الجمعة (۱۸۰). 


1 رها 


۱۹۸ الم دحل ال ام ربب 


دخل المسجد يوم الجمعة» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس» فقال: 
ENN‏ با آمیر لخن وی من الری سس 
النداء» فما زد على أن توضأت ثم أقبلت» قال عمر: والوضوء أيضاً! وقد علمتَ 
أن رسول الله ركان يأمرنا بالغسل!). 

فعمل عمر رضي الله عنه خلاف روايته؛ لأنه لو كان الغسل واجباً - كما رواه- 
لَأَمَرّه أن یرجم فیختسل» لكنه لم یفعل» فعْلِم أن روايته كان على وجه الندب. 

قال الامام محمد بعد هذه الرواية: «فلو كان الغسل واجباً لأمره عمر رضي الله 
عنه أن یرجم حتى یختسل» وما رأى الوضوء مُجْزئاً عنه»۳). 

الفوائد 

# الفائدة الأولى: يَعْلّم من ظاهر کلام الامام السرَخسي أن الراوي إذا خالف 
مرويّه يحمل على النسخ فقط لا غير وليس الأمر كذلك» بل يحمل على الوجوب 
تارة» وتارة على الندب» وغيرهما من المحامل الحسنة بدلالة القرائن» والنسخ آخر 
الجيّل. 

وفي کلام الم مام الطحاوي إشارة إليه» حيث قال بعد ذكر رواية ابن عمر في 
رفع اليدين ثم تَركه -: «وما كان ابن عمر لیترك ما قد كان النبي باه یفعله إلا لِمَا 


یوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواه» . 


(۱) وانظر أيضاً: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 59. 
(0) الطحاوي: شرح مشکل الاثار ۱۵: ۵۰. 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الا حاد ۱۹۹ 


وقال الامام الجصاص"(: «الوجه الاخر: أن يرويه ثم يقول بخلافه فیما لا 
یحتمل التأویل» ولا یصلح أن یکون اللفظ عبارة عنه» فهذا يدل عندنا من قوله أنه 
قد علم نسخ الخبر أو عَقَل من ظاهر حاله أن مراده الندب دون الایجاب». 

وجاء في «اللباب» للعلامة علي بن زكريا المَنبجي: «الراوي متی عمل بخلاف 
روايته» كان عمله دليلاً على نسخ الحديث أو تخصيصه؛ لأن الصحابي رضي الله 
عنه لا يجوز أن یتعمّد مخالفة النبي ۰.۰.5 فيحمل ترك استعماله للخبر على أنه قد 
علم نسخه» أو تخصيصه. أو علم بدلالة الحال أن مراد النبي 95 الندب»)”". 

# الفائدة الثانية: هذا الشرط من الحنفية وجي يحتاج إليه كلّ من يعترف 
بعدالة الصحابة وأئمة المذاهب الاخری قد يستعملون هذا الشرطء أذكر هنا 
بعض الأمثلة: 

۱ -استعمل هذا الشرط الإمام آحمد. وذلك أنه روت عائشة رضي الله عنها 
حديث لا نكاح إلا بولي»» ثم عملت بخلافه» حيث نكحت بنت عبد الرحمن. 
فيقول الحافظ ابن رجب عن هذا الحديث: «أعلّه أحمد في رواية عنه بأن عائشة 
عملت بخلافه»(۳. 

۲ -روی الحافظ الدارقطني عن خشف بن مالك عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: قضی رسول الله بي في دية الخطأ مائة من الابل 
منها عشرون جقة» وعشرون جَدَّعة» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنات 
مخاض» وعشرون بني مخاض). 

(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۸. 


(۲) المَنبجي: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۱: ۰۱۱۵ 
(۳) ابن رجب: شرح علل الترمذي ۲: ۸۰۰ (ط: عتر). 
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لْمَدِحَل الل اص ا ره 
۳۰۰ او ؛ 


ثم حَكم الدارقطني بعدم ثبوت الحدیث استدلالاً بآمور» آولها: أن عبد الله بن 
مسعود آفتی بخلاف هذه الرواية» ففتواه بخلاف الرواية يدل على عدم ثبوت 
الحدیث. فقال: «وعبد الّه بن مسعود امن لریّه وآشح على دینه من أن يروي 
عن رسول الله ما أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه هذا لا يُتومّم مثله على 
عبد الله بن مسعود». 

۳ وكذلك استعمل هذا الشرط الإمام البيهقي رحمه الله . 

 :‏ قال الحافظ ابن رجب: (قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما 
يخالف رأيه: قد ضعًف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا»). 

فالحافظ ابن رجب يوافق الحنفية إلى حد كبير» حيث جعله قاعدةً كالحنفية: 
ونسب إلى الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أنهم ضعّفوا أحاديث كثيرة بهذه القاعدة! 
فالحفاظ وافقوا الحنفية» نعم يمكن أن يقال: الحنفية أكثر أخذاً بها من غيرها". 

# الفائدة الثالثة: كثير من الإيرادات التي تَورّد على الحنفية إنما نشأت من 
عدم ملاحظة القيود التي ذكرها الحنفية» فلينتبه أن في هذا الشرط شيئين آساسیین: 

الأول: لا بد من أن يُعْلَّم أن فتوى الراوي الصحابي أو عمله كان بعد روايته. 

الثاني: لا يجب حمله على النسخ فقط» بل يجب عندهم الحمل على مَحْمِلٍ 
حسن كما ذكرته في الفائدة الأولى. ٠‏ 

وللمحقق ابن الهمام كلامٌ يوسّع فيه دائرة هذا الأمر الثاني ويوضحه. قال: 
)١(‏ راجع للتفصيل: البيهقي: معرفة السنن والاثار ": ۰۱66 


(۳) انظر كلام القرافي فيما سبق (الفصل السادس/ الفائدة الثالثة). 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد ۲۰۱ 


«فإن قلت: عرف من صلکم أن عمل الراوي بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ 
ما روىء فلا یعتبر ویکون بمنزلة روايته للناسخ... 

قلنا: المعنی أنه إذا لم يَعْرّف من الحال سوی أنه خالف مَرویّه حَكَمْنا بأنه 
اطلع على ناسخه في نفس الأمر ظاهراً؛ لأن الظاهر أنه لا یخطی في ظنٌ غير الناسخ 
ناسخاء لا قطعاًء فلو اتفق في خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويّه كان لخصوص 
دليل عَلمناه» وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل لا شك أنه لا يكون 
مما يحكم فيه بنسخ مرويه؛ لأن ذلك ما كان إلا لإحسان الظن بنظره. فأما إذا تحققنا 
في خصوص مادةٍ خلاف ذلك وجب اعتبار مرويّه بالضرورة دون رأيه)0". 


0 
> که 25 


(۱) ابن الهمام: فتح القدیر ۳: ۷ (كتاب الرضاع). وانظر: العثماني: تكملة فتح الملهم ۱: ۳۱. 
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دوا كل لاسا بخ شیر هم یش هه واب ین مر را AA‏ یی من ری ره 
RAR‏ ور مر و مار بر مت وم یاوه روم مرا مایا مر SARA‏ 


ا تا ای دیا با ره 2 کم ا ا r‏ 


الفصل التاسع 
أن لا یخالف الخبز بعض الأكمة من الصحابة 


الشرط التاسع من شرائط قبول آخبار الاحاد والعمل بها عند الحنفية: 
أن لا يعمل بخلاف الحدیث بعض الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم والخبر 
ظاهرٌ لا یحتمل الخفاء عليهم» فإذا عمل الصحابی بخلاف الخبر وهو لا یحتمل 
الخفاء عليه -» یوجب الحنفية أن يحمل خلافه على أحسن الوجوه. 

وذلك أن یقال: إن الصحابي علم انتساخ الخبرء أو رأى أن ذلك الحکم لم 
يكن واجباً؛ لِحْسْنٍ الظنّ بالراوي الصحابي؛ لأن مخالفة الصحابي النبيّ كَل بعد 
العلم بقوله مما لا یتصور وقد انعقد الإجماع على عدالتهم. 

١‏ -تأصيل هذا الشرط 

وأول من أصل هذا الشرط الامام عيسى بن آبان وأقرّه المحقق الجصّاص”", 
وتبعه الأصوليون”". وقد أوضح هذا الشرط الإمامٌ السّرَّخْسي رحمه الله أت 
إيضاح» فقال - وهو يتحدّث عن الطعن في الخبر من جهة غير الراوي -(۳: «فأمًا 
کو اس باقن تیاو هش :ذا کک خی ود ارو 


A 


ج 


(۱) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول 1۹:۲ .7١-‏ 
(۲) انظر للتفصيل: الدراسات (الباب الربع/ الفصل التاسع). 


(۳) السرخسي: أصول السرخسي ۲: ۸-۷. 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد ۷۳ 


أحدهما: أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة» وهو ممن يُعْلَّم 
أنه لا يخفى عليه مثل ذلك الحدیث. فیخرج الحديث به من أن يكون حجّة؛ لأنه لما 
نقطع توهم أنه لم يبلغه» ولا يُظَنٌ به مخالفة حديثٍ صحيح عن رسول الله کلف 
سواء رواه هو آو غیره فأحسن الوجوه بهآنه عم ماص آو آن ذلك الحکم لم 
يكن حتمأء فیجب حمله على هذا. 

انیهما: أن یظهر منه العمل بخلاف الحدیث» وهو ممن يجوز أن یخفی عليه 
ذلك الحدیث فلا یخرج الحدیث من أن یکون حجة بعمله بخلافه». 


۲-مثال مخالفة الصحابي الخبر الظاهر 

روی البخاري في «صحیحه» ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: 
«صلى رسول الله ية الظهر والعصر جمیعاء والمغرب والعشاء جميعاً من غير 
خوفٍ ولا سفر» وفي رواية الترمذي: امن غير خوفٍ ولا مطر)””. 

وروی عبد الرزاق " عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما: «اعلم أن جمعاً بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر». 

فقد خالف عمر ما رواه ابن عباس رضي الله عنهم» ومثل هذه الواقعة لا تخفى 
عن عمر فإنها واقعة المدينة» فیَخمّل على أنه قد علم نسخ الخبر“. 


(۱) البخاري: مواقيت الصلاة باب تأخير الظهر إلى العصر (57 ۵). 

(۲) الترمذي: آبواب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (۱۸۷). 
(۳) عبد الرزاق: الصف ۲: ۵۵۲. 

(8) انظر: الجصاص: الفصول ۷۱:۲ السرخسي: آصول اسر خسي ۲: ۸. 


۲۹ 
۳ مثال مخالفة الصحابی ما يحتمل الخفاء عليه 


روی الامام مالك عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «جاءت امرأة من 
خنعم.... فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يغبت على الراحلة اف عنه؟ قال: نعم؟. 

وروی ابن أبي شيبة ”عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: الايحج أحدٌ 
عن أحدٍ). فرواية ابن عباس رضي الله عنهما آمر يجوز خفاؤه على ابن عمر 
رضي الله عنهماء فلا يقدح الخبرّ مخالفته» ویحمل على أنه لم يبلغه الحديث. 
ولو بَلَعْه رت رآیه". 


عاد ماع عه 
2 26 کر 


الفوائد 
# الفائدة الأولى: NE‏ ابن الهُمام* على أنه لا ينبغي أن يتشبّث في 
الطعن على الحديث بترك غير الراوي - وهو ما نحن فيه كما يتشبّث بترك الراوي 
حدیته» بل ينبفي آن يرل کل في منزلته؛ لأن ترك غير الراوي حدیثاً لا يكون 
بمثابة ترك راوي الحدیث. فان احتمال عدم بلوغ الخبر إلى غير الراوي - مهما 
بلغ الذَّرْوّة من الحفظ والصحبة - آکثر فأکثره فلا يُتسارع إلى الطعن في الحدیث 


بترك غير الراوي. 


۰۱۱۸۲ الموطأ برواية الزهري: ۱: 61۵-6716 برقم:‎ )١( 
.)۱۵۳۵۳( 1۲:۸ ابن أبي شيبة: المصتّف: الحج» من قال لا یحخ أحد عن أحد‎ (۲) 
.۸ :۲ المثال مأخوذ من «الفصول فی الأصول» ۲: ۰۷۳ و«آصول ال خسی»‎ )۳( 


(6) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۳۰ ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۱۷ ۲. 
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* الفائدة الثانية: الحنفية لمّا قالوا بأخذ قول الصحابي وفعله لا ينون آنهم 
يقدمون قول الصحابي على قول الرسول بي حاشاهم من ذلك» وإنما يقصدون 
آنهم أعلم بقول الرسول و وفعله من غيرهم. 

يؤيدهم ما رواه الطبَراني عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس رضي الله 
عنهم: «طالما أضللت الناس» قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: الرجل يخرج مُخرماً 
بحج أو عمرة, فإذا طاف زعمت أنه قد حل ! فقد كان آبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك! 

فقال [ابن عباس]: آهما - ويحك - آنَّرٌ عندك أم ما في کتاب الله» وما سن 
رسول الله في آصحابه وفي آمته؟! فقال عروة: هما کانا آعلم بكتاب الله وما سن 
رسول الله ية مني ومنك». قال ابن أبي مليكة الرواي عن عروة: «فخصمه عروة»۲. 

فعروة قدم عملهما على رواية ابن عباس» قائلاً: انحن لا تُعْرض عن هدي 
رسول الله وة حینما نأخذ بقول آبي بكر وعمرء إنما نحن آمام آمرین: أمر شهده 
ابن عباسء وأمر شهده أبو بكر وعمر فنرجح قولهما عليه؛ لاعلمیتهما بحال 
رسول الله عَيِنةِ)7'"'. 

# الفائدة الثالثة: قال نحو رأي الحنفية الإمام مالك رحمه الله تعالى» فقد روی 
الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ مدينة السلام»”" عن الإمام مالك أنه قال: 
«لو كان هذا الحديث هو المعمول به لَعَمِلَتٌ به الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان بعد 
الرسول يَل: أن يصلي الامام قاعداً ومن خلفه قعوداً». 


(۱) الطبراني: المعجم الأوسط »)۲١(‏ مَن اسمه أحمد. 

(۲) كلمة غالية للعلامة محمد عوامة حفظه الله تعالى في كتابه الماتع «أثر الحديث الشریف» 
ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 

)۳( الخطيب: تاريخ بغداد 1 : ۲۷. 


أن لا يُعْرض الصحابة عن الاحتجاج بالخبر 

الشرط العاشر من شرائط قبول آخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن 
لا يَعْرض الصحابة عن الاحتجاج بهاء مع ظهور الاختلاف بینهم في الحکم فان 
|عراضهم عنها يُضَعّف الحدیث؛ لأن الخبر لو كان صحیحاً ّبادر الصحابة رضي الله 
عنهم بالاحتجاج به حتی يرتفع الخلاف الثابت بينهم» فعدم احتجاجهم به دلیل 
ظاهر على نسخ الخبر» أو سهو الرواة". 

لكن هذا الشرط تفرد به عامة المتأخرين وبعض المتقدمين من الحنفية» 
وهناك مشايخ لايرونه شرطاً للعمل بأخبار الآحاد. قال العلامة البخاري: 
«وقد تفرد بهذا النوع من الردٌ للحديث بعض أصحابنا المتقدمین وعامة 
المتأخرین». 

١‏ -مثال هذا الشرط 

قال النبي كَل «آلا من وَلِي يتيماء له مال» فلیَجز فیه ولا یت رکه حتی تأكلّه 


(۱) آوّل من رأيته ذکر هذا الشرط في قبول آخبار الاحاد فیما لدي من المراجع الإمامٌ القاضي 


الدبوسي. ثم تبعه أكثر الأصولیین من الحنفية. (انظر للتفصیل: دراسات في أصول الحدیث / 
الباب الرابع/ الفصل العاشر). 
(۲) البخاری: کشف الأسرار ۳: ۳۸. 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الا حاد ۷« ۳ 


الصدقة»۳. فهذا الحدیث يدل على أنه تجب الزكاة من مال الصبي» وهي مسألة 
مختلف فیها بين الائمة. 

ومنشوها اختلاف الصحابة في هذه المسألة» فذهب عمر رضي الله عنه إلى 
وجوبها"» وابن مسعود رضي الله عنه إلى عدم وجوبها". 

فالصحابة اختلفوا في هذه المسألة» ولم يحت بعضهم على بعض بهذا 
الحديث ليرتفع الاختلاف» فعدم احتجاجهم بالخبر مع اختلافهم في المسألة 
يدل على عدم صحة الحديث عند أكثر متأخري الحنفية؛ لأنه لو كان ثابتاً 
لاحتجوا به. 

- هذا على رأي آکثر المتأخرين» آما المشایخ الذين لا یرون هذا الشرط فقد 
أجابوا بأن المراد من «الصدقة» في الحدیث المذكور النفقة النافلة لا الزكاة» والنفقة 
اضة د انیا كما قال النبي : «نفقة الرجل على أهله صدقةٌ)9). 

والقرينة على إرادة النفقة هي إضافة الأكل إلى جميع المال والزكاة لا تأكل 
ما دون النصاب» والنفقة تأتي على الکل(*. 

اا 


هذا الشرط موافق لروح المذهب الحنفي من إيجابهم العمل بقول الصحابي؛ 


(۱) الترمذي: كتاب ال زکاق باب ما جاء في زكاة اليتيم (14۱). 

© اا ا 0 ووا أبن معي ال هری 

(۳) أبو يوسف: الگثار ص ٩۲‏ (507)» عبد الرزاق: المصتّف 4: 17٠١-79‏ (1۹۹۷). 
(5) البخاري: كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدراً (4۰0۰). 


(۵( انظر: القدوري: التجريد ۳: ۰۱۲۱۹ الدّبوسي: تقويم الأدلة ص ۰۱۹۹ 


۲۸ ال دحل لاصو[ ری 


لان الصحابة رضي الله عنهم هم الاصول في نقل الشریعة فعدم احتجاجهم 
بالحديث تزييف للخبر لكن يرد هنا سوال» وهو أنه كيف السبيل إلى معرفة أنهم 
لم يحتجوا به مع اختلافهم في المسألة؟ لأن هذا يحتاج إلى معرفة تامة بجميع ما 
روي فى الباب! 

فمن الممكن جد أن يكون من الصحابة من احتجٌٌ به لكنه لم يصل 
إلينا! أو وصلء غير أننا لم نجده! لأنه لا يمكن لاحد أن يدّعي أنه أحاط 
بجميع السئنء وإنما هذا شأن الحفاظ المتقدمين. أو الائمة الأربعة الجامعين 
بين الرواية والدراية. 

فالحاصل أن معرفة هذا الشرط آم صعب جداء لایتمکن منه إلا القليل 
من الأئمةء فلا ينبغي أن يُتَسَبِّثْ بهذا الشرط كثيراً في رد الأخبارء والله أعلم 


إنكار الراوي مرویه* 


هذا البحث یعرف ب (إنكار المّرويٌ عنه الرواية»» وب «إنكار الراوي مرويّه). 
وب امن لت وتيي» انار المروي عنه على نوعين: 

# الأول: أن ينكر المروي عنه الراوية إنكارٌ جاحدٍ مکذب كأن يقول: 
«کذبت عليّ»؛ أو «ما رویت لك هذا الحديث قط؛. ونحو هذه الألفاظ. فأكثر 
العلماء من جميع المذاهب یردون الحديث في هذه الصورة””» لكن لا تسقط 
عدالتهما. 

# الشاني: أن ينكر المروي عنه روايةً الفرع عنه إنكارٌ متوقفيء كأن يقول: «لا 
آعرف» أو «لا أتذكر»» فهل تقبل رواية الراوي الفرع عنه؟ ففيه مذهبان: 


المذهب الأول: لا تقبل رواية الفرع عن الأصلء وهو قول الإمام 


(۱) وجه ذكر هذا البحث هنا هو أن الإمام الكرخي يرى أن الراوي إذا آنکر مرويّه لا يقبل» سواء كان 
الانکار إنكار مكذّب ‏ وهو متفق عليه أو إنكار متوقفي» فيكون من شرط قبول الأخبار عنده: عدم 
إنكار الراوي روايته مطلقاء غير أن هذا الرأي مرجوحٌ عند كثير من محققي الحنفية» فليس عندهم 
من شرط قبول أخبار الآحاد عدم إنكار الراوي إنكار متوقف. 

(۲) تقل المدي فيه الاجماع في «الإحكام» ۲: ۰۱۱۸ وفي نقل الإجماع نظرٌ؛ فإن من الأئمة من يقبل 
الخبر إذا أنكره المروي عنه. انظر: السّمعاني: قواطع الأدلة :١‏ ۳۵۵. 


۲۹۰ ات 


الکرخی. واختاره تلميذه لجصاص. والبّزدوی والسّرّخسيء. وأكثر أصحاب 
وان ۱ 

وهذا الرأي سب إلى القاضي آبي یوسف. تخریجاً على قوله في رجل ادّعی 
عند قاض آنه قضی له و على الخصم» ولم يذكر القاضي قضاءه. فأقام المدّعى 
البينة على قضائه فقال أبو يوسف: لا يقبل القاضي البينة» وقال محمد: يقبل 
البينة» ويقضي له بالحق”". 

المذهب الثاني: تقبل رواية الفرع عن المروي عنه في الإنكار المتوقف. 
ونُسب هذا الرأي إلى الإمام محمد رحمه الله تخريجاً على مسألة القضاء. 

واختاره ا وابن السّاعاتيء وابن الهمام» ومحققو المتأخرين" 

دلیل المذهب الأول استدلوا بان الجر [نما یکون معمولا به بالاتصال إلى 
رسول الله يله وبانکار الراوي ينقطع الاتصال؛ لأن إنكاره حجة في حقه» فينتفي به 
رواية الحديث» وبدون الرواية لا يث يثبت الاتصال, فلا يكون حجَّة كما في الشهادة 
على الشهادة. 

دليل المذهب الثاني: استدلوا لرأيهم أن فرع عدل ثقة جازمٌ بالرواية عن 
الأصل» والأصل غير مكذّب ولا جازم بل هو شاك ومتردّدٌ والجزم مقدّمٌ على 
التردد» والمحقق مقدّمٌ على المظنو ن» فلا انقطاع. 


(۱) انظر: الفصول 40:7 ماكر الوصول ص ۰۱۹۱ آصول ال عسي ۲: . 

(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۹۱ أصول السّرّخسي ۲: ۳. 

(۳) انظر بالترتیب: بذل النظر ص ۰4۳۸ بدیع النظام ص 4 ۰۱۷ التحریر ص ۷ ۳. 
(6) انظر: آصول السَّرّخسي ۲: ۰۵ کشف الأسرار ۳: ۰۱۲۸ التقریر والتحبیر ۲: ۲۹۲. 
(۵) انظر: قاسم بن قطلوبغا: القول المبتکر ص ۱۰ ۲. 


الباب الخامس شرائط العمل بأخبار الآحاد ۳۱ 


وأما الجواب عما استدلوا به من القیاس على الشهادة» فقیاس مع الفارق» 
وذلك؛ أن مبنى الرواية على السّماع لا التحمیل» ومبنى الشهادة على التحمیل فلا 
يكون إنكار الأصل مستلزماً لفوات الرواية لجواز السّماع مع النسيان. 

ولأن شهادة الفرع لا تُسمّع مع القدرة على شهادة الأصلء بخلاف الروایة(). 


و مه و9 
و2 مد يات 


)۱( انظر: بديع النظام ص ۶ ۰۱۷ التحرير ص ۳۸ نزهة النظر ص ۱ ۱۲ . 
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لأئمة الحنفية في باب الانقطاع اصطلاحٌ خاصٌء وهو آنهم یقسمون الانقطاع 

الأول: الانقطاع الظاهر وهو أن یکون الحدیث منقطعاً عن الرسول كله 
من حيث الظاهر؛ لسقوط الراوي من السند» فهم یعبرون عن الارسال بالانقطاع 
الظاهر فالحدیث المرسل هو المنقطع ظاهراً في حد تعبیرهم واصطلاحهم. 

وهذا الباب معقود لبیان هذا النوع من الانقطاع. 

الثاني: الانقطاع الباطن» وهو الحدیث الذي متصل سنه في الظاهر لکنه 
یحکم له بالانقطاع» وإنما یحکم له بالانقطاع لأمرين: 

۱ - لمعارضة خبر الواحد دلیلاً آقوی منه يمنع ثبوت حکمه کمعارضته 
الکتات آو السنة المتواترة والمشهورة. 

وقد عقدت لبیان هذا النوع الباب السابق (الباب الخامس: شرائط العمل 
بأخبار الاحاد) من هذا الکتاب. 

۲ آن یحکم للحدیث بالانقطاع لأجل نقصانٍ في الراوي الناقل» کخبر الفاسق 
والمعتوه والمغفل الشدید الغفلة وصاحب الهوی وغیرها. 

وقد عقدت لبیان هذا النوع (الباب الثاني: الشرائط في راوي خبر الواحد) (). 


(۱) انظر: البخاري: کشف الاسرار ۳: ۱۹ (باب بیان قسم الانقطاع)؛ صدر الشریعة: التوضیح ۲: ۱۷ 


١‏ -تعريف المرسل 
ل الإطلاق» تقول: كان في يدي طائرٌ فأرسلته. آي: ۳ وأطلقته. 
اصطلاحاً: هو «ما انقطع سنده سواء كان الانقطاع في أوّله» أو آخره» أو 

وسطه واحداً كان أو أكثر». هذا ما صرّح به أكثر المتأخرين من الحنفية ”. 
اصطلاح المحدثين: المرسل عندهم: قول التابعي «قال رسول الله و4 ". 
۲ -مقارنة الاصطلاحين 


ظهر بهذین الاصطلاحین أن المرسل عند الحنفية یرادف المنقطع بالمعنی 
الع عند المحدئین» فیشمل المرسّل, والتخضل والمعلَق» والمنقطع عند 
المحدئین» فالکل یُسمّی مرسلاً لدی الحنفية» فبین مرسل الحنفية ومرسل 
المحدئین عمو وخصوصٌ مطلقاًء مرسل الحنفية عامٌّ مطلقأ؛ ومرسل المحدئین 


= (فصل في الانقطاع). 

)۱( الازهري: تهذیب اة عا 

(۲) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: ۵ -۰1 ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۷۰ السّندي: إمعان النظر 
ص ۰٩‏ ابن عابدین: تسّمات الأسحار ص ۱۸۵. 


(۳( ابن الصلاح: المقدمة ص ۰۱۲۲ النووي: التقریب ص ۱۱۸ . 


الباب السادس الحدیث المرسل ۳۷ 


یقول العلامة عبد العزیز البخاري: «والکل یستّی اٍرسالاً عند الفقهاء 
۱ 

ویقول العلامة ابن عابدین: «فالمرسل عند الأصولیین شامل للمنقطع 
والمعضل والمر سل عند المحدئین»"". 

وصرح نحوه العلامة محمد عبد الحلیم ی 


2 
3 3 


3 
© 1 


080 


(۱) انظر: کشف الأسرار ۳: ۵. 
(۲) ابن عابدین: نسمات الأسحار ص ۱۸۵. 


(۳) اللَّكْتوي: قمر الأقمار ص ۰۱۸۵ 


الفصل الثاني 
حكم المرسل عند الحنفية 


لأئمتنا الحنفية بعض اختلافٍ في حكم المرسل» نورد آراء‌هم فيه مع بیان 

١-آراء‏ الأصوليين 

فرشل العدل«مقبول مق القروك اللات أا بعدها فإن كان من انبه الي 
عارفاً بالجرح والتعديل قبل وإلا فلا . اختاره الإمام البزدويٌ ”» وأكثر 
الأصوليين. 

الثانی: مذهب أبى الحسن الکرخی 

رأي الامام الكرخي واسعٌ جدأء بل هو أوسع المذاهب. وهو أن مرسل كل 

0 و ا ی وء 

اختاره السَمرقندي» والنسَفی(". 

(۱) انظر: الجصاص: الفصول ۲: ۰۳۰ السّرّخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۹۳. 


(0 انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۱ . 


(۳) انظر: السمرقندی: ميزان الأصول ص 4۳۷ النسفی: کشف الأسرار ۲: .5١‏ 


الباب السادس الحدیث المرشل ۳۹ 

الثالث: مذهب الحصاص الرازي 

مو ای و او ای ار تیاو ون 
بعدل ثقة» ومرسّل مَن كان بعدها لا یکون حجَّةَ إلا م من اشتهر بأنه لا يروي إلا عمّن 
قو دل ل اختار رأيه الامام E‏ 5 

الرابع: رأي ابن الهمّام 

ُشترط ابن الهمام في قبول الحديث المرسّل أن يكون المرسل إماماً من أئمة 
الدين» سواء كان من القرون الثلاثة أو بعدها”". 

وتبع ابن الهمام: : ل أمير حاج ۳ وأمير بادشاه”» والبهاري“ 

ويلاحظ هنا أن كثيراً من الناس لا یفرقون بين مذهب ابن آبان ومذهب ابن 
الهمام ویجعلون مذهبهما واحدا وليس الأمر كذلك؛ لأن ابن الهمام يشترط 
الإمامة في القرون الثلائة أيضاًء آما ابن آبان فلا ب یشترطها في القرون الثلاثة إنما 
يشترطها لمن بعدها. 

- الرأي الراجح 

الرأي الراجح عند أكثر أئمتنا الحنفية هو قول عيسى بن أبان رحمه الله؛ لأن من 
المعلوم أن النبي 5 شهد للقرون الثلاثة بالخير والصلاح وأما القرون التي بعدها 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول ۲: ۳۰ السّرّخسي: أصول السرخسي ۱: .٠٠۳‏ 
(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص 6 . 

(۳) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۸۹. 

(۶) انظ ام اداه تسش الج ۱۲۰ 

2 انظر: البهاري: مسلّم الثبوت ۲: ۱۳۵. 


ال اللا NEN‏ 
۳۳ وادور کاک 


فشّاع فيه الشر» وذاع الکذب. وانتشرت الخیانة وتسرّع إلى الناس الضعف الديني 
فالبداهة تكم بالفرق بين القرون الثلائة وغيرهاء وهو الأليق بمذهب الحنفية كما 
فعلوه في خبر المستور» فقبلوه من القرون الثلاثة لا بعدهاء والله آعلم. 

وليس بينه وبين رأي الجصّاص كبيرٌ فرق؛ 3 الذي يشتهر بين الناس بأنه 
لايروي إلاعن عدل ثقةٍ لا يمكن إلا أن يكون !ماما في هذا الفن؛ لأن العدل الشقة 
الجاهل بأحوال الرواة لا بعتبر قوله في التوثيق والتعدیل فكيف يكون مشهوراً 
بأنه لا يروي إلا عن عدل» وينبغي تقييد قول عيسى بن أبان في القرون الثلاثة بأن 
لا يعرف منه الرواية عن غير العدل» كما قیّد به الجصّاص؛ لآن كلامنا في المرسل 
الذي لا يرسل إلا عن ثقةٍ (وإليك تفصيله في الفصل الآتي). 


على مله عله 
۶ زو 


ل ل ل 


ترم ممه 


الفصل الثالث 
شرط قبول المرسل 

نقل غير واحد من المحدثين قبول المرسل عن الحنفية مطلقاً دون أي قي 
فيظن من صنيعهم هذا أن الحنفية يأخذون بالمرسّل ولو عرف مریسله بالأخذ ل عن 
غير الثقة» وليس الأمر كما نقلواء بل هم يشترطون في المرسل وصفين: 

الأول: أن يكون المرسل نفسّه ثقةء وهذا مر بدهيٌ» والأكثر لا يصرحون به 
اعتماداً على معرفة السامع وبداهته. 

الثاني: أن لا يرسل إلا عن ثقَء والقول بهذا صعبٌ على وجه الحكم الكلي 
المطرد» نعم» هو محمولٌ على أنه لا يحدث إلا عن ثقةٍ على الأكثر والاغلب(. 


(۱) وقد ذكر شيخ شيوخنا العلامة ظَمّر أحمد التهاتوي رحمه الله جماعة من الأئمة الذين وُصفوا بأنهم 
لا یحدئون الا عن قة» في «قواعد في علوم الحدیث» ص INL ۲٠١‏ 
وأضاف إليهم شيخ شیوخنا العلامة عبد الفتاح آبو غدة رحمه الله سبعة» في تعليقاته» وقال في آولها 
ص :1١15‏ «وهذا الذي قالوه (فلان لا يروي إلا عن ثقة) نما هو في مقام زيادة التمتين والتوثيق 
لمن قيل فيه» أو تمتين وتوثيق شيخه» وليس مقولاً على سبيل التتبع والاستقراء التام لشیوخه فذاك 
متعذر». ثم استدل لقوله هذا من كلام الحافظ ابن حجر والسخاوي رحمهما الله تعالی» فليراجع 
وقال العلامة محمد عوامة حفظه الله تعالى: «لا بد من التنبيه إلى أن هذا التوثيق هو توثيق إجماليٌ» 
يفيد فائدةً إجماليةء فلا يصلح لمعارضة الجرح المعيّن المحدد. كما أنه لا ينبغي إهداره بالكلية». 
(انظر: التعليقات على تدريب الراوي ۷٠:٤‏ / النوع الثالث والعشرون). 
ويلاحظ کلام الشيخ حول هذا المبحث في «دراسات الکاشف» ص ۸۱-۷٩‏ فقرة ۲۰. 


۳۲۲ مت لاصو له 


واليك بعض التصوص الدالة على أن محل النزاع في قبول المرسل هو ذا 

قال الامام المحقق الجصاص: «وأيضاً من علمنا من حاله أنه یرسل الحدیث 
عمّن لا يوثق بروایته ولا يجوز حمل العلم عنه» فهو غير مقبول المراسیل عندنا؛ 
وانما الکلام متا فیمن لا پرسل إلا عن الثقات الآثنات عنده)7'. وهذا نص الامام 
الکبیر الذي عليه مدار کثیر من أصول الحدیث لدی الحنفية. 

وقال العلامة القَتاري متحدثا عن شرائطه: «آن یلم من حال الراوي أنه 
لا یرسل بروايته الا عن عدلٍء وهذا صحيحٌ وموافق لمذهبنا؛ لأن کلامنا في 
مشله»(۳. 

وقال العلامة الشمُني: «ثم هو حجَّةٌ يجب العمل به عند أبي حنيفة ومالك 
وأتباعهما... بشرط أن يكون التابعى لا يرسل إلا عن الثقات» حتى لو كان يرسل 
عن الثقات وغيرهم لا يكون مرسّله حجة باتفاق»". 


واد وہ ۶ 
يح وتوت 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۳۹:۲. 
(۲) الفناري: فصول البدائع ۲: ۲۵۸. 
(75) ای الحالئ الوتية هن ۵ ۱۷۵۱ 


یتلخص استدلال الحنفية لحجية المرسل فى آمرین: 


الأول: صنيع الصحابة والتابعين 


إن الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا یسندون ويرسلونء وكانوا يحتجون 
بالمرسل كما يحتجون بالمسند سواء بسواء» وهناك روايات دالّة على صنيعهم 
هذاء أسوق منها بعضها: 

١‏ -عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حَدّث بحديث عن رسول الله يل فقال 
له رجل: «أنتّ سمعته من رسول الله يَكلِ؟ فخضب غضبا شدیداه فقال: لا والله» ما 
کل ما نحدّتکم سمعنا من رسول الله كلقع بولك لایتَهم بعضنا بعضاًه. 

۲ - قال البراء بن عازب رضي الّه عنه: ما کل الحدیثِ سمعناه من رسول ال 
ِا كان يحدثنا أصحابنا عنه» كانت تشغلنا عنه رعية الابل»۱. 

۳-قال الأعمش لشیخه إبراهيم النحَعي: «قلثُ لابراهیم: إذا حَدَّنْتَ فَأَسَْيِدُ 
قال: إذا قلت لك «قال عبد الله»» فلم أقل ذلك حتى حدّشنیه عن عبد الله غير واحد» 


هه م كِ» E‏ 1 ۰ ۰ 9 
وإذا قلت «حدثنى فلان عن عبد الله»» فهو الذي حدئنی»"". 


(۱) الطَّبّراني: المعجم الكبير ۱: ۰۲47 الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي :١‏ ۱۷4 -۱۷۵. 
(۲) أحمد: المسند 5: ۲۸۳ الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي :١‏ 175 . 
(۳) الطحاوي: شرح معانی الآثار ۱: ۲۹۳ (كتاب الصلاة» باب التكبير للركوع). 


2 م | 2 NEN‏ 
۲۲ مرح لاصو[ ای 


4 -عن التابعي الجلیل الحسن بن يسار البصريء أنه قال له رجل: إنك تحدّثنا 
«قال النبي »۰ فلو كنت تُسْيْد لنا؟ قال: والله ما كذبناك ولا کذبناه لقد غزوتٌ 
إلى خراسان» معنا فیها ثلاثمئة من آصحاب محمد كلا . 

فهذه الروایات تمثل لنا تلك البيئة التي كان يعيش فيها الصحابة والتابعون 
وأتباعهم. وق أشنان إلى هذه البيئة الإمام آبو داود السجسشتاني فقال: «أما 
المراسيل: فقد كان يحت بها العلماء فيما مضى» مثل: سفيان الشوري ومالك بن 
أنس» والأوزاعي» حتى جاء الشافعي فتکلّم فيه» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 
وغیره) . 

وقال الامام محمد بن جرير الطبّري: «إن التابعین أجمعوا بش رهم على 
قبول المرسّلء ولم يأت عنهم إنكاره» ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس 
الو 

قف عند كلام هذين الإمامين الجليلين» وتأمّل فيهما قليلاً! 

وقد اعترف بهذا الأمر محدّث الهند الشاه ولي الله الدَّمْلّوىء فقال: «وكان 
صنيع العلماء في هذه الطبقة - طبقة أتباع التابعين ‏ متشابهأء وحاصل صنيعهم: 
أن يتمسّك بالمسند من حدیث رسول الله ية والمرسّل جمیعاء يعدن بأقوال 


الصحابة والتابعين)'. 


(۱) البخاري: التاريخ الكبير 4: 6۵۲ . 

(۲) آبوداود: رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ص ۳۲. 

(۳) ابن قطلوبغا: منية الألمعي ص ۲۷ (باب صفة الصلاة/ الحديث الرابع والستون). 
(6) ال لوي-شاه ولي الله -: الانصاف في بیان سبب الاختلاف ص ۵۸. 


الباب السادس الحدیث المرشل ۳۳۹۵ 


الثانی: الدلیل العقلي 

ویستدل أئمة الحنفية على حجية المرسل بالمعقول آیضاء وه و أن الرجل 
العدل إذا تسب حديثاً إلى رسول الله بيا وجزم عليه» فمعناه أنه یتکفل ویضمن 
لك أماإذا ذگر سنده فلا يضمن لك» فأنت تبحث عن رجاله وکلام أئمة 
الفن فيهم» ويعبّرون عن هذا بکلمتهم المشهورة: «من أَسْنَّدَ فقد أحالّكٌ» ومّن 
آرسل فقد تکشل لك». 

قال الامام البَزْدوي: «آما المعنی: فهو أن کلامنا في ٍرسال مَن لو آسند من 
غيره قبل سناد ولا یْظَنْ به الب علیه» فلآن لا یظنّ به الکذب على رسول الله 
كه أولى. والمعتاد من الامر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له الإسناد طوى 
الأمر وعزم علیه فقال: قال رسول الله بيا وإذا لم يتضح له الامر تسب إلى من 
سمعه لِيحَمِّلَه ما تَحَمّل عنه». 


0 
0 

ئ/ أ ١‏ 
د 
ج 


(۱) البزدوي: كنز الوصول ص ١/ا١‏ 77 ١‏ . 


اختلف أئمة الحنفية في المرسل والمسند أن آیهما آقوی؟ بعد اتفاقهم على أن 


مسا بخ ا 


الرأي الأول: المرسّل آقوی 

وإليه ذهب الامام عيسى بن آبان ۱ وتبعه آبو عبد الله الجرجاني””", 
والبزدوی(۳ وال ج واختاره ات آصحاب المتون من الحنفية. 

الرأى الثانی: المسند آقوی 


وهو رأي الامام أبي جعفر الطحاوي"* واختاره كثير من المحققين: مثشل 
ابن الحَنبلي» ومحمد آکرم السندي» والشاه ولي الله الدلوي والبهاري 
واللكنوي. والکشميري"". 


(۱) قال المحقق الجصاص: «قال عيسى بن أبان في كتابه في المجمّل والمفسّر: المرسل أقوى عندي 
من المسند». (انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۳۰). 

(۲) انظر: ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج 5» ق ۲» ص ۲۳۵. 

(۳) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۱ . 

(8) انظر: السرخسي: آصول ال رحس ۱: ا 

(0) الصلاح العلائي: جامع التحصیل ص 4 ۰۳ محمد آکرم السّندي: إمعان النظر ص ۰۱۰۳ 

() انظر للتفصیل: دراسات في آصول الحدیث (الباب الخامس/ الفصل السادس). 
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دلیل الرأي الأول: احتج آصحاب الرأي الأول بأن المرسل إذا وضح له الطریق 
واستبان له الاسناد طوی الأمر وعزم علیه؛ وإذا لم یتضح له نسبه إلى من سمعه لبراءة 
ذِمّتهه ویعبُرون عن هذا بقولهم: «مَنْ أَسْنَّدٌ فقد أَحَالَكَ» ومَنْ آزسَل فقد کل لكَّ» . 

ات ی یر تب ی 

۳ إن عدالة رواة المستد مت ماري ارس‎ - ١ 
رواية من عرفت عدالته وعينه أولى ممن لم تعرف عدالته وعینه(‎ 

۲ - في رواة المرسل إجمالٌ» وفي رواة المسند تفصيلٌ» والتفصيل أولى من 
الاجمال. 

- اتفق العلماء على الاحتجاج بالمسند. وفي المرسل اختلاف. والمُتَّمّق 

عليه آولی من المختلف فيه 

ویظهر للباحث أنه ينبغي تقييد مذهب الامام الطّحاوي ومن تیه بما إذا 
لم يصح عن المریسل نفسه أن مراسیله آقوی من مسانیده» كما صح عن إبراهيم 
النَخَعيء فإنه حينئذٍ يكون مراسيله أقوى من مسانيده من غير ی خلاف بين 
الحنفية» ثم رايت أنه صرّح به الطحاوي نفسّهء فقال بعد تغل ما ذكرثه في الفصل 
السابق عن إبراهيم e‏ ١فأَحْبَرٌَ‏ (إبراهيم) أن ما أرسله عن عبد ال فمخرجه 
عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد ال والله أعلم. 


() انظر: البزدوی: كنز الوصول ص ۱۷۳ . 

(۲) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۱6. 

(۳) انظر: بحر العلوم: فواتح ار حموت ۲: ۲۱۹. 

(6) انظر: بحر العلوم: فواتح ار حموت ۲: ۲۱۹. 

.۲۹۳ :۱ الطحاوي: شرح معاني الاثار: الصلاة» باب التكبير للركوع والتکبیر للسجود...‎ (٥) 


۱ - تعریف التدلیس 


لغة: التدلیس مصدر باب التفعیل آصله من الال -بفتحتین-: وهو السواد 
والظلمة والتدلیس في البیع: کتمان عيب السّلعة عن المشتري» وسْمّي هذا النوع 


به؛ لن الراوي لا بت عيوب لاساد 


اصطلاحاً: ینقسم التدلیس إلى قسمین رئیسیین(: 

* الأول: أن يروي عن رجل لَقِيّه ویوهم السامع منه أنه سماعه» ولا یکون 
هه مه ا عاد قدو التو لقال فان ود کر فان موجن 
ذلك. هذا ما عرفه الجا ويسمّيه الحنفية ب «التدلیس». والمحدئون 
ب «تدليس الا سناد؟. 


Ease ET (۱) 

(۲) للتدلیس آقسام وتفصیلات آخری ذکرها المحدّثون كما تجده في «تدریب الراوي» ۳: ۲۳۹ - 
۲۷۱ (النوع الثاني عشر). 
وأئمة الحنفية اقتصروا على القسمين المذكورين في المتن» وهما القسمان الرئيسييان» وقد اقتصر 
عليهما الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في «معرفة آنواع علم الحديث» ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٠١:۲‏ . 
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أو یصفه بما لا يعرف كي لا یعرف. ويسمّي الحنفية هذا النوع ب «التلبيس)» وهو 
نفس «تدلیس الشيوخ» عند المحدئین". 

۲ حکم التدلیس 

حکمه حکم المرسّل عند الحنفية دون أي فرق» وذلك أن التدلیس یوهم 
الإرسال» فما كان حکم الارسال فیکون حکمه؛ وحقيقة الارسال لیس بجرح» 
بل هو مقبول بشسرطیه (کون المریسل تنا ولا یریسل [لاعن ة)» فکیف 
بموهم الارسال! 

قال الامام الجصّاص: «والقول فيه عندنا: أنه إن كان المدلّس مشهورا بأنه لا 
يدنس إلا عمَنْ يجوز قبول روایته» فروایته مقبولة. 

وان كان الظاهر من حاله أنه لايبالي عمّن دلّس» من ثقةٍ أو غير ثقق فإنه لا 
يقبل روايته إلا أن يذكر سماعه فيه» على نحو ما بِننَاه في إرساله الحديتٌ)2”". 

۳ موافقة بعض الحفاظ 

ما ذكرناه هو رأي الحنفية» ومن المحدثين من شدد فيه» حتى قال أمير المؤمنين 
في الحدیث رن الحجاج العتکي: دا آزني اال من أن أدلّس)©. لكن 
يوجد في المحدئین أيضاً من يرى نحو رأي الحنفية والمالکیة» فقد قال الحافظ 
او كر 7 «مّن كان ا عن الثقات كان تدلیسه عند آهل العلم مقبو لا». 


. ٠٦١ انظر: ابن ملك: شرح المنار ص ۰117 عزمي زاده: حاشية شرح ابن ملك ص‎ )١( 
.1۱ :۲ الجصاص: الفصول في الأصول‎ )۲( 

(۲) ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص ۷۵. وفيه مبالغة وإفراط كما نبه عليه الحافظ ابن الصلاح. 
(5) ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص ۹۵. 

() السيوطي: تدريب الراوي ۳: ۲۵۵ (النوع الثاني عشر: التدليس). 
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وقد كان من أئمة المحدئین من یدلس, نحو الأعمش وسفیان الثوري 
وابن عبينة» فاعتذر عنهم الحافظ ابن حجر بأنهم کانوا لا یدلسون إلاعن 
الثقات عندهم". 
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إن كبار فقهاء الحنفية الجامعين بين الرواية والدراية كالإمام السرخسي 
(ت ٤۸١‏ ه) في «المبسوط» والإمام المحدث الكاساني (ت۵۸۷ه) في «بدائع 
الصنائع»» وشيخ الاسلام المّرغيناني (ت ١۹٠ه)‏ في «الهداية»» وكذا کبار 
الأصوليين کالامام الدّبوسي (ت ١47ه)‏ في «تقويم الأدلة)» والامام البزدوي 
(ت ۸۲ ه) في «كنز الوصول» يذكرون أحاديث من غير ذكر السند ولا المخْرُج» 
فينبغي التنبه إلى آمور: 

# الأول: إن هؤلاء يأخذون هذه الأحاديث من كتب أئمتهم المتقدمین 
وهم رووها بالسند المتصل إلى صاحب الرسالة باه كالإمام أبي يوسف ومحمد 
والخَّضّاف والطَّحَاوي والجَصَّاصء وهؤلاء كلهم حفاظٌ أجلةء يُعترف بإمامتهم 
في الحديث. 

نه إلى هذا الأمر الحافظ قاسم بن فُطُلُوبُعَاء فقال: «إن المتقدمين من علمائنا 
رحمهم الله» کانوا يُمْلُون المسائل الفقهية وأدلتها من الأحاديث النبوية بأسانيدهم: 
كأبي يوسف في «کتاب الخراج» و«الأمالي»» ومحمد في «کتاب الأصل» و«السّيّر). 
وكذا الطحاوي» والخصاف» والرازي» والكرخي إلا في المختصرات. ثم جاء مَن 
آعتمت کي المتقدمية وأورد الأحاديث في کتب» من غير سندٍ ولا 00 


(۱) ابن قطلوبغا: منية الألمعي ص 4. 


2 04 ۱ ا : EN‏ 
۳ دحل لاصو زیت 


وصنیعهم في هذا الباب يشبه صنیعٌ الامام البَعْوي رحمه الله في (مصابیح 
السنة»» حيث لم يذكر فيه السند ولا المخرّج؛ لاعتماده على الکتب المتداولت 
وهؤلاء اعتمدوا على أئمتهم المتقدمین الحفاظ فلم يذكروا السند ولا المْخرح(. 

#* الثاني : لما ثبت أن أئمة الحنفية في كتب الفقه يذكرون الأحاديث التي 
رواهامتقدموهم» تدرك ضرورة ي أحاديثهم من كتب متقدمیهم فلو 
أردنا أن نخرّجها من كتب السنة المتداولة لَوّقعنافي الحرج» ولا نجد لفظها؛ 
لأنه بهذا اللفظ إنما رواه محمد في «الأصل» مثلا فيقولون: «لم أجده بهذا 
اللفظ». «غريب بهذا اللفظ». 

وقد أدرك هذه الحاجة الجا فير ابن ها فکتب (منيّة الالمعي» فيما فات 
الحافظ الزيلعي من تخريج «الهداية»» وتخريج أحاديث «أصول البزدوي»» وتخريج 
أحاديث «الاختيار». وأكثر استدراكاته وتعليقاته من هذا الباب» على سبيل المثال: 

قال الحافظ الزيلعي في (باب الکسوف/ الحديث الخامس): «غریب 
بهذا اللفظ»» قال ابن قطلوبغا: «قلت: رواه محمد بن الحسن في «الاصل) 
من مرسّل الحسن»". 

وقال الحافظ ابن حجر حول حديث «لا نكاح إلا بشهود»: «لم أره بهذا 
اللفظ». علق عليه ابن قطلوبغا: «آخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغاً 
ووصله الخطیب»۳. 


(۱) النعماني: الامام ابن ماجَهُ وکتابه السنن ص ۰۷4 امام ابن ماجه اور علم حديث ص ۱ ۳. 
(۲) ابن قطلوبغا: منية الالمعی ص ۳۲. 
(۳) ابن قطلوبغا: تعليقاته على النصف الثانى من الدراية ص ١١‏ (ملحقة فى آخر المنية). 
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وقال ابن حجر عن حديث: «لا قطع في الطعام»: «لم آجده بهذا اللفظ». علق 
عليه ابن قطلوبغا: «رواه بهذا اللفظ محمد بن الحسن في الأصل)0". 

ولذا یقول العلامة محمد عوامة حفظه الله: «ومن هنا ندرك أن للأئمة آسانیدهم 
الخاصة بهم. وكارك ضرورةً تخريج أحاديث فقههم من كتبهم أنفيهم ان تيسّر 
ذلك. وان لم یتیسر خرجناها من کتب المحدئین ال حرین» علی شريطة آن لا یجعل 
تخریجهم هذا حگماً على رقابهی وعنواناً لضعف مذهبهم!»۳. 

وأسوق اليك مثالین قد جوبتهما لما كنت أكتب رسالتي «الدراسات»: 

-قول عمر حول فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما؛ فقد جاء في کتب الأصوليين 
منسوباً إلى عمر أنه قال عنها: «لا تذري أصدقث آم كَذَبَتْ). فقال ابن القیم: «ما 
روه ی الا ل خاط ار الم ان شنت تا د قاروا 


الامام آبو یوسف في «کتاب الآثار»". 


- ذکر الأصولیون حدیث «إن الحدیث سیفشو عني» فما یوافق القرآن فهو 
نی وم آتاکم...»» فقد حك علیه شل المحدئین بالوضع. والواقع آنه رواه الامام 
ات توت مرسلاً في «الرد على سیر الأوزاعي» بسندٍ رجاله ثقاتٌ9). 

# الثالث: قد يقع أن كتاب المتقدم الذي خرّج منه المتأخر لم يَصِل إليناء ولا 
يوجد الحديث في الكتب المتداولة» فماذا نحكم عليه؟ هل نقول فيه بأنه موضوع؟ 


(۱) ابن قطلوبغا: تعليقاته على النصف الثاني من الدراية ص 1۲ . 
(۲) محمد عوّامة: أثر الحديث الشريف ص .۲٠۳‏ 

(۳) انظر: الدراسات (الباب الرابع/ الفصل الأول/ الفائدة الثالثة). 
(6) انظر: الدراسات (الباب الرابع/ الفصل الأول/ الفائدة الأولى). 


۲۳ ادحل لاصو ری 


فقد ئل عنه الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله تعالى» وإليك نصه 0 
ئل عن هذه الأحاديث التي يوردها أئمتنا وأئمة الحنفية في كتب الفقه 
محتجّين بهاء ولا تعرف في كتب الحدی يث؟ فأجاب: بأن كثيراً من كتب الحديث 
أو الأكثر منها عدم في بلاد الشرقء في الفتن» فلعل تلك الأحاديث مخرّجة فيها 
ولم تصل إلينا». 

فما أشد آدبه! وأدبه الرفيع أمام الفقهاء المتقدمين» الجامعين بين الرواية 
والدراية» وما أحوجنا نحن طلاب اليوم إلى مثل هذه الآداب. 


(۱) محمد عوامة: أثر الحديث ص ۱ ۲. 
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مذاالتمهید بشیر إلى منهج خاص للحتفية قد وازيه عن ال"خرین؛ وهذا 
المنهج الخاص لهم يدل على عنايتهم البالغة بهذا الجانب من طرق الرواية والحفظ 
والآداء. 

فقالوا: إن الحديث الشريف یتقوم بثلاثة أشياء: 

١‏ التحمّل: الطالب في أول الأمر يسمع الحديث ويتلقاه عن شيوخه. 
فيجب عليه أن يصرف همّته إليه» ويقبل عليه بالكلية لئلا يفوت منه شيء فهذا 
ما يسميه الحنفية ب «طرف التحمل». فتحدثوا في هذا الطرف عن كيفية التحمل» 
وجعلوه على نوعين: العزيمة والرخصة كما سيأتي قريباً. وجعلته (الفصل الأول). 

۲ الحفظ: ثم الطالب بعد السماع من الشيخ يحفظه بجهده وطاقته» ثم يفهمه 
بالمعنى الذي أريد به» ويحافظ عليه بمذاكرته باللسان والعمل عليه بالبدن» وهذا 
طرف الحفظ وهو أيضاً على نوعين: العزيمة والرخصة. وجعلته (الفصل الثاني). 

۳-الأداء: ثم يرويه على الطالبين ثالثاء وهو طرف الأداء”". وهو الفصل 
الثالية: 


)١(‏ انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۰۱۹6 البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۲ - ۰۱٩۱‏ وصنيعه يغاير 


فلت یه ال اس وم ۵۷۰ 


مره ال از ل 
۳۳۸ 2 ول ۰-۹ 


ثم إن لهم اصطلاحاً ومنهجاً خاصاً في تقسیمهم الفصل الأول (طرق 

لتحشّل): لم أره عند غيرهم من الفقهاء والمحدئين. 

وهو أنهم يقسمون طرق تحمّل الحديث في بدء الأمر على نوعين: 

# النوع الأول: العزيمة: وهي ما يكون من جنس السّماع. 

والعزيمة عندهم على أربعة أقسام: ۱- قراءة الشيخ. ۲ القراءة على 
الشیخ. ويقال له «العَرْض)» أيضاً. ۳ الكتابة. ٤‏ - الرسالة. 

والحنفية يسمّون القسمين الأولين بأعلى العزيمة» والقسمين الأخيرين بأدنى 
العزيمة» وذلك أن في القسمين الأولين توجد العزيمة بأكملهاء حيث يأخذ الطالب 
من الشيخ مباشرة دون القسمين الأخيرين. 

* النوع الشاني: الرخصة وهي ما لا سَماع فيه. 

وال خصة عندهم على قسمین:۱ - الاجازة. ۲ - المناولة. 

هذا خلاصة تقسیم الحنفية وبیان منهجهم» فطرق التحمل لدیهم ستة» غير أن 
بعضهم ذكروا (الوجادة» أيضاً في آخر الباب. فطرق التحمّلٍ لدیهم سبعة. 

هذا ما عند الحنفية» وقد تكلم المحدثون عن أنواع طرق التَحَمّل بأبسط ما 
يمكن» وحاصله أن طرق التحمّل ثمانية: ١‏ قراءة الشيخ. ؟ ‏ القراءة على الشيخ 
(العَرْض). ۳ - الكتابة. 4 - الإجازة. © المناولة. ٦‏ - إعلام الراوي للطالب. 
۷ الوصية بالكتاب. ۸ الوججادة '". 


)١(‏ انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۸۲۰ - ۲۸۹. وقد ذكر هذه الطرق بعض 
الحنفية المتأخرين تَبَعاً له انظر: الشمُتى: العالى الرتبة ص ۰۲۹۰-۲۸۸ ابن الحنبلی: قفو الأثر 
ص ۱۱۰ الفَرْمَازُوي: كوثر النبى ص 1۲ اللّحْتّوي: ظَفّر الأمانى ص ۵۲۳. 


الباب السابع تحمّل الحدیث وحفظه وأداؤه ۳۳۹ 


وصرّح الحافظ ابن الصلاح بأنه لا تجوز الرواية بالطرق الثلاثة الأخيرة» غير 
أنه يجوز فى الوجادة أن یقول: (وجدت بخط فلان). 

وفي الحقيقة أنه لا اختلاف بين الطريقتين في نفس الأمر؛ لأن الحنفية إنما 
ذكروا الطرق الجائزة لتحمّل الحديث» أما المحدثون فقد ذكروا الطرق کلها. 


المبحث الأول: آعلی العزيمة وهو على قسمین: قراءة الشیخ والقراءة على 
الشیخ ویسمّی عَرضاً 


المبحث الثانی: آدنی العزيمة» وهو أيضاً على قسمین: الكتابة والرسالة 


المبحث الثالث: الاجازة 
المبحث الر ابع : المناولة 
المبحث الخامس: الوجادة 


عل٩‏ که 


الباب السابع تحمل الحدیث وحفظه وأداؤه ۲۶۱ 


العبحث الأول 
قراءة الشیخ. والعرض 

۱ - تعریفهما 

- قراءة الشیخ: وهو أن يقرأ المحدّث على الطالب» سواء كان من حفظه أو 
من كتابه» والطالب يسمعه. 

- القراءة على الشيخ: وهو أن يقرأ الطالب على المحدّث من حفظ أو کتاب 
وهو يسمع» ثم يقول الطالب له سائلا: أهو كما قرأت عليك؟ فيقول نعم» أو يقول 
المحدث بعد الفراغ: (الامر كما قرع عليّ). أو یسکت» فهو تقرير في العرف» 
وأكثر المحدئین يسمّونها: ١عَرْضًا)؛‏ لأن القاری یعرض على الشیخ ما یقرژه. 

۲ الالفاظ التي يجوز استعمالها 

اتفق الحفاظ والفقهاء على آمور: 

- آجمعوا على أنه يجوز للسامع في «قراءة الشیخ» أن یقول: «حدنني». 
و«أخبرني»» واشت كل واسع. 

- ولا خلاف أيضاً أن آولی العبارات وأجودها عند الرواية في «الحَرْض» أن 
يقول: قرت على فلانٍ»» وق ری على فلانٍ وأنا آسمع». 

-ولا خلاف في جواز «حدثني قراءة عليه) أو «أخبرني قراءة علیه» في 
العَر ض”'"'. 

-وإنما الخلاف في جواز إطلاق لفظ «حدثن» و«آخبرنا» واسمعت» في 


(۱) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۰۸۰-۷۸ ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص 4 ۲۵. 


۳ ۳ مور NEN‏ 
ا مد کل إل اض ول 


العرضء هل يجوز للطالب أن يستعملها؟ فالجواز هو المنقول عن أئمة الحنفية 
وإليك نصوصهم. 

# نصوص الإمام ابن حنيفة: 

روي جواز استعمال هذه الالفاظ في العَرْض عن الامام آبی حنيفة رحمه الله 
تعالى» بروایات كثيرة» آسوق منها بعضها: 

۱ -روی الامام آبو جعفر الطْحاوي» عن أبي قطن أنه قال: «قال لي آبو حنيفة: 
افراعلی وقل: حدّئني» وقال لي مالك بن أنس: اقرأ علىّ؛ وقل: حدئني». 

۲-روی الخطیب عن أبي یوسف. أنه قال: «سألت أبا حنيفة عن رجل عرض 
على رجل حديثاً هل يجوز یحدّث به عنه؟ قال: نعم» يجوز أن يقول: حدّثني فلانه 
وسمعت فلانه وهذا مثل قول الرجل يقرا عليه الصَّك فیِقرٌ به» فيجوز لك أن 
تقول: أقرّ عندي فلان بجميع ما في هذا الكتاب» وإنما سمعت نعم)”". 

۳-روی الحافظ المُوفّق المكي» عن عبد العزيز بن خالد الصَّعَانيء أنه قال: 
«قرأتٌ کتب أبي حنيفة على أبي حنيفة» فلا فرغت منها قلت له: أروي عنك هذه 
الكتب؟ قال: نعم» قلت: أقول «سمعت أبا حنيفة یقول» قال: نعم قل: سمعتٌ 
وحدئني ور کله رات وکله واس»۳. 
# رأي الصاحبین والمتآخرین: 


وهکذا أجاز اطلاق لفظ «حدّثنا» و«أخبرنا» في الک رّض الامام آبو یوسف 


(۱) الطحاوي: التسوية بين حدثنا وآخبرنا ص ۳۰۲. 


(۲) الخطیب البغدادي: الكفاية ۲: ۲۰۰ . 


(۳) الموفق المکی: مناقب آبی حنيفة ۱: ۰.۱۶۱ 


الباب السابع تحمّل الحديث وحفظه وأداؤه م م 


والإمام محمد رحمهما الله'؟. كما صرح بجوازه المتأخرون. 

قال الإمام الجصّاص: «جائز للرجل أن قرىئ المحدث فيقول فيه: «حدئنا» 
إذا كان المحدث يسمع ويضبط ما يقرأ عليه». 

* دليلهم: استدل المجيزون على صحة استعمال هذه الألفاظ بالعرف» وذلك 
أن لكل قوم اصطلاحاً مخصوصاً يستعملونه في معانٍ مخصوصة؛ إما لأنهم نقلوها 
بحسب عرفهم إلى تلك المعاني أو لأنهم استعملوها في تلك المعاني تجوزاء ثم 
صار المجاز متعارفاً شائعاً والحقيقة مهجورةً مغلوبة. 

فهنا لفظ «حدثني» و«أخبرني» اصطلاح للمحدئین» استقرٌ عرفهم على جواز 
استعمال هذه الألفاظ في الععرض»ء فصار كالاسم المنقول بعرف المحدثين» فوجب 
جواز استعماله قاتا على سائر المصطلحات(. 

۳ آیهما أفضلء قراءة الشیخ أم ال ض؟ 

محل الخلاف فيه إذا كانت الرواية عن کتاب والسماع فيه أيضاًء آما إذا كانت 


)١(‏ الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأخبرنا ص ۰۳۰۳ وانظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم 
الرواية .5١5:7‏ 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۲. 

(۳) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: ۰۸۰ البابرتی: التقریر 5: ۳۳۵. هذا ما ذکره الأصوليون من 
الحنفية» وهذا العرف هو عرف المغاربة» فعندهم الاخبار والتحدیث بمعنیّ واحد» لکن غالب 
المشارقة على التفريق بينهماء فهم يستعملون «حدثنا» في قراءة الشيخ. و«أخبرنا» فى العرض. 
وعليه استقر عرف المحدثين في العصور المتأخرة. 
قال الحافظ ابن الصلاح في «المعرفة» ص 155: «الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل 


الحديث». وبنحوه صرح الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» ص ؟ ۱۲ . 


۱ ال لاصو اس‎ 1 ٤ ٤ 


الرواية عن الحفظ. فقراءة المحدث آولی وأحوط من قراءة الطالب بلا خلاف. 

«tf ۵ 6 0 .06 ۲ ا‎ 

لرواية الاولی: ترجیح احرص على N‏ الخطیب عن 
الم مام أبي حنيفة أنه قال: لکن أ فراعلی المحدّث أحبٍ إلى من أن ی را عليٌ)”". 

ویمیل إليه الامام محمد فقد قال يحيى بن صالح الوحخاظي: «حججت مع 
محمد بن الحسن» وقلت له: حدثني بکتابك في كذا لكتاب من کتبه في الفقه 
-» فقال لي : ما أنشط له فقلت آنا أقرؤه عل عليك. فقال لي: آیهما أخف عندك 
علي ؛ قراءتي یه عليك أو قراءتك علر*؟قلست: قراءتي علياك؛ فقال لي: ل 
قراءني إياه عليك أخف علی؛ لأني إذا قرأته عليك آنا أستعمل بصري ولساني 
لاغير ذلك. وإذا قرأت أنت على استعملت بصري وذهنی وسمعی. فذلك أثقل 
علیَ»*. وهذا الرأي مختار أكثر الأصوليين. 

الرواية الثانية: تساوي العرض وقراءة الشيخ» فقد روی الخطیب ۲ عن 
مكي بن إبراهيم» أنه قال: «کان آبو حنیفة یری القراءة على العالم وقراءته 
عليك سواء». 


عله ماه ماه 
2 6و9 


(۱) الخطیب البغدادي: الكفاية ۲: ۰۱۹۷ 


(۲) ابن آبي العوام: مناقب آبي حنيفة خ ص ۰۱۲۲ 
(۳) الخطیب البغدادی: الکفاية ۲: ۱۸۶ . 


الباب السابع تحمّل الحدیث وحفظه وأداؤه ۵ ۲۶ 


المبحث الثاني 
الكتابة والرسالة 
۱ - تعریفهما 
- الکتابة (المكاتبة): وهي أن يكتب المحدث إلى الطالب بعد التسمية 
والتحميد والتصلية: حدئني فلان» عن فلان» وهكذا إلى أن يصل السند إلى 
النبي ييا ويذكر الحديث. ثم یقول: إذا بلغك كتابي هذاء وفهمتّه فحدّث به 
عني» أو اوه عني. 
- الرسالة: وهي أن یقول المحدّث للرسول: بْلْْ عني فلان بن فلان» أنه 
حدثني فلان بن فلان» عن فلان بن فلان» وهکذا یسوق سنده إلى النبي ی ویذکر 
المتن» ثم یقول: فإذا لتك رسالتي إليك فحدّث به عني بهذا الاسناد. 
فهذان أیضاً من طرق تحن الحدیث. فیجوز للمکتوب الیه» و انكر يل اليه 
أن يروي الحدیث بالسند المذکور. 
والدلیل على صحة هذین القسمین أن النبي ية كان مأمورا بتبلیغ رسالته» وقد 
بَلّعَ إلى قوم مشاقهة وإلى آخرین بالکتاب والرسول» فقد بعث النبي ی وحيّة 
الكلبي إلى هر قل عظیم الروم ۲ وكذلك بعث النبي كك مُعاذاً إلى اليمن”". 


1 


۲ - اقسامهما 
ثم إن كلا من الكتابة والرسالة على نوعین: 


الأول: المُقئّرنة بالاجازة بأن يرسل الکتاب أو الرسول ويقول: «ازوه 


)۱( البخاري: كتاب بدء الوحی» باب ٦‏ (۷). 


)۲( البخاری: کتاب الز کات باب وجوب الزكاة (۱۳۹۵). 


وا E‏ 
و ص 


۱00 
الألفاظ. 

وحكم هذا النوع أنه مثل السّماع في جواز الرواية به بالاتفاق. 

الثاني: المجرّدة عن الإجازة» وهي أن تتجرد المكاتبة والرسالة عن الإجازة. 

والسؤال هنا هو أنه هل يجوز الرواية بالكتابة والرسالة المجردة عن الإجازة؟ 

فالذی صححه آکثر الحنفية وه لا يشترط الإذن صراحة بل يكفي الإذن الضشني 
وهو إرساله الکتاب والرسول فانه وان لم تقترنا بالاجازة لفظأ فقد تضمنتا الاجازة 
معنی؛ لأنه لیس معنی إرسال الکتاب والرسول إلا أنه يجيز الرواية عنه. 

وآیّده - أي: عدم اشتر تراط الاذن صراحة - ابن الهمام ۱ بأن الکتاب لو ثبت 
ااال لرل سس فاد كان نید توت غه اغا لد 


۲۳:۹ 


أن يرويه بلا إذنٍ أيضاًء فان في السّماع والمشاهدة لو منعه عن الرواية جاز أن يروي 
مع منعه فکذا هنا. 
- اشتراط البيّنة 
اختلفوا في أن الاحتجاج بهذين القسمين هل يحتاج إلى البيّنة» بأن يشهد 
شاهدان على أن هذا الكتاب أو الرسول لفلان بن فلان؟ أو يكفي في ذلك أن یعرف 
المكتوب إليه خط الكاتب» أو يغلب على ظتّه صدق الرسول؟ ففيه رأيان: 
الرأي الأول: تشترط البيّنة كما تشترط في كتاب القاضي إلى القاضي» واختاره 


القاضی الدّبوسی والبْزُدوی) 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۰۳۳۹ ابن أمير حاج: التقریر ۲: ۲۸۰-۲۷۹ 
(۲) انظر: الدّبوسي: تقویم الأدلة ص ۰۱۹۱ البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۸۳ 


الباب السایه تحمل الحدیث وحفظه وأداوه 
با بع یت و واداو ۳:۷ 


الرأي الثاني: لا یحتاج إلى البيّنة» بل يكفي في جواز الرواية غلبة الظن بأنه 
کتابه أو رسوله. واختاره آکثر المحققین من المتآخرین. 

وعلی رس هذه الطائفة الامام آبو بكر الجصاص. فإنه قال: «وأما من کیب 
إليه بحديث. فإنه إذا صم عنده أنه کتابه؛ إما بقول ثقةِء أو بعلاماتِ منه وحطه يغلب 
معها في النفس أنه کتابه فانه یسم المكتوب إليه الكتابٌ أن يقول: أخبرني فلان - 
يعني الكاتب ‏ إليه» ولا يقول: حدّثني)”". 

الرأي الراجح: 

عمل الأمة على ما اختاره الجصّاصء وهو لم يذكر خلافاً في المسألة بين 
آئمتنا» وأجاب المحقق ابن الهمام عن قياسهم على كتاب القاضي بأنه قياس 
مع الفارق» فقال: «ولا يلزم كتاب القاضي للاختلاف بين كتاب القاضي وما 
نحن فيه بالداعية ‏ أي: بسبب وجود الأغراض الداعية إلى التزوير والتلبیس 
فیه» أي: في کتاب القاضي إلى القاضي» وما نحن فيه بالداعية فيما يروى عن 
رسول الله کیا . 

٤‏ - الألفاظ التي يجوز استعمالها فیهما 

احمل لفظ یستعمله الطالب في هذين القسمین: «کتب إليّ فلان»» أو «آرسل 
إلى فلان»» أو «آخبرني مکاتبت أو کتاب أو رسالقه وإنما الکلام في قوله: 


«أخبرنى)» و«حدثنى» مطلقا من غير قيد «كتابة». أو «رسالة». 


)۱( انظر للتفصیل: الدراسات (الباب السادس/ المیحث الثاني). 
(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۲. 


(۳) ابن الهمام: التحریر ۳: ٩۳‏ بشرحه «تیسیر التحرير). 


أ و ۱ راد و 
۸ 4 ۲ لمَدحل ال کور ه 


فالحنفية جوزوا أن یقول الطالب «آخبرني» دون «حدثني»» وفرقوا بینهما بآن 
التحدیث خاص بالمشافهة دون الا خبار» واستدلوا على هذا التفریق بآمرین: 

۱ - قال الامام محمد بن الحسن") في «الزیادات»: «إذا حلف أن لا يتحدّث 
بسر فلانِء أو لا يتكلم به» فكتب به أو أرسل رسولاً لم يحنث. ولو تكلّم به مشافهةً 
یحنث» ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو تكلم به»۱. 

؟ إن الله تعالی أكرمنا بكتابه ورسوله» ثم لا يجوز لاحد أن يقول: 
«حدئني اللّه) ولا «كلّمني له إنما ذلك لموسی عليه الصلاة والسلام خاصت 
كما قال تعالی: «وكلّم الله موسی تكليماً»» ویجوز أن يقول: «أخبرنا الله بکذاه 
أف اانا و 

وخالفهم أكثر المحدثين» فلم يجوزوا قوله: «أخبرني»» وإنما جوزوا الألفاظ 
الدالّة على الكتابة» ثم قال الحافظ ابن الصلاح: «هذا هو الصحیح»٩.‏ 


0و م۱ ۹ 
ود 9 2 


(۱) وهو حجة في اللغةء قال إمام الکوفیین في النحو واللغة أحمد بن يحيى المعروف ب «ْعلب»: 
(محمد بن الحسن حجة في اللغة». (انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۱: ۳۰). 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰1۲ البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۸۳ 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول ۲: 57» الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۹۲ البزدوي: كنز الوصول 
ص ۱۸۳. 


(5) ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص .۲۸٦‏ 


الباب السابع تحمّل الحدیث وحفظه وأداوؤه ۲۶۹ 


المبحث الثالث 
الاجازة 

١-تعريف‏ الا جارة 

لغة: الاجازة بمعنی التسویغ والاباحة يقال «آجاز له آي: سَوغ له 
ذلك. فيَعَدَّى باللام» فعلی هذا يجب أن یقول المحدّث: آجزت لك بصلة 
اللام بمعنی: سوغت لك الرواية وأبحتٌ وآذنت لك فیها. هذا هو المشهور 
في استعمال العلماء۳. 

اصطلاحا: هي أن يقول المحدّث للمستجيز: «أجزت لك أن تروي عني 
جمیع هذا الکتاب ‏ وهو محفوظ من الزيادة والنقصان - الذي حدَّئني به فلان بن 
فلان» عن فلان بن فلان» وهکذا یذکر سنده إلى صاحب الرسالة ية . 

۲ الاجازة إحدى طرق التحمُل 

الإجازة إحدى طرق تحمّل الحديث عند الجمهور من الحفاظ والفقهاء 
والأصوليين من جميع المذاهب. فتجوز الرواية بها. 

وخالف الجمهور في تجويزها بعض الأئمة» منهم: القاضي أبو طاهر الدّبّاس 
(محمد ابن محمد بن سفيان)' أحد أئمة الحنفية» تلميذ الامام أبي خازم والذي 
قيل فيه: «إليه المنتهی في معرفة مذهب أبي حنيفة وأصوله)”". 


ودليل الجمهور في تصحيح الإجازة الضرورة؛ فإن الضرورة داعية والحاجة 
ماسّة إلى تجويزها؛ فان كل محدّثِ لا يجد من يبل إليه ما صح عنده وقد لا 


() انظر: الفيروز آبادي: القاموس ص55 ؛ مادة (جوز)» البخاري: كشف الأسرار ۳: .۸٩‏ 


وي روربم ابوب 
أ 4 2۳ acl,‏ 
٠‏ ۵ ۲ ع سیم 20-0 


يرغب الطالب إلى سماع جميع ما صح عند شيخه. فلو لم تجوز الإجازة لأدّى إلى 
تعطیل السنن واندراسهاء ولذلك کانت الاجازة رخحصة لاع 

هل پُشترط علم ما في الکتاب؟ 

اتفق الحنفية علی آمرین: 

- إن كان الطالب المُجَاز له فهماً یعلم ما في الکتاب والکتاب محفوظ من 
الزيادة والتقصان» صحّت الاجازة عند الحنفية کلهم. 

- إذا كان الکتاب محتملاً للزيادة والنقصان» غير مأمون من التغییر والتبدیل 
لم تصمّ الإجازة مطلقاً دون خلاف. 

وإنما الاختلاف فيما إذا كان الطالب المُجَاز له لا یعرف ما في الكتاب. 
هل تصح الإجازة؟ فلا نص عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» فاختلف فيه 
أصحاب التخریج: 

# تخریج الدّبوسي: 

یری القاضي الذبوسي وابن الهّمَام أن الامام أبا حنيفة ومحمداً رحمهما الله لا 
یجوزان الاجازة إذا كان المجاز له لا یعرف ما فیه» وآبو یوسف یجوزها. 

وذلك تخريجاً على اختلافهم في کتاب القاضي إلى القاضي» فآبو حنيفة 
ومحمد یشترطان علم الشهود بما في الکتاب لصحة الاشهاد وکان یوافقهما آبو 
يوسفء ثم رجم عنه بعد ما قلد القضاء وقال: إذا شهدوا أنه كتابُ فلانٍ ونم 
قبلت وان لم یعرفوا ما فيه”". 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۰۲۰۷ البخاري: کشف الأسرار ۳: ۸۸. 


(۲) انظر: الدّبوسي: تقویم الأدلة ص ۰۱۹۲ ابن الهمام: التحریر ص 4۰ ۳. 


الباب السابع تحمل الحديث وحفظه وأداؤه ۲0١‏ 


# تخریج الحصاص: 

ویری‌الامام الجصاص أن المُجاز له إذا كان لا یعرف ما في الکتاب لا 
تصح الإجازة عند آئمتنا الثلاثة دون أي اختلاف. فقال: «آما إذا لم يعلم الراوي 
ولا السامع بمافیه فإن الذي يجيءٌ على مذهب آصحابنا: لا يجوز له أن یقول: 
آخبرني فلان بذلك»(. 

فکلامه صريحٌ في هذا الباب» غير أن فيه إجمالاً لم يَحْكِ طریق التخریج» 
وذكره الإمام السّرّخسي رحمه الله"» وحاصل كلامه: أن هذا الاختلاف مُخْرَّحٌ 
من اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي» فالقياس على هذا الأصل كان 
يقتضي صحة الإجازة عندهما لا عنده» لكنه قال: إن أبا يوسف معهما في هذه 
المسألة؛ لأنه إنما أجاز ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي للضرورة» وهي اشتماله 
على الاسرار؛ ولا توجد هذه الضرورة في أحاديث رسول الله اء فلا یجوزها أبو 
يوسف أيضاً. والبزدوي مال إلى هذا التخریح . 

# الراجح من التخريجين: 

الراجح من هذين التخريجين عند الباحث ما ذهب إليه الذبوسي وابن 
الهُمَام وذلك أن الضرورة داعية والحاجة ماسَّةٌ إلى تصحيح مثل هذه الإجازة؛ 
لأن المحدث يحتاج إلى تبليغ ما صح عنده ليتصل الاسناد ويبقى الدين» وقد 
ظهر التكاسل والتواني في أمور الدين» وربما لا يتيسر للطالب القراءة عليه» وفي 
اشتراط العلم بما فيه نوخ تنفير» فجُوّزت الإجازة بلا علم للضرورة. 


)۱( الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۳. 
(۲) انظر: السرخسي: آصول السرخسي ۱: ۳۷۷. 


۲ مدع ورب 

فأبو يوسف يجوز الاجازة بغير علم ما فيه كما جَوّز في كتاب القاضي؛ لأن 
هی سار 

+ الر اجح في المسالة: 

الراجح عند الباحث هو ما اختاره الإمام أبو يوسف» كما رجحه محققو 
المتأخرین 7 فلا يشترط علم ما في الكتاب للطالب المُجّاز له. 

٤‏ الالفاظ التی يجوز استعمالها فى الاجازة 

الألفاظ ال تستعمل فون الإجازة على مراتب: 

- الأحوط في هذا القسم أن يقول الطالب المّجَاز له: «أجاز لي»» وكذلك 
سنو له آن قر ل ادف ا اک اوعدا من غير علافت يد 
ا 

آما قوله: «أخبرني» مطلقاً من غير زيادة «(إجازة): ففيه اختلاف بين الحنفية 
والمحدئین» فالحنفية على جوازه. والمحدئون على المنع. 

اختلف الحنفية في «حدّثني» مطلقاً من دون قيد الإجازة» على رأيين: 

الاو وال اض )وال پوس رحا 


الثانى: منعه ۵ وصدر الشریعة» وا 


.۳ 5١ انظر: ابن الهمام: التحرير ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۰۳۰ البهاري: مسلّم الثبوت ۲: ۱۲. 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۳۲:۲ الدبوسي: تقویم الادلة ص ۰۱۹۲ 
(5) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۰۳۷۷ صدر الشریعة: التوضیح ۲: ۳۰. 


الباب السابع تحمّل الحدیث وحفظه وأداؤه ۷ 


دلیل الاول: استدل من جوزه بأن قوله «أجزت لك بالحدیث وبما في 
الکتاب) مشافهة وحطات بالحدیث وبما في الکتاب لا محالت و«حدّئنی) يقال 
في المشافهة والخطاب. فجاز أن يقول «حدّننی»(). 

دلیل الثاني: استدل المانعون بأن التحدیث مختص بالمشافهة ولم توجد 
المشافهة» آما ما قالوه فمنقوض؛ لأن الخطاب وجد بقوله «آجزت لك لا 
بالحدیث والکتاب اللذّین يرويهماء فلا يجوز أن یقول «حدّثني» بناءٌ على ذلك 
الخطاب؛ لأن المقصود منه «حدّثني) بالکتاب أو الحدیث لا بالاجازة لاشعارهما 
بصريح نطق الشیخ(. 

* الرأي الراجح: 

الراجح هو الرأي الثاني» وأيّده المحقق ابن الهمام بأن الصحيح في هذه 
الألفاظ كلّها الاعتماد على عرف تلك الطائفة» فيؤدّي على ما هو عرفها في 
ذلك ولا يخفى أن العرف الغالب في الإجازة ‏ وهو الذي عليه جمهور الحفاظ 
والمحدثين ‏ المنع من إطلاق لفظ «حدئنا»» و«أخبرنا»» ونحوهما من العبارات» 
وجواز استعمال عبارة تشر بالإجازة كأن يقول: «أجاز لي فلان». واحدّثني أو 


آخبرني إجازة)» والله أعلم. 


() انظر: الإتقاني: الشامل خ ۵: ۲۸۷. 
() انظر السرخسی: اضول ال خی ۲۷۷۰۱ الستخاری: كشت الا سراو ٩۰:۳‏ 


(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۱ ۳. 


مرح ال |( 


و م7 


المبحث الرابع 
لمناونة 
۱-نوعا المناولة 
المناولة على نوعین: 


الأول: المناولة المقرونة بالاجازی وهي أن یقول الشیخ للطالب بعد اعطاء 
الکتاب: «هذا سماعيء أو روايتي عن فلان فازوه عنيء أو أجزت لك روايته عني؛ 
أو نحوه» ثم یم لکه إياه» أو يأمره بالنسخ ثم ل دال 

الشاني: المناولة المجرّدة عن الاجازة بأن يناوله الكتابّ» ثم يقتصر على قوله 
«هذا سَّماعي آوحديثي» ولا يقول: (ازوه عني»» أو «أجزت لك روایته عني». 

ا عكدينا 

المناولة المقرونة بالإجازة: أعلى أنواع الإجازة مطلقاء وخکمها حکم 
الإجازة المفردة في جميع تفاصيلهاء فليست هي إلا لتأكيد الإجازة؛ لأن مجرد 
المناولة بدون الإجازة غير معتبر» والاجازة بدون المناولة معتبرة» فكان الاعتبار 
للاجازة دون المناولة» فكانت المناولة فا الا جازخ۱) 

آما المناولة المجرّدة عن الإجازة: فلم يجوز الرواية بها آحد من أئمة الحنفیت 
كما لم يجوز الرواية بها الحفاظ والمحدئون» وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح أن غير 
واحد من الفقهاء والأصوليين عابوا على المحدثين الذين سوغوا الرواية بها“ . 
() انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۸۵ السرخسی: أصول السرخسي ۱: ۰۳۷۷ البخاري: کشف 


الاسرار ۳: ۵-٩۲‏ ابن الهمام: التحریر ص ۰ ۳. 
(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۲۸۲ «النوع الرابع والعشرون). 


الباب السابع تحمّل الحدیث وحفظه وآداژه ۲۵ 


ولعل الحافظ ابن حجر یمیل إلى هذا الرأي ميلاً خفيفاًء فإنه قال - بعد نقل 
عدم صحة الرواية بالمناولة المجردة عن الجمهور» مع تصحيحهم الرواية بالكتابة 
المجردة عن الإذن -: «لم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الکتاب من يده 
للطالب. وبين إرساله إلى موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الاذن)0©. 


؟ةه 9۶ 
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)۱( ابن حجر: نزهة النظر ص ‏ ۱۲ ۱۲۵۰ . 


۲91 ادحل لاصو لاد 


المبحث الخامس 
الوجادة 
الوجادة: مصدر ل «وَجّد يدا مولْدٌ غير مسموع من العرب» وهي أن 
قف علی کتاب شن في آحدیث ریا پک وم لواجد آو له 


ولکن لم یسمع منه هذا الحدیث الذي وجده بخطه ولا له منه (جازة". 

وقد ذکر هذا القسم أئمة الحنفية» کالامام الجصاص والبزدوي والسرخس ی( 
غير آنهم لم يذكروا له اسماً خاصاًء نعم ذكره الامام الأسمّندي ااه «الوجود)”", 
آما المتأخرون منهم فسَمّوه باسمه المصطلح لدى المحدثين «الوجّادة». 

حکم الرواية منها: يجوز للطالب أن یقول: «وجدت بخط فلان کذا» ولا 
يجوز له أن یقول: «حدئنا» و«أخبرنا»» ونحو هذه الألفاظ مما پشعر بالسّماع. 

قال الإمام البزدوي: «بقي فصل وهو ما يجد بخط آبیه أو خط رجل معروف 
فی كتاب معروف. فیجوز أن يقول: وجدت بخط ابی أو بخط فلانٍ لا يزيد علیه»۳. 
کتاب هل يجوز لنا أن ننسب هذا القول إليه» ونقول: «آنه قال کذ»؟ 


فالجواب: أنه لو كان هذا الکتاب مشهوراً أو متواترا يجوز وإلا فلاء قال الامام 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۸۸. 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰1۳ البزدوي: كنز الوصول 6: ۳۵۸ بشرحه «التقریر» 
لاف تق سرت اه لاو هخ ۲۷۸۰ 

(۳) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ۸ . 


() البزدوي: كنز الوصول 4: ۲۵۸ بشرحه «التقرير» للبابرتي. 


الباب السابع تحمّل الحدیث وحفظه وأداؤٌه ۳۷ 


الجصاص: «وآما ما يوجد من کلام رجل ومذهبه في کتاب معروفٍ به قد تناولته 
النسخ, فانه جائز لمّن نظر فيه أن یقول: قال فلان كذاء ومذهب فلان كذا وان لم 
یسمعه من آحد مثل کتب محمد بن الحسن, وموطأ مالك ونحوها من الکتب 
المصتفة في أصناف العلوم؛ لأن و جود ذلك على هذا الوصف بمنزلة خبر التواتر 
والاستفاضة. لا یحتاج مثله إلى إسناد)""". 

وقال المحقق ابن الهمام: «وطریق نقله - آي: المفتي - کذلك عن المجتهد 
آحد آمرین: اما أن یکون له فيه سند إليه» أو يأخذه من کتاب معروف تداولته 
الأيدي» نحو کتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانیف المشهورة للمجتهدین؛ 
لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم أو المشهور. هکذا ذکر الرازي. 

فعلی هذا لو وجدنا بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فیها إلى محمد 
ولا إلى آبي یوسف؛ لأنها لم تشتهر في عصرنا في دیارناه ولم تتداول»۲. 


)۱( الجصاص: الفصول في الأصول ۲ وذکر نحوه آخرون. انظر: السرخسي: أصول السرخسي 
۱ لأسمّندي: بذل النظر ص ۰6۸ اللکنوی: الأجوبة الفاضلة ص ۱۲ . 


(۲) فتح القدیر: 5: ۰۳۰ (آوائل کتاب أدب القاضي). 


4 ای اه ری را FL‏ مر را هر ری 


الفصل الثاني 
طرف الحفظ 

وهو على نوعین: العزيمة والرخصة 

# العزيمة: أن يحفظ المسموع من وقت السّماع إلى وقت الاداء وقد كان 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله يأخذ بالعزيمة في هذا الطرف» وقد تحدئت عن رأي 
الإمام أبي حنيفة في (الباب الخامس/ الشرط السابع). 

# الرخصة: الرخصة في هذا الطرف أن يعتمد الكتاب. 

قال صدر الشريعة: «وأما الكتابة؛ فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا 
الزمان صيانة للعلم»'. 

والرخصة على نوعین: 

۱ -تذکرة: وهو أنه إذا نظر في المکتوب يتذكّر به ما كان مسموعاً له وما لم 
يكن كذلك» فهذه رخصة مُسَبَهة بالعزيمة. 

والنقل بهذا الطريق جائز عند أبي حنيفة وصاحبيه بالاتفاق» سواء كان بخطه 
آو بخط عبرو معلوما کان أو مجهولا؛ لآن المقصود کان هو الا وقد حصل 
والنسیان الواقع قبل الذکر معفو للحرح". 


() انظر: صدر الشریعة: التوضیح ۲: ۳۰. 
(۲) انظر: السرخسي: آصول السرخسي ۱: ۰۳۵۷ البخاري: کشف الاسرار ۳: ۰۱۰۳ البابرتي: التقریر 
FON:‏ 


الباب السابع تحمل الحديث وحفظه وأداؤه ۲0۹ 


۲-إمام: وهو أنه لا يتذكر عند النظرء فهي رخصة محضة وسكي هذا النوع 
إماماً: لأن الراوي إذا لم يستفد التذكرة به كان اعتماده على الخط لا غير» كاعتماد 
المقتدي على الإمام. 

ثم في هذا النوع: لا تجوز الرواية به عند الإمام أبي حنيفة» وعند الصاحبين 
الرواية به جائزة في الصورتين الآتيتين» واختار أكثر المتأخرين رآیهما ۱ 

والصورتان التي جوز الصاحبان الرواية بهما: 

ا أكون ال مرا ام ا كان تاها ر بلع شرو اس 
أو مجهولاً ‏ مونََّاً لا يحتمل التبديل والتزوير. 

١‏ الخط لم يكن محفوظاً عنده, لكنه بخطه أو بخط ثقةٍ معروفٍ لا يخاف 
عليه التبديل ويؤمن فيه الغلط. 


اہ ماع وا 
> 2 کرو 


(۱) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۹۸ ابن الهمام: التحریر ص ١‏ 5 ۳ ابن نجیم: فتح الغفار 


صن 1 5 1. 


4 
الفصل الثالث ۷ 
طرف الأداء 1 
وطرف الأداء أيضاً ينقسم إلى نوعين: 
۱ -العزيمة: وهي أن يؤذي على الوجه الذي سمعه بلفظه. 
۲ الرخصة: وهي الرواية بالمعنى. وهو المقصود بالبحث هنا: 
وقد أجمع العلماء على أن الأولى لكل ناقل للحديث» والأجدر بكل راو 
المحافظة على لفظ الحديث. كما اتفقوا على أن الجاهل بمعاني الألفاظ لا 
يجوز له الرواية بالمعنی» وإنما يجب عليه أن لاايروي حديثاً إلاعلى اللفظ 
الذي سمعه من غير تغيير. 
وإنما اختلفوا في تسويغ الرواية بالمعنى للعالم بمعاني الالفاظ: 
١‏ - رأي الإمام أبي حنيفة 
لا نجد نصا عن الإمام أبي حنيفة نفسه في هذه المسألة» وإنما هو آراء العلماء 
في بیان مذهبه فأكثر العلماء من جميع المذاهب - وكذلك أئمة الحنفية أيضاً"- 
يرون أن الإمام أبا حنيفة يجيز الرواية بالمعنی» ويؤيدهم تساهل الفقهاء في اللفظ 
بعد إتقان المعنى. 


(۱) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۲۸۵ السّنْدي: إمعان النظر ص ۱۱۰ الفرهازوي: 
کوثر البی ص ۰۷۲ الک ی ظفر الأمانی ص 1477 


الباب السابع تحمّل الحدیث وحفظه وآداژه ۷۱ 


وتَقَلَ بعض العلماء أنه لا يجوز الرواية بالمعنی» استدلالاً بما رواه الامام أبو 
يوسف» عن الامام أبي حنيفة» أنه قال: «لا ينبغي للرجل أن یحدث من الحدیث الا 
ما یحفظه من یوم سمعه إلى یوم يحدّث به»۳). 

استدل بهذه الرواية ملا علي القاري على عدم جواز الرواية بالمعنی عند 
الامام آبی حنيفة رحمه الله تعالى”". 

وللباحث نظر في هذا الاستدلال؛ لأن غاية ما تدل عليه هذه الرواية هو 
اشتراط حفظ الراوي لمرویّه من حين التحمّل إلى الأداء» ولا تتعرض لكيفية 
الادای ویژید هذا النظرٌ صنیع الأصوليين من الحنفية وهو آنهم قالوا: الرواية 
تقوم بثلاثة آمور: أ الا ۲ -الحفظ ۳-الاداء. ثم لكل واحد منها 
طرف عزيمةٍ ورخصة. 

والأصوليون يذكرون رواية أبي يوسف هذه في طرف الحفظ ويستدلون 
بهاعلی أَخذٍ أبي حنيفة بالعزيمة في هذا الطرفء ولم يذكروا هذه الرواية 
في طرف الاداء ولم یستدلوا بها على آخذه بالعزيمة في طرف الأداء» وفي 
تركهم الاحتجاج بها مع علمهم بها إشارة واضحة إلى أنه لا دلالة فيها للرواية 
بالمعنى . 

۲ -رأي المتأخرين 

اتفق أكثر أئمة الحنفية على جواز الرواية بالمعنى» لكنهم قسموا الألفاظ إلى 
خمسة آقسام وإليك تفصيل رأيهم: 


)۱( انظر لتفصيل من رواه: (الباب الخامس/ الفصل السابع). 
)۲( ملا علي القاري: شرح مسند أبي حنيفة ص ۷. 


س 


۷۲ ألم دحلل صو 


١‏ -إذا کان اللفظ مُحْكَماً”" لا يشتبه معناه» ولا يحتمل الا معنی واحد. ولا 
یختلف الائنان في فهمه» کالمحکم والمفسّرء نحو ما رواه مسلم عن النبي و أنه 
قال في فتح مکة: «مّن دخل دار أبي سفیان فهو آمن). 

فهذا النوع تجوز الرواية بالمعنی لكل عارف باللغة؛ ٍذ لا احتمال للغلط في 
فهم المعنی؛ لعدم قبوله التأويل أصلاً. 

۲ - إذا كان اللفظ ظاهراً في معنى» ویحتمل غير ما ظهرء کالعام الذي یحتمل 
الخصوص والحقيقة التي تحتمل المجاز» والظاهر والنص» نحو ما رواه البخاري. 
عن النبي يكل أنه قال: «مَن بدّل دينه فافتلوه». 

فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنی إلا لمّن جمع بين اللغة والفقه؛ إذ غير الفقيه 
قد یله بلفظٍ لا يحتمل تأويلاًء ويكون المعنى المحتمّل هو مراد الشارع» فيفوت 
الحکم. أما الفقيه فلا يغير اللفظ بحيث ينقلب من الظهور إلى الإحكام. 

وفي المثال المذكور كلمة «مَن» عامة تتناول الذكر والأنثى والصغير والكبير» 
لكن المراد منه محتمل الکلام» وهو الخصوص؛ إذ الأنثى والصغير ليسا بمرادین 
فلو لم يكن للناقل معرفة بالفقه ربما ينقله بلفظ لا يبقى فيه احتمال الخصوص. بأن 
رواه بالمعنى بلفظ: «کل من ارتد فاقتلوه»؛ فيفسد المعنى والمراد. 


() ليس المراد من المحكم هنا هو المحكم في اصطلاح أصول الفقه» القسیم للمفسر والنص 
والظاضرء بل المراد ما ذکر من أنه لا يحتمل إلا معنی واحد. (انظر: البخاري: کشف الأسرار 
۳)+- 

(۲) مسلم: کتاب الجهاد والسیرء باب فتح مكة .)50١5(‏ 

(۳) البخاري: کتاب الجهاد والسیر باب لا یعذّب بعذاب اه (۳۰۱۷). 


الباب السابع تحمل الحدیث وحفظه وأداؤه ۷ 


۳-ذا كان اللفظ مشکلا» أو مشتركاء لا يمكن العمل به إلا بالتأويل. 


فهذا النوع لا يجوز فيه الرواية بالمعنى مطلقاً؛ لأن المشكل والمشترك لا 
يُفهم معناهما إلا بالتأويل» وتأويل الراوي لا يكون حجَّةً على غيره. 

ومثل العلامة عبد العزيز البخاري لهذا النوع بقوله هاة: «لبیّمان بالخيار ما لم 
يتفر قا“ فإن التفرق اسم مشترك يحتمل التفرق في القول والبدن". 

٤‏ - إذا كان اللفظ مجماك أو متشابهاء فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى 
مطلقا؛ لأن المتشابه لا يدرك معناه» والمجمّل قبل البيان من المجمل كالمتشابه. 


4 إذا كان اللفظ من جوامع الكلم» نحو ما رواه أصحاب السنن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِ: «الخراج بالضّمان»". 

اختلف مشايخ الحنفية في حكم هذا النوع والأكثر على عدم جوازه؛ لأن 
الرسول اة كان مخصوصاً بهاء فلو نقل بالمعنى لَمَات أكثر الفوائد التي اشتمل 
الجوامع عليها“. 


(۱) البخاري: كتاب البيوع» باب إذا لم یوقت الخيار هل يجوز البيع» برقم ۲۱۰۹. 

(۲) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: 1752119. 

(۳) آبو داود: البيوع؛ باب فيمن اشترى عبداً... (۳9۰۲). يريد بالخراج: ما يحصل من غلة العين 
المبتاعة» عبداً كان أو مه أو ملكاًء وذلك أن يشتريه فيستغلّه زماناًء ثم يعثر منه على عيب قديم لم 
بطلعه البام علیهآو لم یعرفه فله را العن الميمة واأخذٌالثمن» ویکون للمشتري ما استخله؛ لان 
المبیع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه» ولم يكن له على البائع شيءٌ. والباء في «بالضمان» 
متعلقة بمحذوفٍ تقدیره: الخراج سس بالضمان آي: بسیبه. (انظر: ابن الأثیر: النهاية ۱: 4۷٩‏ 
مادة: خرج). 

(4) انظر: البَزدوي: کنز الوصول ص ۱۹۱ السرَخسي: آصول السرخسي ۱: ۳۵۷. 


٤‏ لحلل او 


۳-نكتة حول رآي المتأخرين 

وهنا نكتة هامة» أشار إليها العلامة بحر العلوم» فقال: «ثم هذا قوله في جواز 
النقل» وأما القبول فلا نزاع فیه» ويقبل مطلقأء ويحمل على أن ما نقله الراوي من 
ضور ما يجوز نقله بالمعنی؛ لكونه عدلاً لا يرتكب المحظور» ولا ينسب إلى 
الرسول صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم ما فيه ریبة» كيف وإذا تقل بالمعنى 
لم يعلم اللفظ المسموع» فكيف يحكم فيه بأحد الشقوق» حتى يقال: يقبل في حال 
ولا یقبل في حال أخرى. فافهم»(. 

وحاصله على ما فهمت: أن الجواز وعدمه باعتبار الراوي الذي يروي 
بالمعنى» فيجوز له النقل بالمعنى في صورتين» ولا يجوز له في الباقيء آما إذا 
روي لنا حدیث بالمعنى فنحن نقبل كل ما ژوي بالمعنی» حملاً على الصّور 
التي يجوز نقلها بالمعنى. 


له مب ماه 
کد زد که 


(۱) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۰۸. ونقله مُقِرَاً اللكنوي في «القمر" ص ۰۱۹۰ 
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ل الحا 2 ولس د | لصحبة» وهی ته مدق لفذعلم كل من 7 > صحبت 
غيرّه. قليلاً كان أو کثیر1(). 

اصطلاحاً: «مَن ال صحبته مع النبي يك على طريق الب له والاخذ 

وإنما اشترطوا الصحبة وكثرة المجالسة ون كان يطلق على مَن لقيه ساعة؛ 
للغة والعرف أما الأول فلأنه بياء النسبة» وأما الثانى فلأن العرف جار على 
اطلاقه فيمن طالت صحبته. یقال: آصحاب الحدیث أصحاب ابن مسعود. 
لکن الکثرة ليست بمقدرة ولا مُحَدَدةٍ بمقدار» بل تکون بحیث يُطلق عليه فى 
العرف «صاحب فلان». 

اصطلاح المحدثين: «مَن لَقى النبی لاه مؤمناً به» ومات على ال سلام ولو 
تخللت رد فى الأصح»)”". 


(۱) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۲: ۷۱۲ اللَعْتَوي: ظفر الأمانى ص ۵۲۹. 
(۳) ابن حجر: نزهة النظر ص ۰۱۱۱ الاصابة ۱: ۱۹ (خطبة الکتاب/ الفصل الأول). 


۲2۸ حلاص 

۲ -مقارنة الاصطلاحین 

الفرق بين الاصطلاحين یظهر في آمرین: 

# الأمر الأول: الرجل الذي رأى النبي ييه ساعة VES‏ سا هخا 
الأصوليين من الحنفية» وهو رأي كثير من الأصوليين» أما عند المحدثين هو يُعَدٌ من 
الصحابة. فبینهما عمومٌ وخعيوو مطلقاه فکل محا عند الاصولیین مدا 
عند المحدثين» وكل صحابيٌ عند المحدثين ليس بصحابيٌ عند الأصوليين. 

ويلاحظ أن هذا الفرق بينهما ليس بلفظيٌ بل الفرق بينهما معنوي يترتب عليه 
الأحكام» فمّن رأى النبيّ و لحظة ليس بصحابي عندهم فلا يشمله اسم العدالة, 
وأما عند المحدثين فهو صحابىٌ» فعادلٌ» لا يحتاج إلى التزكية» وإليك بعض الدلائل 
على أن الفرق بينهما معنويٌ وليس بلفظی: 

١‏ -إن الحنفية صرّحوا بكون وَابِصَة ومَعقل وسَلَّمَة بن المُحَبَّقَء 
رضي الله عنهم» مجهولا وهم صحابة» فقالوا: رواية الثقات عنهم تعدیل 
لهم فتقبل روايتهم. وهذا مصرّحٌ في جميع كتب الأصول. (انظر ما سبق: 
الباب الثالث/ المجهول ۱۲). 


0 


2 


۲ - قال العلامة البخاری: «وعلمت أن وابصة وسَلمة ومعقلا وإن رآوا النبی 
و لا يعون من الصحابة» على ما اختاره الااصولیون؛ لعدم طول صحبتهم»(. 

۲- صرح المحقق ابن الهمام بآن الا ختلاف معنوی» ولیس مجرد اصطلاح. 
فقال : (ویبتنی على الخلاف في الصحایی تبوت عدالة غير الملازم» فلا يحتاج إلى 


التزكية ‏ كما هو قول المحدئین وبعض الا صولیین - أو يحتاج - إلى التزكية كما 


(۱) انظر: کشف الأسرار ۲: ۷۱۲ (بحث الراوي المجهول). 


هو قول جمهور الأصوليين ‏ وعلی هذا المذهب جری الحنفية كما تقدّم ‏ في مثل 
معقل بن سنان؛ فجعلوا تزکیته عمل السلف بحدیثه -» ولولا اختصاص الصحابي 
بحکم - شرعي وهو عدالته ‏ لأمكن جعل الخلاف في مجرد الاصطلاح»(. 
الرأي الراجح: ما ذکرت هو الذي تقتضیه أصول أئمتنا الحنفية وقواعدهم 
لکن الراجح الذي یظهر للباحث_والله أعلمترجيح رأي المحدئین؛ وهو الاحوط 
لشرف منزلة النبي بيا وقد اختاره كثيرٌ من آئمتنا الحنفية» وسيأتي من رجحه. 
فالأولى بشرف منزلة النبي يله وعظیم برکته أن يُجْحَل کل مَن رآه ولو لحظ 
صحابیا ويُلاحظ ما قاله آلمتنا في التفضیل فیما بينهم» فلا يُجْعَلونَ في مرتبةه 
وقد راعی کبار الصحابة هذه المنزلة» فقد ذکر الحافظ ابن حجر خبراً من رواية 


72 


علي بن الجَعْد بسنده إلى آبي سعید الخدري رضي الله عنه» قال: (کنا ننزل ر قافا 


مع رسول الله يلك فک في رَفْقَةِ فيها أبوبكر... ومعنا رجل من أهل البادية... ثم 
رأيت ذلك البدويّ أتي به عمرٌ بن الخطاب وقد هجا الأنصارء فقال لهم عمر: لولا 
أن له صحبة من رسول الله َك وما أدري ما نال فيها لَكَفيتكموه» ولكن له صحبة 
من رسول الله ۰25 

وقد علق الحافظ ابن حجر على هذه القصة: «قد توقف عمر رضي الله عنه عن 
معاتبته فضلاً عن معاقبته» لكونه علم أنه لقي النبي يي وفي ذلك أَبِينُ شاهد على 
آنهم کانوا یعتقدون أن شأن الت 0 شيء). 


وقد اختار كثير من أئمتنا الحنفية القول بعدالة جميع الصحابة» اختياراً منهم 


(۱) ابن الهمام: التحریر ۳: 10 بشرحه التیسیر. ونقله مُقِرَّاً ابن نجیم: فتح الغفار ص ۲۹۰. 
(۲) ابن حجر: الاصابة فى تمییز الصحابة ۱: ۲۳ (خطبة الکتاب/ الفصل الثالث). 


ادا إلا ا NEN‏ 
۳۷/۰ خل! ون 


تعریف المحدئین في تعریف الصحابي» منهم الامام المَنَاريء فقال معلّقاً على 

کلام المحقق التفتازاني (منهم عدول وغير عدول): «هذا لیس بکلام حسنٍ 
: ۱ 1 مگ ۱ سير ۳ 3 

كيف ورتبتهم أعلى من أن يكون منهم غير عدول» وکانهم صحبتهم للرسول 

معدّلاً ایاهم»(). 


وممن رجح هذا الرأي: ابن أمير حاج» وابن الحنبلي» واللک‌نوي كم 

۵ 7 العثمانى» و , د إدريس الگانده لوی» ومحمد عوامة» ومحمد تقى 
ها ۰۱ (۲) 
الا 


الأمر الثانی: مَن رأى النبی يك لو ارتد-والعیاذ بالله ثم عاد إلى الاسلام ولم 
تحصل له رؤية ثانية» هل يُعَدٌ صحابیا؟ فعند الشافعية: نعم» يعد صحابياًء آما عند 
الحنفية والمالكة فلا يعد صحابیا: 


(۱) الفناري: حاشية التلویح ۲: ع ۲۵. 

(۲) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۰۲۵۱ ابن الحنبلي: آنوار الحلك حاشية ابن ملك 
۲ ۲ اللكنوي: ظفر الأماني ص ۰04۰ محمد شفیع العثماني: مقام صحابه ص 4 ۰۹6-۷ 
محمد إدريس الکاندهلوي: منحة المُغِيث ص ۰1۹۳ محمد عوّامة: التعلیقات على تدریب الراوي 
۵ ۷ محمد تقي العثمانی: تکملة فتح الملهم ۵: ۱. 
ویلاحظ أن الأخذ بتعریف الأصوليين یخدث مشاکل آخری أيضاء منها: تحدید عصر الصحابة 
ومن هو آخرهم موتا على هذا التعریف. ومنها: تحدید عصر التابعي. ومنها: تحدید القرون الثلائة. 
وقد ذکرت في (الخبر المشهور) تحدیدها على رأي المحدئین» لکن كيف تحدیدها بتعریف 
الأصولیین!؟ ومنها: الحدیث الذي يرويه من رآه ساعة ولم تطل صحبته» متصل أو منقطم؟ وغیر 
ذلك من المباحث التي تحدث المشاکل في التطبیق. 
وقد نبّهني على هذه الفوائد فضيلة الأستاذ الباحث مولانا محمد صدیق إبراهيم المْظَمّري المُْتَاني 
الأستاذ المحاضر بمعهد عثمان بن عفان» حفظه الله تعالى. 


الباب الثامن الصحابة ۳/۱ 


قال العلامة ملا علي القاري معلقاً على کلام الحافظ ابن حجر (ولو تخللت 
ردةً في الاصح): (آي: علی مقتضی مذهب الشافعي ومن تبعه من أن الارتداد لا 
يبطل الأعمال إلا بموته على الکفر. وآما في مذهبنا المقرر من أن الرّدَّة تبطل 
ثواب جمیع الاعمال ولو رجع إلى الاسلام؛ وأنه يجب عليه إعادة الحج. فانه 
فرص عمري» فتبطل صحبته بالردةء فلا یک ون صحابیا إلا إن حصلت له رؤية 
ثانية» وعلیه الامام مالك. 


۾ ماه ع( 
يي ين 


() ملا علي القاري: شرح شرح النخبة ص ٥۷٦‏ . 


ما و 


الفصل الثاني 

للصحابة بأشرهم خصيصة» وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم» بل ذلك 
مر مفروغٌ عنه؛ لكونهم على الاطلاق مُعَدَّلِين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
0 0 به في الاجماع من الامة فاتفق أهل السنة والجماعة على أن ج 
الصحابة دول كبيرهم وصغیرهم مَن لابس الفتّن أو لا0©. 

أما ما ذکرته في الفصل السابق من اختلاف الأصوليين من الحنفية» فهو 
في تعريف الصحابيء فإذا اتفقوا على کون رجل صحابياً فلا نزاع فيما بينهم في 
عدالته( وقد ذکرت أن غير واحد من انمتا الحنفية المتأخرين رجّحوا تعريف 
المحدئین» وجعلوه آولی بالاخذ في تعریف الصحابي» وهو الرأي الأسلم. 

ويعجبني في هذا الموضوع کلام الامام محمد عبد الحي الَكتوي رحمه الله 
تعالی» حیث قال: «والذي ذهب الله جمهور أمل السنة وآدرجه نماد هل 
الحدیث والمتکلمون وغیژهم في تصانيفهم هو أن الصحابة كلّهم دول کبیژهم 
وصغیرهم؛ قبل زمان الفتن وبعدّه» سواءٌ كان من الداخلین في الفتن أو من غير 
الداخلین؛ لدلالة الأدلة العقلية والنقلية علیه». 


)١(‏ ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۳۹۷ (النوع التاسع والثلائون). 

(۲) البخاری: کشف الاسرار ۲: ۰۷۱۲ الكاندهلوي: منحة المغيث ص 1۹۰ . 

(۳) عبد العزیز البخاری: کشف الاسرار ۲: ۷۱۰-۷۰۸ (السنة/ بحث الراوي المجهول). 
(5) اللكنوي: ظفر الأماني ص 4۰ ۵. 


الفصل الثالث 
6 ¢ : ل ۰ 


- لا خلاف بينهم في أن النزاع في الصحابي المجتهد لا كل صحابی(. 

- ولا خلاف في أن الصحابي إذا قال شيئأء وانتشر هذا القول واشتهر بين 
الصحابة ولم یخالفوه فهو حُجَةٌ شرعية؛ لأنه إجماءعٌ سكوتيٌ عند الأكثر 0. 

- لا خلاف بينهم في أن قول صحابيٌ لیس بحجّةٍ على صحابی آخر» فإنهم 
اختلفوا في مسائل كثيرة» ولو كان قول أحدهم حجة على الآخر لما تأنّى هذا 
الاختلاف 7". 

-ولا خلاف بينهم أيضاً في أن الصحابيّ إذا قال شيئاًء وعلم أن له مخالفاً من 
الصحابة لا يجب علينا تقليد آحدهما عيئاًء بل يرجّح المجتهد أحدهما حسب 
ماوّضًّح له وقد قال الامام آبو حنيفة في مثل هذا «ولا أخرج من قولهم إلى 
قول غیرهم». 


هر ی ب م2 9 - 
وهذه القیود متفقة بين الحنفية والااخرین» وتفردت الحنفية بقید اخر: 


(۱) انظر: التفتازاني: التلویح ۲: ۲؟. 

(۲) انظر: السّرّخسي: آصول السرخسي ۲: ۱۱۲ السَّمّرقندي: ميزان الأصول ص 587 . 
(۳) انظر: الامدي: الاحکام 5: ۰۱۵0 تقل فيه اتفاق الکل. 

(6) انظر: العلائي ‏ صلاح الدین -: إجمال الاصابة ص ۰۸۰-۷٩‏ 


۷٤‏ ادحل إل اطول 


- أن لا یکون قوله مما تَعُمٌ به البَلُوى؛ لأنه ب يشترط لديهم في قبول آخبار الآحاد 
عدم كونها مما تم به البلوى» فاشتراطه في قول الصحابي أمرٌ واضخ 

فالحاصل في تحرير محل الخلاف هو: فتوى الصحابي المجتهد الذي لم 
ينتشر بين الصحابة» ولم يُعلم له مخالف منهم ولا هو مماتَحُمٌ به البَلُوى» فهل هو 
ا دري امین وشن بعدهم من المة المجتهدین؟ 

۲ ري الامام أبي حنيفة 

نصوص الامام آبي حنيفة رحمه الله صريحة في أنه كان یری فتوی الصحابي 
وقوله حجَّةَ شرعية فقد قال: «آخذ بکتاب الم فما لم أجد فسة رسول الله اب 
فان لم آجد في کتاب الله ولا في سنة رسوله آخذ بقول آصحابه» آخذ بقول من 
شئث» وأَدَعٌ فول من شئت» ولا آخرج من قولهم إلى قول غیرهم». 

وقال أيضاً: «إذا جاء عن النبي ی فعلی الرأس والعین وإذا جاء عن أصحاب 
النبي 295 نختار من فولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم»» ونحو هذه النصوص 
كثيرة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. (راجع: الباب الثالث/ الفصل الأول). 

استدل بهذه النصوص عبد الحق الدهلوي"» على أن الإمام أبا حنيفة يأخذ 
بقول الصحابي» ويراه حجة من خجَج الشرع. 

وذكر أكثر مشايخ الحنفية أنه لا نص عن الامام أبيحنيفة في حجية قول 
الصحابي"» لكنه مخالف لما رُوي عنه في ظاهر الرواية - المذکور آنفاً ويؤيده ما 


() انظر: السّمرقندي: ميزان الأصول ص ۰4۸۲ اللامشي: أصول الفقه ص .١50‏ 
(۲) انظر: فتح الرحمن Y€: ١‏ . وأقرّه بحرالعلوم في «فواتح الرحموت» ”57:7 ره 
(۳) ( انظر: الدّبوسي: التقویم ص ۰۲۵ ال رى الکنز ص 4 ١ال‏ خسي: ا ۱۰. 


رواه الحافظ ابن آبي العوام في «مناقب آبي حنیفة»۳) عن آحمد بن آبي عمران قال: 
اكان آبو حنيفة يذهب في العَرْقى ومن آشبههم ممّن يجهل موه إلى توريث بعضهم 
من بعض» وكان يقول: في نفسي منه شيءٌ» ولا أجد مَن ألْجَأ إليه بما في نفسي من 
الائمة؛ لأن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم يورّثون بعضهم 
بعضاء حتى حم أبو حنيفة - فلقي آبا الزّنَادد فذكر ذلك له فحدّثه أبو الزناده عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أنه كان لا يورّث بعضهم من بعض» ويورّث 
الأحياء منهم» فلمّا رجع إلى الكوفة أفتى بذلك» وترك ما كان عليه قبل ذلك» وأعلمهم 
آنه [نما ترك لی ما حدثه آبو الو ناد عن خارجة عن آبیه». 

۳ - یراد والحواب عنه 

فان قیل: نجد مسائل کثيرة في الکتب» خالف فیها الامام آبو حنيفة قول 
الصحابي» ولم يعمل بمقتضی قوله؛ فما الجواب عنه؟ فانه لو كان یری قوله 
حجهّ ما خالفه. 

۱ - آجاب عنه الامام عبد الحق الدملوي فقال: «وأما عمله في بعض المسائل 
على خلاف قول الصحابي؛ فلعلّه ثبت عنده معارضة قول آخر» كما قیل في مسألة 
التضمین ان أمير المؤمنين عليّاً رجع عنه» بل قل فيه حديثاً مرفوعا» فافهم»۳. 


1۳ هذا الجواب العلامة بحر العلوم» واللَځَُوي» و 


(۱) ابن آبي العوام: المناقب خ ص ۱-۲۰ ۲. 

(۲) الدَهلّوي-عبد الحق-: فتح الرحمن في |ثبات مذهب النعمان ۱: 5 7. 

(۳) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۳۶ اللکنوي: ظفر الأماني ص ۳۳۰ السنْبَلي: هامش 
نور الأنوار/ السوال والجواب ص ۱۸ ۲. 


أ ۱و ۱ اضو ا لس 
۳۷۳۹ لمَدحل ال سیر زا 2۰ 


۲ ویظهر للباحث جوابٌ آخرء وهو أنه ينبغي أن یلاحظ في هذا البحث 
الشروط المذكورة في قبول خبر الواحد من عدم کونه مخالفاً لظاهر القرآن وعمومه. 
والسنة المتواترة والمشهورة وأن لا یکون مما عم به البلوی إلى آخر ما ذکرناه في 
تلك الشروط؛ لأنه لما كانت هذه الأمور شروطا لقبول الخبر المرفوع عند الحنفية» 
فكونها شروطاً لقبول أقوال الصحابة أولى» فالمسائل التي خالف فيها أبو حنيفة قول 
الصحابی فلعل قوله مخالف لظاهر القرآن أو السنن المشهورة إلى آخر ما ذكرناه من 
الشروط هنالك. 

ثم رأیث بعد أنه صرّح بهذا الأمر الإمامُ القدوري رحمه الله فقال: «وتقلید 
الصحابي لا يلزم عندنا إذا خالف قوله ظاهر القرآن)20. 

٤‏ رأي المتأخرين وأدلتهم 

هذا رأي الإمام أبي حنيفة» آما المتأخرون فالمشهور عندهم رآیان: 

الرأي الأول: قول الصحابي حجّةٌ واقَقٌّ القياس أو خالفه. واختاره الإمام 
البَرُدَعِي. وهو الراجح عند أكثر المتأخرين”". 

الرأي الثاني: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس» وأما فيما يدرك 
بالقياس فلا يجب تقليده. وهو رأي الإمام الكَرّْخيء واختاره الدّبوسي”. 

دليل الرأي الأول: استدل الامام أبو سعيد البّردعي ومن تبعه على رأيهم بأن 
الصحابي إذا قال قولاً لا يخلو عن أمرين: 


)۱( القدوري: التجريد ۰۵۰۰۷۹:۱۰ (كتاب الظهار» مسألة: الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة). 
(۲) انظر للتفصیل: الدراسات (الباب السابع/ الفصل الأول). 
(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰۱۷۲ الدبوسي: تقویم الادلة ص ۲۵ . 


الباب الثامن الصحابة ۱22 


١‏ -إما سمعه من النبي و وهو الظاهر غير أنه سكت عن الاسناد عند الفتوی. 

١‏ - وإما هو رأيه واجتهاده. 

فلو كان سمعه من النبي ی فهو حجبَّةٌ بلا ریب ولو كان رأيه واجتهاده فلهم 
الفضل والمزية علينا ببركة صحبتهم ومشاهدتهم الرسول بي ومعرفتهم بأحوال 
النصوصء وما نزلت فيه» فإصابتهم الح أقربُ من غيرهم (. 

دليل الرأي الثاني: استدل الک خي والدّبوسي على قولهم بأن الصحابي كغيره 
من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخطاً والصواب؛ لأن الصحابي غير معصوم 
عن الخطأء فلما كان احتمال الخطأ في اجتهاده قائماً لا يجب علینا تقليده". ۱ 

۵ -الرأي الراجح 

الرأي الراجح عند أكثر الأصوليين المذهب الأول؛ لقوّة حجتهم. آما ما استدل 
به الإمام الكرخي رحمه الله فليس بکاف لصحة رأيه؛ لأن الإمام البتردعي ومن تبعه 
لا يترون احتمال الخطأ في اجتهادهم» لكن احتمال الخطأ منهم في الاجتهاد لا 
يوجب منع تقليده كما في القياس» فإن القياس حجّة شرعية وان كان محتمل 
الخطأ ". 


علء ملد واه 
۳ 7 ۶ 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰۱۷۳ السرخسي: آصول السرخسي ۲: ۰۱۰۸ ابن 
آمیرحاج: التقریر ۲: ۳۱۱. 
(۲) انظر: الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۲۵۲ الاسمندي: بذل النظر ص ٥۷١‏ . 


(۳) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۰۳۱۱ ابن نجیم: فتح اعفار ۲: ۱6۰. 


حمل الراوي الصحابن مَرویّه المشتزك على أحد معنيبه 


وروی ی ترازو ی 
الصحابي» أو یسوغ له أن یجتهد برآیه ویخالف ما رآه الصحابی؟ وهذه المسألة 
مشهورة ب «حمل الراوي مرويّه المشترك على آحد معنييه»» ففیه رأيان' 

۲ رآی أئمة الحنفية 

اد تین تا ی 
ر حجهةّ علی غیره والحدیث یبقی حجة. 

وهذا رأي الامام أبي E‏ فإنه قال: «إن كان الخبر يحتمل التأويل 
لم لتقت إلى تأویل الصحابي وأمَضي ي الخبر على ظاهره إلا أن ڌ تقوم الدلالة على 
وجوب صرفه إلى ما یژوله لراري: 0 


واختاره الامام القدوري» فقال: «فإن قیل: إذا اختلفا في تأويل الخبر وجب 


() انظر للتفصیل: الدراسات في أصول الحدیث (الباب السابع/ الفصل الثالث). 
(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۸. وانظر: شرح مختصر الطحاوي : ۰ ۳. 


الباب الثامن الصحابة ۳/۹۵۹ 


حمله على تأویل الراوي وقد بِيِّنًا أن ابن عمر حمل الخبر على التفرق بالأبدان. 

قلنا: هذا أصل لكمء والذي نقول: إن الواجب اعتبار ما دل عليه الدليل 
وتشهد له اللأصول»'. 

واختار هذا الرأيّ الشيوخ الثلاثة”» وأكثر أصحاب المتون. 

الرأي الثاني: تأويل الصحابي حجَّةٌ يجب الأخذ به. 

وهو اختيار ابن السّاعاتي» وابن الهّمَام» والبهاري واللّكتوي”. 

حجة الفريق الأول: إن تأويل الصحابي هو رآیه ورأيه ورأي غيره سواء في 
درجة واحدة؛ ولا إنكار لفضلهم وتقامهم وإنما الحجةٌ الخبرٌ وظاهرٌ النص. 

حجة الفريق الثاني: إن الظاهر من حال النبي بيا أنه لا ينطق باللفظ المشترك 
لقصد التشريع إلا ومعه قرينةٌ حالية أو مقالية میب مراده» والصحابي الراوي 
الحاضر لمقاله» الشاهد لاحواله أعرف بذلك من غيره ممن لم يشاهده» ولم يكن 
حاضرا آنذاك ©©. 

۳ الرأي الراجح 

الراجح عند الباحث هو الرأي الثاني» وذلك: أن أئمة الحنفية اتفقوا - غير 


)١(‏ القدوري: التجريد ۵: ۰۲۲۳۸ (كتاب البیوع مسألة: مایم تحقيق البيع به). 

(۲) انظر: تقويم الأدلة ص ۲۰۲ كنز الوصول ص ۱۹۳ أصول السَرَّخسي 5:7. 

(۳) انظر بالترتيب: بديع النظام ص 4 ۰۱۷ التحرير ص ۳۲۹-۳۲۸ مسلّم الثبوت ۲: 4 ۱۲ الأجوية 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص ۲۲۲. 

(8) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۰۲۰۳-۲۰۲ السرخسي: أصول السرخسي 7-57:7. 

.۲ ۱۵ :۲ انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير‎ )٥( 


ادل لاصو ری 


الكرخي والدّبوسي والأْشمَندي - علی آن قول الصحابي وفتواه حجة یجب لاغذ 
به على ما سلف بیانه في الفصل السابق (حجية قول الصحابي)» فبعد قولهم بوجوب 
الأخذ بفتوی الصحابي وقوله» يجب علیهم قبول تأویل الصحابي أيضاً مع ملاحظة 
لقیودوالشروط المذکورة في قول الصحايي؛ لانه لا فرق بين تأویله وقوله فالتفریق 

بين القول والتأویل لا حجّة له كما يقوله المحقق ابن الهِمّاه”". 

يقول العبد الضعيف: هذا هو الراجح لو قلنا إن الكلام في تاويل الراوي 
الصحابي» وهو محل النزاع في المسألة كما سبق» أما إذا كان الكلام ومحل النزاع 
في تأويل الراوي غير الصحابي فالراجح هو ما قاله الشيوخ الثلاثة من أنه لا يجب 
الحمل على ما حمل عليه الراوي» وهذا واضح. 

5 مثال هذا الأصل”" 

مثاله ما رواه البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال النبي كيا: 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا”» فإن التفرق اسم مشترك يحتمل التفرق في القول 
والبدن» فحمله الراوي الصحابي ابن عمر رضي الله عنهماء على التفرق بالأبدان“. 

فعلى رأي ابن الساعاتي وابن الهمام يجب حمله على ما حمل عليه الراوي الصحابي 
(إلا إذا كان عندهم مانع آخر يمنع من العمل به من مخالفة الخبر ظاهرٌ القرآن*؟)» وعلى 
رأي الشيوخ الثلاثة لا يجب الحمل على ما حمله عليه الراوي الصحابي. 


.۳ ۱۵ :۲ انظر: ابن الهمّام: التحرير ص ۰۳۲۸ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير‎ )١( 
۰۱۳۰۰۱۱۹ :۳ انظر: البخاري: كشف الأسرار‎ )۲( 

(۳) البخاري: کتاب البیوع» باب إذا لم یوقت الخبار هل يجوز البیع» برقم ۰۲۱۰۹ 
(6) البخاري: کتاب البیوع» باب کم يجوز الخیار» برقم ۲۱۰۷. 

(۵) انظر: ابن الهمام: فتح القدیر ۵: ۸۱ (تصوير طبع الاميرية ببولاق» سنة ۱۳۱۸ ه). 


مد 


۳ عه * .1 


الفصل الخامس 
حمل الراوي الصحابي الظاهز على غير ظاهره 


إذا كان الخبر ظاهراً في معنى» فصرفه الراوي الصحابئٌ على غير ظاهره. 
كأن یکون الخبر عامّاً فخصّه الراوي الصحابي أو مطلقاً فقيّدهء أو حقيقة ذ 
على المجاز» فهل يجب للمجتهد الأخذ بالمعنى الذي حمله عليه الصحابيء أو 
يسوغ له الاجتهاد بما آدی إليه رأيه ولو خالف رأي الصحابي؟ 

۲ رآي الحنفية 

یظهر من الأمثلة الآتي ذکرها أن الامام آبا حنيفة وصاحبیه یوجبون الأخذ 
بتأويله» ولم يجد الباحث نضّاً صريحاً في هذه المسألة عن کتب المتقدمین» لکن 
قواعدهم تقتضي وجوب الآخذ بتأويله؛ لآن الراوي إذا خالف مرويه يؤخذ عند 
الحنفية برأيه لا بروايته» كما ذكرته في شرائط قبول آخبار الآحاد. وفي هذه المسألة 
أيضاً حالف الصحابي مرویّه. حيث إن النص كان يقتضي الظاهر فخالفه وحمله 

نعم» ذكر هذه المسألة المتأخرون من الحنفية» منهم المحقق ابن الهمام فقال: 
«(و) حمل الصحابيٌ مرويّه (الظاهر على غيره: فالأكثرٌ) من العلماء منهم الشافعي 
والكرخيٌ المعمولٌ به هو (الظاهرٌ) دون ما حمله عليه الراوي من تأويله.... وقیل: 


زمرت ال تشد 
YAY‏ لمَدحل ال صو ریت 


يجب حمله على ما عيّنه الراوي» وفي شرح البديع: وهو قول بعض أصحابنا»'. 
وكذلك صرح غير واحد بأن آکثر الحنفية يوجبون الأخذ بما حمله الصحابي(. 
وقد حالف آکثر الحنفية الإمامٌ الكرخي» فقد قال الصيمَري: «كان أبو الحسن 

الکرّخی يقول: الواجب العمل بظاهر الآية والخبر» دون تفسير الصحابة لهما» (۳. 
۳-مثال هذا الأصل 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله :من بدل دیتّه فافتلوه»0). 
فهذه الرواية في قتل المرتد عامة شاملةٌ للرجال والنساء ثم خصّه ابن عباس 

رضي الله عنهما بالرجال» فقد روى عنه الإمام أبو حنيفة» أنه قال: «لا تقتل النساءٌ إذا 

هن ارتددن عن الاسلام ولكن يَحْبَسْن وبذعین إلى الإسلام ویجبرن علیه»(. 

قال الإمام محمد بعد هله الرواية: (وبه نأخن)” , 
آما آبو يوسف: فقد قال: «فأما المرأة إذا ارتدَّتُْ عن الإسلام فحالها مخالف 


لحال الرجل» نأخذ في المرتدة بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم»". 


.۲ ۱۵ :۲ ابن الهمام: التحرير ص ۳۲۹ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ۲: ۰۱۲ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۰۲۰۲ محمد عبد 
الحليم اللكنوي: قمر الأقمار ص ۱۹۰ اللُّْنَوي: الأجوبة الفاضلة ص 237 المحلاوي: 
تسهيل الوصول ص ۱۵۲ . 

(۳) الصيمري: مسائل الخلاف ص ۰۱۱ 

(8) البخاري: الجهاد والشیر باب لا یعذّب بعذاب ال (۳۰۱۷). 

(0) أبو یوسف: کتاب الخراج ص ۳۵۶. 

(7) محمد: کتاب الاثار ص ۳۰۲. 


(۷) آبو یوسف: کتاب الخراج ص ۰۱۸۰ 


الباب الثامن الصحابة VY‏ 


فهذه النصوص ناطقة بأخذٍ أئمتنا الثلاثة - أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - 
برأي الصحابي إذا حمل الحديث على غير ظاهره. 

٤‏ -تنبية حول المثال المذكور 

المذكور آنفاً مئال لتخصيص الراوي النصّ العام فهو تمثیل لحمل الظاهر 
على غيره؛ لأن الحديث كان عاماً في قتل المرتد» ثم خصّه الراوي الصحابي ابن 
عباس رضي الله عنهما بالرجال كما به عليه المحقق اب الهمام. 

وليس هو مثالاً لحمل الراوي مرویّه المشترك على أحد معنييه» كما ظنّه الامام 
فخر الا سلام دوق 

هحمل الراوي الغیر الصحابي الظاهر على غير ظاهره 

سبق في صورة المسألة أن الکلام في حمل الراوي الصحابي آما حمل 
الراوي الغیر الصحابي الظاهر على غير ظاهره فليس بحجة على الاخرین» فیبقی 
للمجتهد حرية الرأي والاجتهاده قال العلامة محمد عبد الحلیم اللَّكْتَوي: «وآما 
عمل الراوي الغیر الصحابي بخلاف ظاهر الحدیث فلا يوجب ترك ظاهر الحدیث 
فانه لا یشاهد القرائن الحالية» ولیس في الکلام قرينة مقالية» فما صدر الصرف عن 
الظاهر منه لا بظنه وظتّه لیس بواجب العمل»۳. 


اد عاد ماد 
* ۶ 


(۲) البزدوي: کنز الوصول ص ۰.۱۹۳ 
(۳) اللّحْتوي: قمر الأقمار ص ۰۱۹۰ 


قول الصحابي من السّنة كذا وأمزنا بكذا 0 

الصحابي إذا قال: «من السنهة كذا» مطلقاً من غير تقييد بسنة فلان» فهل يجب 
حمله على سنة الرسول ية أو يحتمل أن تكون سنته أو سنة غيره على السواء؟ 
فاختلفت آقوال الحنفية» كما اختلفوا في قول الصحابي: «أمرنا بكذا»» و(ثهينا عن 
كذا»» و«كانوا يفعلون كذا»» ونحو هذه الألفاظ» هل يقع مطلقها على آمر الرسول 
بيا ونهيه» فتكون هذه الالفاظ في حكم الرفع» وبالتالي حجة؟ 

۱ -الاراء 

الأول: إن مطلقها یقع على ستة النبي ی وآمره ونهیه. اختاره أكثر الأصوليين 
من محققي الحنفية المتآخرین منهم: ا ي وابن ا 
والبخاری٩‏ والزيلعي» وات الهمام". 

لشاني: لا يجعل شيء من هذه الألفاظ رواية عن النبي يي ولا یقفع مطلقها 
على سنته 95 فلیست هي في حکم المرفوع. 


(۱) انظر للتفصیل: دراسات في آصول الحدیث (الباب السابع/ الفصل الخامس). 
(۲) انظر: السمرقندي: ميزان الآأصول ص 55 5 .٤٤١-‏ 

(۳) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١7١‏ . 

(8) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲: ۱۷ ۵. 

(5) انظر: الزيلعي: نصب الراية :١‏ ۳۱6. 

() انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۲۷. 


الباب الثاهن الصحابة YAO‏ 


اختار هذا ال رأي أكثرٌ متقدمي الأصوليين من الحنفية» منهم: الامام الطحاوي(؟ 
والگرخي" والجصّاص”, وتبعهم أكثر أصحاب المتون في أصول الفقه. 

۲ أدلة الحانبين 

دلیل الرأي الثاني: استدلوا بأن الأمر والنهي لا يختصّان بالنبي یه بل بان 
لغيره من الناسء قال الله عروجل: ای اممو ليشا اله وال ال 
ن ن رم ف و موه الأول کون الهأو الوك عبر وحن 
وی € [النساء: ۲0 فعلم أن الأمر والنهي قد يكونان للأمراء والولاة أيضاًء فلا 
دلالة في مثله على أنه رواية عن النبي ی 

آما «السنة»: فهي كذلك تطلق على سنة غير النبي يِه كما في النصوص الآتية: 

# فقد قال 285: «علیکم بسنتی وسنة الخلفاء المهديين الراشدین»"*. 

# وقال 2ه (من سس سنة حستة فله آجرها وأجر من عمل بها الى 
يوم القيامة» ومّن سر سنة سيّئة فعليه وزرهاء ووزر مَن عمل بها إلى یوم 
القيامة»*. 


ی 


7 ۲ ی n‏ ° و 
* وقال وَلَِ: «ٍن معاذا قد سَنْ لكم سنة كذلك فافعلوا)”". 


(۱) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ۱: ۰۱۰ (باب المسح على الخفين...). 

(۲) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 47 4 البخاري: كشف الأسرار ۲: 1۵ ۵. 
(۳) انظر: الجصاص: الفصول ۲: 14 - ۰1۵ شرح مختصر الطحاوي ۱: ۰1۲۷ ۱۲:۲ ۲. 
(6) آبو داود: لسن باب في لزوم السنة .)404٩(‏ 

(8) مسلم: ال زكاة باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمرة... (۲۲۰). 

(7) آبو داود: الصلاة» باب كيف الأذان (۵۰۱۷). 


و 
22 


6 لژ 
سم مر 


۲۸٦‏ المَدحَل ال 


# وقال علي رضي الله عنه: «جَلد النبي ية أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وکل سته 

# وكذلك يقال: سنة العمريد”". 

دليل الرأي الأول: استدلوا على رأيهم بأن الرسول ية هوالمقتّدی والمتبّع 
على الإطلاق» فلفظ «السنه»» و«الأمر»» و«النهي» مطلقاً لا يحمل إلا على سنته 
وأمره ونهيه يهاي كما لو قيل: «هذا الفعل طاعة» لاایحمل إلا على طاعة الله 
ورتلاعة رس 

وأما إضافتها إلى غير الرسول فمجارٌ لاقتداته فيها سنة الرسول ی فوجب 
أن يحمل عند الإطلاق على حقيقته دون مجازه ". 

۳ الرأي الراجح 

والراجح عند الباحث - والله أعلم ‏ هو الرأي الأول» ويؤيده ما جاء في 
«صحیح البخاري»“ أن الحجاج بن يوسف عام تَرّل بابن الزبير رضي الله عنهماء 
سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كيف تصنع بالمَوْقف یوم عرفة؟ فقال سالم: 
إن كنت ترید السنة فهَجّر بالصلاة يوم عرفةء فقال عبد الله بن عمر: (صدق. إنهم 
كانوا یجمعون بين الظهر والعصر في السَة» قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أَفَحَل 
ذلك رسول الله يكِ؟ فقال سالم: وهل يتبعون بذلك إلا سنته 1 


(۱) مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر (/575). 
(۲) انظر: الجصاص: الفصول ۲: ۱6 ۱۵ . 
(۳) انظر: السمرقندی: میزان الأصول ص ۰44۸ البخاری: كشت الاسرار ۲: 17 ۵. 


الباب الثامن الصحابة VAY‏ 


آما الآيات والأحاديث التى استدلٌ بها أصحاب الرأي الثانی فلیست إحداها 


في محل النزاع؛ لأن أصحاب الرأي الأول يلاحظون قيدين رئيسيين في رأيهم. 
وبملاحظة هذين القيدين يخرج الجواب عما استدل به أهل المذهب الثاني: 


مھ کے فى لما 702 


فان المقيد لا يحمل على سنته وأمره ونهيه كله بل يحمل على القيد؛ لانهم لا 
يُنكرون جواز إطلاق هذه الألفاظ على غير الرسول ی وإنما يُتكرون أن يفهم 
من إطلاق هذه الألفاظ غير سنته لا 

فبهذا القيد يظهر الجواب عن قولهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء» و(سن 
لكم معاذًا» و«سنة العُمرين»؛ لأن هذه الألفاظ خارجة عن محل النزاع» لكونها 
ا 

القيد الشاني: أن لا تقوم قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي يك فإنه حينئذ لا 
يُحمل على طريقة النبي ۳6 

وخرج بهذا القید الجواب عن قولهم: من مسن سنة حسنة)؛ لأن من قرينة 


صارفة عن التخصيص بالنبي ويا 


مه له ملو 
6رد 3 


(۱) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ۰44۸ البخاري: کشف الاأسرار ۲: ۵77 ابن نجیم: فتح 
الغفار ۲: 10 اللكتوي: ضفر الأمانى ص ۱۵-۲۱۶ ۲. 


(۲) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۲: ۰۵1۷ ابن نجیم: فتح الغفار ۲: 10. 


۱-محل النزاع 

اختلف الحنفية في تقلید التابعي» ومحل النزاع: التابعي المجتهد الذي آفتی 
في زمن الصحابةء وزاحمهم في الفتوی والصحابة سوّغوا له الاجتهاد. كعلَقَمَة 
النخعي (ت ؟57ه)ء وسعید بن المسیّب (ت ۹5ه)» والحسن البصري (ت 
۱۰ ۱ ه)» وشریح القاضي (ت ۷۸ه)» ومشروق بن الاجُدَع (ت ۲۳ه)؛ هل يجب 
لمن بعدهم من المجتهدین تقلیدهم؟ 

۲-الاراء والأدلة 

فنجد عن الامام آبي حنيفة روایتین في هذه المسألة: 

الأولی: يجب تقليد التابعي لمن بعده من المجتهدین» وهي رواية النوادر 
ورجحها الامام البزدوي» وصدر الشريعة والنسفي". 

الثانية: لا يجب تقليد التابعي» وهو ظاهر الرواية» فقد صح عن الامام آبي حنيفة 
أنه قال: «إذا انتهی الأمر إلى إبراهيم» واي وابن سیرین» والحسن. وعطای 
وسعید بن المسَیّب - وعَدد رجالا فقومٌ اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدوا»۳. 


(۱) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۰۵۳۲ صدر الشريعة الأصغر: التوضیح ۲: 4۷ 6 النسفي: کشف 
الاسرار ۲: ۱۷۸. 


(۲) سبق تخريجه مفصلا. (انظر: الباب الثالت/ الفصل الأول). 


الباب الثامن الصحابة ۲۸۹ 


ورجح هذه الرواية: الإمام السرخسي وابن الهمَام والتفتازاني» وابن نجيم» 
واین عابدین". 

دلیل الرواية الأولى: إن التابعي لما زْاحَمَ الصحابة وهم سوغوا له الاجتهاد. 
صار التابعي مثل الصحابة بتسلیمهم مزاحمة التابعي |یاهم(. 

واستأنسوا لدلیلهم بقصتین: 

القصة الأولى: وجد آمیر المومنین علي بن آبي طالب رضي الله عنه درعاً 
له عند یهودی التقطهاء فعرفهاء فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق» فقال 
اليهودي: درعي وفي یدي. فتحاكما إلى شريح القاضي» فحکی له القصة فقال 
شريح: صدقت - والله - يا أمير المؤمنين نها ر ولكن لا بد من شاهدین 
فدعى قَنْبرَاً مولاه - والحسن بن علي» وشهدا آنها لیزعه فقال شریح: آما 
شهادة مولاك فقد أجزتها لك» وآما شهادة ابنك لك فلا نجيزهاء وكان علي رضي الله 
عنه يجيز شهادة الابن لابیه» فخالفه شْرِيحٌ» فلم ينكره. فشا الدرع”". 

القصة الثانية: أتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: إني جعلت ابني 
e‏ ومسروق بن الأجدع جالس في المسجدء فقال له ابن عباس: اذهب إلى 


ذلك الشيخ» فاسأله ثم فأخيزني بما يقول» فسأله فقال: اذبح كبشاً؛ فإنه يُجزئتك, 


(۱) انظر بالترتيب: السرخسي: أصول السرخسي ۲: ۰۱۱۶ ابن الهمام: التحرير ۳: ۱۳۵ بشرحه 
التيسيرء التفتازانی: التلويح ۲: ۰٤٤۷‏ ابن نجيم: فتح الغفار ص ۳٩‏ ابن عابدين: نسمات 
الأسحار ص ۲۰۸ (قبيل الإجماع). 

(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۵۳۲ النسفي: كشف الأسرار ۲: 178. 

(۳) انظر: أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء ؛: ۱۳۹ (ترجمة شريح الكندي برقم 795). 


۳۹۰ لمح ال وا و 
فأتى ابن عباس فحدّثه ما قال مسروق» قال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول آولا: عليه مائة من الإبل كالدية”". 

دليل الرواية الثانية: إنما ججعل قول الصحابي حجة لأمرين: 

۱ -احتمال السّماع من النبي وَلاةِ. 

١‏ - فضل إصابتهم الصواب في آرائهم ببركة صحبة النبي بي ومشاهدتهم 
أحوال التنزيل. 

وهذان الدليلان مفقودان في حق التابعي وان زاحم الصحابي 

۳ الرأي الراجح 

الذي يظهر للباحث أن ظاهر الرواية آقوی آما ما استدل به أصحاب النوادر فلا 
ينهض حجة؛ لأن تسويغ الصحابة اختلاف التابعي لكونه بلغ رتبة الاجتهاده ومّن 
بلغ رتبة الاجتهاد لا يُمنع» ولا يستلزم تسويغه الارتفاع إلى درجة الصحابي©) 

آما القصتان؛ فلا دلالة فيهما على حجية قول التابعي» وغاية ما يلزم منهما أن 
مخالفة التابعي المجتهد للصحابي قد وقع» وربما كان يأخذ الصحابي بما اجتهد به 
التابعي إذا رأى فيه قوة دلیل - كما وقع في مسألة النذر أما أن قوله حجة على من 
بعده من المجتهدين فمن أين يعلم منهما؟””. 


ت ۳ 


(۱) محمد: الاثار ۲: ۷۰۵ برقم ۷۳۵ (الأيمان والنذور» باب فيمن جعل على نفسه نحر ابنه). 
(۲) البيهقي: السنن الکبری ۱۰: ۷۳ (الایمان باب ما جاء فیمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه). 
(۳) انظر: البخاري: کشف الاسرار ۳: ۰۲۱ ابن نجیم: فتح الغفار ص 4۸ . 

(5) انظر: التقرير والتحبير ۱۱:۲ 0۶ تيسير التحرير ۱۳۹۰۲ (قبيل فصل التعارض). 

.۲۱۸ انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۳۵ السّنبلي: هامش نور الأنوار ص‎ )٥( 


۳ و 2 
ی 
حل مام الما ۱۳ 


7 
O 6‏ 
ماملعام ململ 


1 Ar 
اتحاداد لدلن]‎ 


4 ۱ 


الفصل الأول 


وم 


70000 


WK 


SOLIN 


اله 


11 


مر 
ملحت 


A 


لت 


۱ 


0 


خر 
alc‏ 


تن 


nia 


۲ 


«> 


الباب النا 
حي 


۳70777 


5 


عد د 2 
1 


اشع 


2 


Sg 
ARA 
ara 


9 


2 


التعارض والترجيح بين | 


i 


ل 


EK 


4 
3 
شا ماج لل 


هم 


5 


1 


5 


جار 


JOGO: 
۵ 


2 


1 


چم" 


UVVU 
rlalalslalalnislalnlalaYa! 


( 


lalalalolalal ادلماه‌اماملم‎ 


(i 


((( 


م28 

۲ 

2 
۲ 
2 : 


2 


o 
@ 
0 
0 
r 


هد (( امه 


۵ 
© 
1 
1 
قت 


MC 


۱2127222 


2 


3 
3 
۹ 
3 
چ 
> 
ا 
اس 


۵ 
© 
9 
o 
۱122702000 


همه( ی 


4® 


$ 22 : 


NYT" 


i 


۱- تعریف التعارضص 
ا ات د و و ی ما اس ص 
لمکم أت تبروا وفوا نس لح یک لاس واه سمي کلم 6 [البقرة: ۲۲6]» 


قا لالقرّاء: لا تجعلوا الحلف بالله معترضا مانعاًلكم أن تبروا وکل مانم 
منعك من شغل ونحوه من الأمراض فهو عارض "۱ ۰ 

اصطلاحاً: اقتضاءٌ کل من الدليلين عدم مقتضی ال خر " 

۲ حکم التعارض "۲ 

إذا وقع التعارض بين الخبرین» ماذا حکمه؟ وکیف نرفع التعارض بینهما؟ 
فقد اختلفت فيه آقوال الائم آذکر هنا رأيين رئیسیین: 

* الرأي الأول: 

۱ -يْبْحَث أوّلاً عن تاريخ الحدیشین المتعارضین, فان عم تقدّمٌ أحد الخبرين 
على الا خر فالمتأخر ناسخ للمتقدّم بلا ريب. 


(۱) انظر: الأزمّري: تهذیب اللغة ۱: 404 الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص 208١‏ 
(مادة: عرض). 

(۲) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۱۲. 

(۳) انظر لتفصيل هذا البحث: الدراسات (الباب التاسع/ الفصل الأول/ المبحث الثاني). 


م <> YEY (ICN A‏ 
عر ا لاا NEN‏ 
۹٤‏ الم دحل الا صو جاب 


۲-وان جُهل تاريخ الخبرین» فيّنظر: إن كان أحدهما راجحا بطريق من طرق 
الترجيح الاتي ذكرهاء یوخ به ويرد المرجوح. 

۳-وان لم يُعْلّم رجحان أحدهما على الآخر: يُجمع بينهما إن أمكن. 

؛ - وإلا يجب تقرير الأصول. هذا رأي ابن الهُمَامء وأكثر الأصوليين”". 

* الرأي الشاني: 

١‏ - الجمع إن أمكن, ١‏ ثم النسخ إن عرف المتأخر من المتقدّم ۳- ثم 
الترجیح» 6 ثم التوقّف. وهو رأي اکثر آئمة المالكية والشافعية والحنابلة. 

# أدلة الرأيين وبیان الراجح: 

يجب علینا قبل بيان آدلتهما أن نعرف الفرق الاساسي بينهماء وهو في آمرین: 

الأول: الحنفية يقدّمون الترجیح على الجمع» بخلاف الأئمة الثلاثة. 

الشاني: الحنفية يقدّمون النسخ على الجمع» وهم يقدّمون الجمع. 

أما الأول: فالأئمة الثلاثة يستدلون على رأيهم في تقديم الجمع على الترجيح: 
بالكلمة المشهورة على الألسنة» وهي: «الإعمال أولى من الاهمال» أي: متى أمكن 
العمل على الخبرين كليهما فهو أولى من أن يترك أحدهما ويؤخ ا بالآخر وفي الجمع 
إعمالٌ للخبرين جميعاًء وفي الترجيح |همال لأحدهماء فالجمع أولى من الترجيح”". 

واستدل أئمة الحنفية بأن تقديم الترجيح على الجمع هو مُقَتَضَى القريحة 
السليمة» والجمع بعد ثبوت الراجح خلاف ما أطبق عليه العقول". 


() انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۱۲ ۳. 
(۲) انظر: الحازمی: الاعتبار ص بالل رى الأجوبة الفاضلة ص ۰۱۸۳ ۱۹۷-۱۹ 


)۳( انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۰۳۱۳ الکشميري: فيض الباري ۱ : ۵۱ ۲۰ 


الباب التاسع التعارض والترجیح بين الأخبار ۳۹۵ 


وأجابوا عن دليلهم ‏ آي: الاعمال آولی من الاهمال - بأنه لیس في موضعه؛ 
لأن المرجوح في مقابلة الراجح ليس دليلا فليس في إهماله ٍهمال دلیل(. 

- آما الشاني: فهو تقدیم النسخ على الجمع» وهو منتقذ جدا؛ لأنه يلزم منه 
إخراج نص شرعي مع إمكان الجمع والعمل عليه» ومهما آمکن حمل کلام الشارع 
على وجو یکون اعم فائدة كان آولی (. 

ولم يجد الباحث لهذا الایراد جواباً شافياً لدی الحنفية مع التتبّع الکثیر إلا 
ما آجاب به الامام محمد آئور شاه الكشميري: و خلاصة جوابه هر آن النسخ الذي 
یقدمه الحنفية هو النسخ النصي لا النسخ الاجتهادي. 

وأسوق هنا طرفاً من کلام الامام الكشميري قال: «بقي تقدیم النسخ على 
الترجيح» فغیر ظاهرء وما یحکم به الوجدان أن النسخ آخر الجيّلء فينبخي أن ی خر 
من الکل. وقد تصدّی لجوابه بعض من العلماء المتخرین» فکتب علیه رسالة 
مستقلة وبذل جهده فيهاء ثم لم يقدر على الجواب وما فتح الله علي هو: أن 
المراد من النسخ ما جاء مصرّحاً في الحديث» كقوله -: «نهيتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها»(۳ وکما رواه الترمذي عن ی بن کعب: «إنما كان الماء من الماء 
رخصة في أول الإسلام» ثم هي عنها»”». 

ولا يستريب في تقديم هذا النوع إلا من سَفه نفسه فإنه إذا تعيّنَ النسخ في 
باب فالتصدّي إلى الجمع أو الترجيح لا يكون إلا سفهاً وعَباوةً. 


(1) انظر: بحر العلوم: فواتح الرّحموت ۲: 4۲ ۲ المحلاوي: تسهيل الوصول ص 5 5 ۲. 
(۲) انظر: الحازمی: الاعتبار ص 14 للك درقلا جوري الفاضلة ص ۰۱۸ 
(۳) الترمذی: الجنائزه باب ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور (۱۰۵). 


(6) الترمذی: آبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء (۱۱۰). 


مره الال 
045 ۳۲ ع ماق با 


فعلم أن ما اختاره الحنفية هو الترتيب العقلى» وهو الحق بعد الإمعان وإن 


ولع ٠.‏ ارء 
5 لىسىك . 
مه 


ليعلم أن الامام الكشميري جعل النسخ الاجتهادي قبل الجمع وبعد الترجيح. 
فقال: «والمقدَّم عندنا هو النسخ الثابت بالنقل» وأما النسخ الاجتهادي فمَرْتبة 
بعد الترجیح وقبل التطبیق [أي: الجمع])”". 

فقدَّم النسحَ الاجتهادي على الجمع» فیعود الایراد المذکور وهو أن إخراج 

ويظهر للباحث أن اعتراضهم هنا أيضاً قوي فإنه ليس هنا نص على النسخ 
وإنما هو اجتهاد من المجتهد. فينبغي أن یقلّم الجمع على النسخ الاجتهادي. 
ويدل عليه كلام كبار الحنفية. فقد قال الامام عيسى بن أبان ‏ متحدثاً عن تعارض 
الخبرین -: «وإن كان أحدهما متقدّماً عن الآخر» والناس مختلفون فى العمل بهماء 
فإن احتملا الموافقة والجمع بينهما استغمل الاجتهاد وان لم يحتملا الموافقة 
فالآخر ناسخ للأول»)”". 

وقال الإمام الطّحاوي: «أولى الأشياء إذا ژوي حدیثان عن رسول الله -. 
فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد) 9 '. 


.۵ 5-67 :۱ الكشميري: فيض الباري‎ )١( 

(۲) الكشميري: العرف الشذي ۱: ۵۲. 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 47 . 

(8) الطحاوي: شرح معاني الاثار باب شرب الماء قائماً ۲: ۳۵۸. 


الباب التاسع التعارض والترجیج بين الأخبار ۲۹۷ 


وقال الامام الجصّاص الرازي: «متی آمکننا استعمال الاية من غير إيجاب 
نسخ لها لم يجز الحکم بنسخها"". 

فهذه النصوص من كبار الحنفية صريحة في أنه إذا آمکن الجمع والتوفیق بين 
الحديثين المتعارضين فلا يصار إلى النسخ الاجتهادي والله أعلم. 

* خلاصة الرأي الراجح 

حاصل الرأي الراجح عند الباحث أنه إذا تعارض حديثان: 

۱-یحمل ولا على النسخ إن علم التاريخ نصا من كلام الرسول = أو 
الصحابة. 

١‏ - ثم الترجيح إذا ثبت کون أحدهما راجحا على الآخر. 

۲ ثم الجمع بين الحديثين إذا أمكن من غير تعسّفٍ. 

٤‏ ثم الحمل على النسخ الا جتهادي. 

6 ثم الرجوع إلى ما بعدهما من الدليل. 


(۱) الجصاص: أحكام القرآن ۱: ۸۷. 


رن ره ا رت الوص ل رای هو و و وم ود لت وم راو را چم را در را ات رک بر 
ARA ARA ASLAN‏ اب ارا د حت اد 79 
ادم تا رد جار رد لي تچ يا ما AS‏ رق ريا مد لا ORI‏ اون ماري ا 


الفصل الثاني 

الترجيح 

١‏ -تعريف الترجیح 

لغة: الترجيح التفعيل من رجح. وهذه المادة يدور معناها حول الميلان 
والشقلء يقال: رجح الميزان» أي: مال» وأرجحته أي: آنق لیّه حتى مالء وأَرْجَحْتٌ 
لفلانٍ ورجخت إذا أعطيتّه احا وجاء في الحديث النبوي الشریف: ازن 


اصطلاحاً: هو إظهار الزيادة لأحد المتمائلین على الآخر وصفاً (أي: بما لا 
يستقل). لا أصلا”". وفي هذا التعريف قيدان: 

الأول: أن يكون الدليلان متمائلين في القوة. فإذا لم يكونا متمائلین في 
القوة لا يقع الترجيح بينهماء فإذاً لا يقال: «القرآن راجح على خبر الواحد)؛ كما 
لا یقال: «خبر الواحد راجح على القیاس»؛ لأن هذه الادلة ليست بمتماثلة. 


)١(‏ انظر: الأزمّري: تهذيب اللغة »١57 :٤‏ ابن منظور: لسان العرب ۱: ۰۱8۵۵ الفيروز آبادي: 
القاموس ص ۰۱۹۹ (مادة: رجح). 

(۲) أبو داود: البيوع» باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر (۳۳۲۹). 

(۳) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۰۳۳۹ البزدوي: كنز الوصول ص ۰۲۹۰ السرخسي: أصول 


السّرَخْسي 7: ۰۲۵۱ ابن الهُمَام: التحرير ص ۳۹۹. 


الباب التاسع التعارض والترجیح بين الأخبار ۳۹۹ 


بصفة توجد في ذات الدلیل لا تکون مستقلة في نفسهاء فاستنتاجاً من هذا القيد 
قالت الحنفية: «لا يقع الترجيح بكثرة الادلة»؛ لأن كل دلیل مستقل تفت 

؟ ‏ وجوه الترجيح من جهة المتن 

وجوه الترجيح من جهة المتن كثيرة» بسطها الأئمة في المطولات. أذكر هنا 
المهمّ منهاء وهو ۲۵ وجهاء وإليك تلك الوجوه(): 

١‏ -الترجيح في المتن يكون بقوة الدلالة 

بناءٌ على هذا الأصل قالت الحنفية: يترجّح المُحكم على اف والمفسّر 
على النص» والنص على الظاهرء كما أن الخفي يترجح على المُشْكلء وأما 
المُجْمَل فلا تصح معارضته لقسيماته إلا بعد البيان - أي: بعد أن صار متضح 
المرادب وأما المْتَشَّابِهِ فلا تصح المعارضة أصلاً؛ لأنه لا يُرْجَى بيانه. 

وكذلك الثابت بعبارة النص يترجح على الثابت بإشارة النص» والثابت 
بالإشارة يترجّح على الثابت بدلالة النص. والثابت بالدلالة يترجح على 
الثابت باقتضاء النص. 

كما أن الصريح یتر جح على الكناية» والحقيقة المستعملة تترجح على المجاز 
ولو كان المجاز متعارفاً عند الامام أبي حنيفة رحمه الله» أما عند الإمام أبي يوسف 
ومحمد: المجاز المتعارف أولى من الحقيقة المستعمّلة. 

۲ العام يترجح على الخاص فيما إذا كان الاحتياط في العمل على العام» كما 
لو كان العام محرّماً والخاص مُبیحا وإن لم يكن الاحتياط في العمل على العام 
يُجمع بينهما عندهم وذلك بالعمل بالخاص في محلّه وبالعام فيما سواه. 


(۱) انظر: الدراسات (الباب التاسع/ الفصل الثاني/ المبحث الثاني/ المطلب الأول). 


0 المدحل ال صو ل 


یک ر ای ی و و ا 
آخری - يترجح على العام مطلقاً من جميع جهاته؛ لأن احتمال تخصيص العام 
مطلقاً آکثر من الخاص من وجه؛ اذ لا یذُخله التخصیص من تلك الجهة. 

٤‏ - العام الذي لم يَخْصَّص يترجّح على العام المخصوص؛ لأن دلالة العام 
الغير المخصوص على مدلوله قطعيٌ عند الحنفية» ودلالة العام المخصوص على 
مدلوله ظنی. والقطعي يترجّح على الظني. 

ه- الحکم المُؤکد يترجّح على غيره؛ لاحتمال غير المؤكَدٍ التأويل» والحکم 
المؤكد لا يحتمل التأویل أو التأويل فيه بعید. 

7 - الرواية باللفظ تترجّح على الرواية بالمعنی؛ لأنه لا يتطرّق إلى الرواية 
باللفظ احتمال الغلط والسهو كما يتطرق إلى الرواية بالمعنى. 

۷ - الواقعة اللي صرت بحضرة الشبي ول فيكت یترجح علی ما بلغه 
فسکت؛ لأن الأول أشد دلالةٌ على الرضا من الثاني. 

وقيّد هذا الترجیح ابن الهمَام( بما إذا لم يثبت أن النبي ی إنما سكت لولمه 
بأن الواقعة لم تثبت ولم تصح. وذلك من الممكن جداً أن يكون سکوته یا عن 
الواقعة لعلمه بعدم وقوع الواقعة من الوحي؛ وإلا فحيث ظهر ثبوت تلك الواقعة 
على النبي يك لا يظهر رجحان لا وقع بحضرته على ما بلغ؛ لأنه كما لا يجوز عليه 
السكوت من غير جائز شرعاً واقع بحضرته» كذلك لا يجوز عليه السكوت عن غير 

ت ر شرما غلم برقوعة 


5 4 الأقل احتمالا یت رجح على الأكثر احتمالا» كالمشترك بين المعنیین 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۷۲. 


الباب التاسع التعارض والترجيح بين الأخبار ۳۰١‏ 


فإنه يترجح على المشترك لأكثر من معنيين؛ لبعد الأول عن الاضطراب وقرب 
استعماله في المقصود بالنسبة إلى الثاني. 

٩-النض‏ المستعمّل في مجاز آقرب إلى الحقيقة يترجّح على النص 
المستعمل في مجاز أبعد؛ لأن المجاز الأقرب أقوى في الفهم غالبا من المجاز 
الابعد. 

۰ - المجاز الأشهر علاقة واستعمالاً - سواء كان في اللغة أو في الشرع أو 
في العرف -یترجَح على غیره؛ لکونه آقرب إلى الحقيقة. 

۱ - النکرة في سياق الشرط تترجَح على النكرة في سياق النفي وعلی غير 
النكرة» کالجمع المحلّى والمضاف؛ لقوّة دلالة النكرة في سياق الشرط بافادة 
التعلیل؛ لأن الشرط كالعلة» والحکم المعلّل آولی من غیره. 

۲ - الجمع المحلّی باللام والموصول تریح کل منهما على المفرد المعرّف 
باللام؛ لآن المفرد المعرّف باللام لكثرة استعماله في المعهود صارت دلالته على 
العموم ضعيفة» فربما یُستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول؛ فان 

۳ الحكم التكليفي يترجّح على الحکم الوضعي؛ لأنه آهم وذلك أن الحکم 
التكليفي محص للثواب» ومقصود الشارع بالذات» بخلاف الحکم الوضعي. 

6 الثابت باقتضاء النص لاجل صدق الکلام یترجَح على الثابت اقتضاء 
لأجل المشروعية؛ لأن الصدق آهم. 

۵ النهي يترجّح على الأمر للاحتیاط؛ لأن آکثر النهي لدفع المفسدة وأكثر 
الأمر لجلب المنفعة» واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد. 


تمكو رن ةا 
1 5 ۳ 2و 20 


قال الامام الجصاص رحمه الله: «متى ورد خبران متعارضان؛ في آحدهما 
فعل من النبي بيا لیب وفي الآخر النهي عنه؛ وتساوياء فالخبر الذي فيه 
النهى و 

5 - التحریم يترجّح على غيره من الوجوب والتذب والاباحة والكراهة 
للاحتياط؛ لأن التحريم لدفع المفسدة» والندب والوجوب والإباحة لتحصيل 
المصلحة واعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح. 

وهكذا: الوجوب يترجّح على ما سوى التحريم من الكراهة والندب والإباحة 
للاحتياط» كما أن الكراهة تترجّح على الندب» والكل من الكراهة والتحريم 
والوجوب والندب يترجّح على الإباحة للاحتياط. 

۷ -الخبر المُشبت لدرء الحدّيترجّح على الخبر الذي يوجب الحد؛ لأن في الأول 


رو صم 


۱۸۵ وقول وقد حاء في القرآن الکریم: رید نکم لسر 4 [البقرة:‎ e 


ابيا 


وكذلك جاء في الحديث النبوي الشريف: «ادرؤوا الحدود)”". 

۸ - الحكم الذي تُعُرّض فيه للعلّة يترجّح على ما ليس كذلك؛ لأن ذكر 
العلة يدل على الاهتمام به» لا لأجل أن الفهم أَقَبّل له لسهولة فهمه بواسطة كونه 
OEY‏ 

٩‏ الحكم المذكور معه السبب يترجّح على الحكم الذي لم يذكر فيه 
السبب؛ لآن ذکر السبب قرينة الاهمية. 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: .4٩‏ 
0 البیهقی: السنن الكبرىء الحدود. باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات ۱۲: 1۷۰ . 
(۳) انظر: الي شم الوصول 4:0۰۰. 


الباب التاسع التعارض والترجیح بين الأخبار ۳.۳ 


۰ الحدیث الذي یوافقه القیاس یترجَح على الخبر الذي لا يوافقه القیاس 
في الرأي الأصح عند الحنفية . 

١‏ الحديث الذي يوافق أصلاً من أصول الشريعة يترجح على الحديث 
الذي لا يوافقه أصلاً من أصولها. قال الإمام الجصّاص: «لو تعارضت الأخبار كان 
ما تشهد له الااصول آولی بالاستعمال»*. 


۲ خبر الواحد الوارد فیما لا تَعُم به البلوی» یترجح على الخبر الذي ورد 
فیما تم ا بهالبلوی مع توفٌر الدواعي علی 
نقله آقرب إلى الوَكَّم والخطاً والسهو من الخبر الوارد فيما لا عم به البلوی". 

۳ - ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم أو آحدهم یترجح 
على الا خر الذي لم يعمل به آحد منهم؛ لامر النبي بيا بالاقتداء بهم ولان الظاهر 
من عملهم بقاء ذلك الحکم؛ لکونهم آعرف بالتنزیل ومواقع الوحي. 

5 من أصل الامام أبي حنيفة رحمه الله أنه متى ورد عن النبي كَل 
خبران» واتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر. 
کان الخبر الق علی استعماله قاضیاً عان الخبر ال فیه منهماء خاصاً 
كان ذلك أوعاماً. 


)١(‏ انظر: المَحَلاُوي: تسهيل الوصول ص 55 ؟. 

(۲) الجصّاص: شرح مختصر الطحاوي 177:7 (الصيام» مسألة عدم الإفطار بالحجامة). 

(۳) هذا رأي المحقق ابن الهمام» وتلميذه ابن أمير حاج» وخالفهم بحر العلوم اللَّكْتَوي. انظر 
للتفصيل: الدراسات (الباب التاسع/ الفصل الثاني/ المبحث الثاني/ المطلب الثاني .)١5‏ 


.۳۰۲ انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص 40 ۰۲ التهاتوي: قواعد في علوم الحديث ص‎ )٤( 


٤‏ دح اطول 


قال الامام الجصاص الرازي: «كان آبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن 
مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما 
واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حکمه منهما قاضياً على ما 
اختلف فیه وقد رأيت هذا المعنى لعيسى بن أبان آیضا؛ ۱. 

وقد صرح بهذا الأصل المحمّقٌ الجصّاص في «أحكام القرآن» واشرح مختصر 
الطحاوي» والامام القدوري في «التجرید»» والامام الممرغيناني في «الهداية)0". 

۵ - القول يترجّح على الفعل؛ لآن القول یکون حكماً عاماً وقاعدة كلية 
والفعل یکون حكاية في حيّر الاحتمال من الخصوص أو العذر. 

۳ وجوه الترجیح من جهة السند 

الموضع الثاني الذي د يقع الترجيح فيه هو السند» وأهم م الطرق التي یقع بها 
الترجيح في السند ۱۹ وجهاًء وإليك تلك الوجوه: 

د أن یکون آحد ال اوسن فقيها ۳ دون الا خر آو یکون آحدهما آفقه والاخر 
فقيهاًء فرواية الفقیه أو الأفقه آولی من غیرهما. 

نص الامام آبي حنيفة: 


روی الحافظ آبو محمد عبد الله بن محمد الحارثی البخاري »عن سفیان بن 


(۱) الجصاص: الفصول ۱: ۰۲۳۲ وصرح به في «أحكام القرآن» ۱: 1۷ . 

(۲) انظر تفصیل المراجع في: دراسات في آصول الحدیث (الباب التاسع/ الفصل الثاني/ المبحث 
الثاني/ آخر المطلب الأول). 

(۳) «المراد: الفقه المتعلق بذلك الباب الذي یتعلّق ذلك المروي». (انظر: المُطِيُعي: شُلّم الوصول 
(EVV:‏ 


(8) الحارثى: مسند آبی حنيفة ص ۰.۱5 الموفق المكى: مناقب أبى حنيفة ۱: ۱۳۰. 


الباب التاسع التعارض والترجيح بين الأخبار م.م 


عيينة يقول: «اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الْحَنَّاطين» فقال الأوزاعي لأبي 
حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» فقال 
أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله و فيه شيء» فقال: كيف لم یصح 
وقد حدّئني الزّمْريء عن سالم» عن آبیه» عن رسول الله يكل أنه كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة» وعند الرکوع» وعند الرفع منه فقال له أبو حنيفة: حدثنا حمّاد. عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسود. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
بيا كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيءٍ من ذلك. فقال الأوزاعي: 
أَحَدّتُكء عن الزري» عن سالم عن آبیه» عن النبي وَل وتقول لي: حدثني حكّاد: 
عن إبراهيم! فقال له أبو حنيفة: كان حمّاد بن أبي سليمان أفقه من الزّهْرِيء وكان 
إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر رضي الله عنهما في الفقه وان 
كانت لابن عمر صحبةء فله فضل الصحبة» والأسود له فضل کت وعبدالله 
عبد الله» فسكت الأوزاعي». 

قال الإمام السرخسي بعد ذكر هذه المناظرة: «فرجّح حدیثه بفقه رواته» وهو 
المذهب؛ لأن الترجيح بفقه الرواة لا بِعْلْوٌ الإسناد»”©. 

۲ -يتر جح أحد الخبرين على الا خر بعلو الإسناد وقلة الوسائط والرواة؛ لأن 
احتمال الخطأ في القليل أقلّ من الكثير. 

۳ أن يكون أحدهما أورع”"» فیْمَدّم خبره على غيره؛ لأن الأورع يبعد عنه 
التساهل» فغلبة الظن بروايته أقوى. 


0 


11 5 
مات وت 


4 - أن یکون آحدهما أضبطء فيقدَّم خبرٌه على غیره؛ لأن الأضبط یبعد عنه 
النسیان فغلبة الظن بروايته آقوی. 

۵ آن یکون آحدهما يروي عن حفظه وسَماعه والاخر عن نسخته وکتابه. 
فخبر الراوي المَعَوّل على حفظه وسماعه يترجّح على خبر الراوي المع ول على 
نسخته وکتابه؛ لأن اهتمام الحافظ بالحدیث أكثرٌ وأشد عن اهتمام المعتود على 
النسخة؛ لأن الکتاب یحتمل من التغيير والزيادة ما لا يحتمله السَماع كما أن الخط 
تشه الم 


۳۰۹ ال 


١‏ - تترجّح رواية من یعتمد على خطّه مع تذكّره على من یعتمد على مجرّد 
خطّه دون تذكره. وهذا الترجيح يتأئّى على رأي الصاحبین» دون الإمام أبي حنيفة؛ 
لأنه لا عبرة عنده للخط بلا تذكّرء فلم يحصل التعارض الذي فرعه الترجيح 

۷- أن يكون أحد الراويّيّن صاحب الواقعة» فيترجّح خبره على من ليس 
كذلك؛ لانه أعرف بالقضية. 

۸ - أن يكون أحدهما تَحَمّل الرواية بعد بلوغه واسلامه فما تحّله بالغا 
مسلماً أرجح مما تحمّله صبياً أو كافراً؛ لأن اهتمام المسلم البالغ بالسّماع أشد من 
اهتمام غيره. 

4-أن يكون أحد الراويين ن أقرب إلى النبي و عند السّماع دون الآخرء فخبر 
الراوي الأقرب يترجّح على خبر الراوي الابعد. 

ويلاحظ هنا أن القرب المرجّح على البعد هو إذا بَعْدَ الآخر بعدا بعيداً بحيث 

يتطرّق معه الغلط في السّماع واشتباه الكلام على الآخر. فان مما لا شك فيه أنه لا 


(۱) انظر: الأسمّندي: بذل النظر ص 487. الفرهاروي: كوثر النبي ص ۵۱. 


الباب التاسع التعارض والترجیح بين الأخبار ۳ 


آثر لبعد شبر لقریتین بأن كان آحدهما آقرب إلى النبي به بمقدار شبر. 

۰ - آن یکون آحدهما متقلّم الاسلام والآخر متأخر الاسلام فيترجّح خبر 
الراوي المتأخر على المتقدم وهذا إذا كان متقدّم الإسلام لم يسمع بعد إسلامه 
بأن مات قبله وصرّح متأخر الإسلام بأنه سمع الخبر بنفسه. 

۱ - أن يكون أحد الخبرين متفَّقَاً على رفعه» والآخر مختلفاً فيه فيترجح 
مقطوع الرفع على ما احتلف في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجالء فإن الوقف 
هناك كالرفع لتعین جهة السّماع. 

- يترجح خبر الأنثى على خبر الذكر في عمل البيوت والأحكام التي 
يكون الغالب فيها معرفة النساء كما يترجح رواية الذكر في غيرهما. 

۳ - يترجّح خبر الراوي الذي صرّح بسّماعه ك «(سمعت»» و«حدّثناه» على 
خبر الراوي بلفظ یحتمل السماع وغیره» نحو (قال»» و(عن». 

6 -يترجّح الخبر الذي علم بأن راویه عمل بما روا على الخبر الذي لم 
یلم أنه عمل بخبره» أو لم يَعْمّل بخبره يقيناً. 

۵ -يترجّح أحد المرويين على الآخر إذا كان أحدهما منقولاً بطريق الشهرة» 
والآخر بطريق الاحاد. فالمنقول بطريق الشهرة آولی؛ لما أنه يقتضي ّنا قريباً من 
العلم وهو الطَأيْتَة في اصطلاح الحنفية » فالعمل به أولى7©. 

5 - یترجح آحد المرویین الذي لم يواجه راويه من قبل شيخه إنكارٌ 
سكوتٍ على خبر الراوي الذي واجَة الإنكارٌ من قبل شيخه ". 


(۱) نظن الب دوخ کر الوضول هن #141١‏ اس حي اضول السرعنتی ۲۵۱:۲: 
(۲) انظر: المطِيّعي: شم الوصول 4: ۰4٩۳‏ القَرهاروي: کوثر الشبي ص ۵۱. 


1 
ور اهأ 
2% 


وكذلك يترجح أحد المرويين الذي لم يواجه راويه إنكاراً من قبل الثقات 
الآخرين» على الخبر الذي واجّه راويه إنكاراً من قبل الثتقات 27 

۷ - يترجح أحد المرويّيْن بكون راويه سليم العقل دائماء على الآخر الذي 
اختل عقل راويه في بعض الأوقات. 

وهذا الترجيح إنما یقع إذا لم یلم أنه رواه في سلامة عقله أم في اختلاطه أما 
إذا علم أنه رواه في سلامة عقله فلا ترجيح. 

۸ - يترجّح أحد الخبرين بكون راويه مزگی بلفظٍ صريح في التزكية على 
الخبر ال خر ال کی راویه بسیب العمل علی روایته آوالحکم بشهادته؛ لأن العمل 
والحکم قد یبنیّان على الظاهر”" 

قال العلامة محمد بَخیت المّطيعي - وهو یتحدّث عن هذا الترجیح -: «محل 
ذلك إذا لم نقف على تفصیل الأمرء آما إذا وقفنا وعَلِمُْنا أن الحاکم إنما حکم 
بالشهادة بعد التزكية بصريح القول» ومّن عمل بالرواية إنما عمل بعد التزكية 
بصريح القول» كان كلاهما راجحا على التزكية بصريح القول التي لم يكن معها 
كا ولا عمل»۳. 

- یتر جح آحد الخبرین بکون تزكية راویه بالحکم بشهادته على رواية 
الآخر الذي بالعمل؛ لانه يحتاط في الشهادة آکثر .)٩‏ 


۳۰۸ المدحل ی اصولا 


(۱) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۳: ۳۰. 

(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ‏ ۳۷. 

© الفط ل الوضولن ۱5۸۷2۶ 

© انظر: ابن آمیر حاج: التقریروالتحبیر ۳: ااي ار 0 


الباب التاسع التعارض والترجیح بين الأخبار ۳۰۹ 


#- لا ترجیح بكشرة الرواة عند الامام أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله 
تعالی» ما لم تبلغ الرواةً حذ الشهرة» فإذا بلغت الرواة حد الشهرة فیقع الترجیح بها 
على آخبار الآحاد. 

وقد اختار رأيهما أكثر الأصوليين من الحنفة. 

هذا عندهماء أما الإمام محمد فذهب إلى أنه يقع الترجيح بكثرة الرواة» وتبعه 
الامام الکرخي في روای وآبو عبد اله الجرجاني» و 

قال الحافظ الزيلعي: «جماعة من الحنفية لا یرون الترجیح بكثرة الرواة» وهو 
قول ضعیف. لبعد احتمال الغلط على العدد الاکثر»۲*. 


(۱) انظر: الدّبوسي: تقویم الأدلة ص ۰۲۲۰-۲۱۹ البَزُدوي: كنز الوصول ۳: ۲۰۸۰-۲۰۷ بشرحه 
(کشف الأسرار»» السّرّخسي: أصول السرخسي ۲: ۲4. 

(۲) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ۲: ۲4 الأسمندي: بذل النظر ص ٤۸٥‏ . 

(۳) انظر: نصب الراية ۱: ۳۹۹ (باب صفة الصلاة. آحادیث الجهر بالبسملة). 
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* الآجري: أبو عبيد محمد بن الحسين (ت: ٠85ه)‏ 


.۱۶۱۳ -سؤالات الآجري عن أبى داود» دراسة العمری» مكتبة ابن تيمية» الشانية»‎ ١ 
)« ۱ الامدي: سیف الدین على بن أبى على بن محمد (ت:‎ # 
. ١5148 ۲-الاحکام في أصول الأحكام: تحقیق سيد الجميلي» دار الکتاب العربي» الثالثة»‎ 


۶ 


۱ 
# الاتقاني: أمير کاتب بن أمير عمر الفارابي (ت: ۷۵۸ه) 
۳ الشامل شرح آصول البزدوي: مخطوط مصورته بجامعة العلوم الاسلامية بنوري 
تاؤن كراتشي. 
واا وري غل بن محمد الأجهوري (۱۰۹7ه) 


٤‏ - حاشیته على نزهة النظر: تحقیق محمد رشيد الديرشوي دار آضواء البیان» الاولی 
.١‏ 


# آحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: 5١‏ ۲ه) 

العلل ومعرفة الرجال: تحقيق طلعت وإسماعيل أوغلي» المكتبة الإسلامية» استانبول 
تركياء ۱۹۸۷م. 

7 مسند آحمد المكتب الإسلاميء بیروت. الخامسة ۰۱۰۵ 


۳۱ دح ال اضو رین 


۷- تهذیب اللغة: تحقیق عبد السلام هارون الدار المصرية للتألیف والترجمة ۰۱۳۸ 
و 
# الاسْمَندي: محمد بن عبد الحميد (ت: ۵۵۳ه) 
۸ - بذل النظر في الأصول: تحضو تحقيق محمد زكى عبد الب مكتبة دار التراث قاهرق .١5 ١7‏ 
# ال سنوي: جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن (رت: ۲ ۱۷۱۷«) 
# أمير بادشاه: محمد أمين بن محمود (رت: ٩۱۷۲‏ ه) 
- تیسیر التحریر: مطبعة مصطفی البایی الحلبی» مصرء ۱۳۵۱ . 
ابن 
# ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد التميمي (ت: ۳۲۷ه) 
۱ - الجرح والتعدیل: دائرة المعارف العثمانية» حیدرآباد الدکن» الهند» الاولی ۰۱۳۷۱ 
# ابن أبى شیبة: عبد الله بن محمد (ت: ۲۳۵ ه) 
۲ - الکتاب المصنف: تحقيق محمد عوامة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 
الثانية» ١٠٤١١۸‏ . 
# ابن أبي العوام: آبو القاسم عبد الله بن محمد السعدي (ت: ۳۳۵ه) 
۳ -_مناقب أبى حنيفة وأصحابه: مخطوط. مصورته عند شيخنا النعمانى الجشتى 
حفظه الله. 
# ابن الأشير (المؤرخ): عز الدين علي بن محمد الجزري (ت: ۱۳۰ ه) 
6 - أسد الغابة في معرفة الصحابة: دار الكتب العلمية الثانیت ۲۰۰۳م. 
# ابن أمير حاج: محمد بن محمد (ت: ٩‏ ۸۷ه) 
6 - التقریر والتحبير شرح التحرير: دار الكتب العلمية» بیروت. الثانية» ۰۱۰۳ 
# ابن تيمية: آبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: ۷۲۸ه) 


7 مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن النجدي» مطابع الریاض الأولى. 
. 


الفهارس ۳ 


# ابن الحاجب: جمال الدین عثمان بن عمر (ت: 167" ه) 

۷ -منتهی السول والأمل في علمي الأصول والجدل: طبعة بولاق» مصر الأولى. 
5 . 

# ابن حبان: محمد بن حبان البستي (ت: ۳۵ه) 

۸ كتاب المجروحین: تحقیق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب. الثانية» ۰۱2۰۲ 

# ابن حجر: شهاب الدین آحمد بن علي العسقلاني (ت: ۸۵۲ه) 

۰۱۳۲۸ الا صابة في تمییز الصحابة: مطبعة السعادة» مصر الاولی»‎ - ٩ 

۰ - تهذیب التهذیب: دار الکتب العلمية الأولى» ۱۲۵ . 

۱- فتح الباري: دار السلام ودار الفیحاء الثالثة» ۰۱6۲۱ 

۲ - نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر: تحقیق نور الدين عتر البشری. الثانية» 5 ۱۳. 

۳ النکت على ابن الصلاح: تحقیق بسیع عمیر دار الراية» الرياض, الثانية» ۰۱6۰۸ 

# ابن حزم: آبو محمد علي بن أحمد الاندلسي (ت: 7 ه) 

٤‏ الإحكام في أصول الاحکام: تحقیق آحمد شاكر» العاصمة القاهرة الثانية. 

۵ - ملخص ابطال القیاس والرأي والتقلید والتعلیل: تحقیق سعید الافغاني دار الفکر 
الثانية» ۱۳۸۹ . 

# ابن الحنبلي: رضي الدين محمد بن إبراهيم (ت: ١/91ه)‏ 

7 أنوار الحلك حاشية شرح ابن ملك: دار السعادة» مصرء ۱۳۱۵ بهامش ابن ملك. 

قفو الأثر في صفو علوم الآثر: اعتناء أبوغدة» مكتب المطبوعات الاسلامی ۰۱6۰۸ 

# ابن دقيق العيد: تقي الدين محمد بن علي (ت: ۷۰۲ه) 

الاقتراح في بیان الاصطلاح: تحقيق عامر حسن صبري» دار البشائر» الاولی» ۰۱۶۱۷ 

۹ - شرح الإلمام: تحقيق عبد العزيز السعید» دار أطلسء الرياضء الاولی» ۰۱8۱۸ 

# ابن الساعاتي: أحمد بن علي البغدادي (ت: 5159ه) 


الم دحلل طول 


۰ بدیع النظام: تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية الاولی» ۰۱2۲۵ 

# ابن الصلاح: تقي الدین آبو عمرو عثمان بن صلاح الدین (ت: 16۳ ه) 

۱ معرفة آنواع علم الحدیث: تحقیق عبد اللطیف وماهر ياسين» دارالکتب العلمیق 
الأولى. .١577‏ 

# ابن عابدين: محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت: ۱۲۵۲ه) 

۲ - رد المحتار على الدر المختارء دار إحياء التراث العربي» بیروت. الأولی» ۰۱۶۱۹ 

۳ شرح عقود رسم المفتي: |عداد المفتي أبي لبابة» دار الكتاب» كراتشي» الثانیت 
1 

-نسمات الاسحار: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باکستان الثالثة» ۰۱6۱۸ 

# ابن عبد البر: آبو عمر یوسف بن عبد الله الأندلسي (ت: ۱۳ ه) 

۵ الاستیعاب في معرفة الأصحاب: مطبعة السعادة» مصر الأولى» ۰۱۳۲۸ 

۰ الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء: اعتناء آبو غدة» المکتبة الغفورية العاصمیت 
كراتشي 

۷ - جامع بیان العلم وفضله: تحقیق مسعد السعدني» دار الکتب العليمة» الأولى. 
E‏ 

۸ - مقدمة التمهيد: تحقيق آبو غدة» مکتب المطبوعات الإسلامية» حلب. الأولی 
OT‏ 

# ابن عراق: علي بن محمد الكناني (ت: ٩7۰۳‏ ه) 

4 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: مكتبة القاهرة الأولى. 

* ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت: ۵۱۳ه) 

۰ الواضح في أصول الفقه: تحقيق جورج المقدسي» المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» ۲۰۰۲ م. 


2 ابن قطلوبغا: زين الدين قاسم بن قطلو بغا (ت: ٩۸۷ه)‏ 


الفهارس ۳۷ 


۱ القول المبتکر: تحقیق محمد مرابي دار ابن كثير» الاولی» 5 ١57‏ . 
۲ - منية الالمعي: تعلیق الكوثري الرحیم آكاديمي» كراتشي» ۰۱6۱۲ 
# ابن ماجه: آبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت: ۵ ۲۷ه) 
۳ سنن ابن ماجه دار الفكرء ۱٤١١‏ . 

# ابن مَعین: يحيى بن معين (ت: ۲۳۳ ه) 


4 - تاريخ ابن معين: رواية الدوري» تحقيق أحمد نور سیف مركز البحث العلمي» 
الأولى. ١1799‏ . 


# ابن ملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز (ت: ۸۰۱ه) 

5 شرح ابن ملك على المنار: دار السعادة» مصر ۱۳۱۵ . 

* ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت: ۷۷۱ه) 

7 لسان العرب: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الأولى» ۰۱2۲۲ 

# ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم المصري (ت: ۹۷۲ه) 

۷ - فتح الغفار بشرح المنار: دار الكتب العلمية» بیروت. الأولى» .١577‏ 
# ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد الإسكندراني (ت: ١851ه)‏ 


۸ - التحریر في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: مصطفی الحلبي 


مصر ۱ ه. 


0 
ابو 
* أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف (ت: 515 ه) 
۰ - شرح اللمع: تحقيق عبد المجيد الترکي دار الغرب الإسلامي, الاولی» ۰۱۶۰۸ 
# أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ۲۷۵ه) 
۱-رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: طبعت ضمن (ثلاث رسائل) 


لأبو غدة. 


NEN 3 م5‎ 


۳۱۸ الم دحلا صو 


. ٠٤١١ سنن أبي داود: تحقيق محمد عوامة دار القبلة بجدة ومؤسسة الريان» الثانیف‎ ١ 

# آبو غدة: عبد الفتاح بن محمد بن بشير الحلبي (ت: ۷١٤١ه)‏ 

۳ - آربع رسائل في علوم الحديث: مكتب المطبوعات الاسلامیق حلب» ۰۱۱۰ 

6 تراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ۰۱6۱۷ 

# آبو نعیم: آحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت: ۳۰ ه) 

۵ - حلية الأولياء وطبقة الاصفیاء: مکتبة الخانجي والسعادة» مصر الأولى» ۰۱۳۰۵۷ 

1 - مسند أبي حنیفة: تحقیق عبد الشهید النعماني» مجمع البحوث الاسلامية إسلام 
آباد ۰م 

# آبو یوسف: یعقوب بن إبراهيم القاضي (ت: ۱۸۲ه) 

۷ - کتاب الاثار: تحقیق الأفغاني» إحياء المعارف النعمانية بالدکن الأولى» ۱۳۰۵ . 

4 الرد على سير الاوزاعي: تحقیق آبو الوفاء الأفغاني» إحياء المعارف النعمانیق 
الدکن. الأولى. 

٩‏ - الخراج: تحقیق محمد إبراهيم البناء مکتبة فاروقية» بشاور» باکستان. 


ف 


# البابرتى: أكمل الدين محمد بن محمد (ت: ۷۸۲ه) 
۰ التقریر لأصول البزدوي: تحقيق عبد السلام حامد» وزارة الأوقاف» كويت. ۲۰۰۵م. 


# بحر العلوم: عبد العلي الهندي الأنصاري (ت: ۱۲۲۵ه) 


۱ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: تحقيق عبد الله محمود. قديمى كتب خانه. 
ا 


# البخاري: عبد العزيز بن آحمد (ت: ۷۳۰ه) 
۲ کشف الأسرار شرح البزدوي: تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» قديمي كتب 


خانه كراتشى. 


الفهارس ۳۹ 


# البخاري: محمد بن إسماعيل (ت: ۲۵۲ ه) 

۳ - صحيح البخاري: رتبه صدقي جميل العطار» دار الفکر» 5 .١57‏ 

# البزدوي: أبو العسر علي بن محمد (ت: ۸۲ ه) 

4 كنز الوصول إلى معرفة الأصول: تصحيح عبد الرشيد النعماني» نور محمد 
کر اتشي. 

# البغدادي: عبد القاهر بن طاهر (ت: ۲۹ 6 ه) 

۵ الفرق بين الفرق: تعلیق الکوثری» مکتب نشر الثقافة الإسلامية» ۲ ۱۳۷. 

# البقاعي: آبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت: ۸۸۵ه) 

7 النكت الوفیة: تحقیق ماهر یاسین الفحل» مکتبة الرشد الثانية» ١579‏ . 

# البلقيني: سراج الدین عمر بن رسلان (ت: ۸۰۵ه) 

۷ - محاسن الاصطلاح: تحقیق عبد القادر المحمدي دار ابن حزم الأولی» 5 ۱2۲ 

# البنوري: محمد یوسف بن محمد زکریا (ت: ۱۳۹۷ ه) 

۸ -_معارف السنن شرح سنن الترمذي: دار التصنیف جامعة العلوم الا سلامية كراتشي. 

.١57 5 نفحة العنبر في حياة الشیخ آنور: المکتبة البنورية» كراتشي»‎ - ٩ 

# البهاري: محب الله بن عبد الشکور (ت: ۱۱۱۹ه) 

۷۰- مسلم الثبوت: المطبعة الحسينية» مصر. 

# البيهقی: آبو بكر آحمد بن حسین بن علي (ت: ٤٥۸‏ ه) 

۱ تسشن الکتر ی :داز المکزه شروكه ۱۶۲ 

۲- معرفة السنن والاثار: تحقیق عبد المعطي قلعجي, الاولی» ۰۱6۱۲ 


وی 


لس 


# الترمذي: آبو عیسی محمد بن عیسی (ت: ۲۲۹ه) 


۳-سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربی الاولی» ۰۱۶۲۱ 


مره لاش تشد 
۳۳۰ حل سوم !2 


ص فص 


# التفتازاني: سعد الدین مسعود بن عمر (ت: ۳٩۷ه)‏ 

۶ - التلویح إلى کشف حقائق التنقیح: تحقیق: محمد عدنان درويش» دار الأرقم» 
الأولی» ۰۱۱۹ 

۵- شرح العقائد النسفیة: دارسعادت مصرء ۰۱۳۲ 

57 شرح المقاصد: دار الکتب العلمية بیروت الاولی» ۰۱6۲۲ 

# الت‌هانوي: ظفر آحمد (ت: ۶ ه) 

۷- قواعد في علوم الحدیث: تحقیق أبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامية العاشرق 
۸ 

# الجزائری: طاهر الجزاثشري الدمشقي (ت: ۱۳۳۸ ه) 

توجيه النظر إلى أصول الاثر: اعتناء أبو غدة» مکتب المطبوعات بحلب. الأولی 
EN‏ 

# الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت: ۳۷۰ه) 

أحكام القرآن: دار الكتاب العربي» بيروت. 

۰- شرح مختصر الطحاوي: أعدّه سائد بکداش دار البشائرء الأولی» ١57١‏ . 

۸۱ الفصول في الأصول: تحقيق محمد تام دار الكتب العلمية» الاولی» .١57١‏ 

4 

# الحارثي: عبد الله بن محمد بن يعقوب (ت: ۰ ۳ه) 

5 مسند أبي حنيفة: تحقيق الأسيوطي. دار الكتب العلمية» الأولى» .١579‏ 

وخ اک رنه سیفن 1 ) 

۳ الاعتبار في بیان الناسخ والمنسوخ من الاخبار: دار ابن حزم الاولی» ۰۱2۲۲ 

# الحصکفی: علاء الدين محمد بن علي (ت: ۱۰۸۸ ه) 

۰۱5۱۸ افاضة الائوار: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي ي» الثالثة»‎ ٤ 


الفهارس ۳۳۱ 


¢ 


ع6 

# الخطيب البغدادي: أبو بكر آحمد بن علي (ت: (aT‏ 

0 تاريخ مدينة السلام: تحقیق بشار عواد» دار الغرب الاسلامي, الأولى» ۰۱8۲۲ 

۲ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: تحقيق محمد عجاج الخطيب» مؤسسة 
الرسالة الرابعق .٠٤١١١‏ 

۷ - الفقیه والمتفقه: تحقیق عادل الفرازي» دار ابن الجوزي» الأولی» ۰۱۱۷ 

۸ - الكفاية في علم الروایة: طبعة دار الهدى, الأولی» ۰۱6۲۳ وطبعة الدکن الهند. 
/اه ١7‏ . 

# الخوارزمي: أبو المؤيد محمد بن محمود (ت: 1۵۵ ه) 

4 جامع المسانيد: المكتبة الإسلامية» لائل بور (فيصل آباد) باكستان. 


د 


# الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي (ت: ۳۸۵ه) 

۰ سنن الدار قطني» دار الفکر» .١5١5‏ 

# الدبوسي: أبو زيد عبد الله بن عمر (ت: ۳۰ ه) 

.١57١ تقويم الأدلة: تحقيق خليل المیس» دار الكتب العلمية» بیروت. الاولی»‎ ١ 
الدهلوي: أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب «شاه ولي الله» (ت: ۱۱۷۲ ه)‎ # 

۲ -الإنصاف في بیان سبب الاختلاف: دار ابن حزم. الأولی» .١57١‏ 

# الدهلوي: عبد الحق بن سيف الدين (ت: ١١١٠ه)‏ 

۳ - فتح الرحمن في إثبات مذهب النعمان: تحقيق الأعظميء عتيق اكيدمي» باكستان. 
# الدهلوي: عبد العزيز بن أحمد (ت: 1779١ه)‏ 


6 فتاوى عزيزي: المطبع المجتبائي الهند» 175١‏ . 


د 
# الذهبي: آبو عبد الله شمس الدين محمد بن آحمد (ت: ۸ ۷ه) 
6 تاريخ الاسلام: تحقیق بشار عواد معروف دار الغرب الاسلامي الأولى. ء ۲ ۶ ۱ . 
7 الموقظة: اعتناء آبو غدة دار البشائر الاسلامية الثامنت ۱۶۲۵. 


۰ 


/ 
# الزبيدي: محمد بن محمد المرتضی (ت: ۱۲۰۵ه) 
۸ تاج العروس: دار صادر بيروت» ۱۳۸۲ . 
# الزرقاء: آحمد بن محمد (ت: ۱۳۵۷ ه) 
۹ - شرح القواعد الفقهیة: دار القلم» دمشق» العاشرق ١577"‏ . 
# الزرکشي: بدر الدین محمد بن بهادر (ت: ٤‏ ۷ه) 
۰ -سلاسل الذهب: تحقیق محمد المختار الشنقيطي الثانية» ١577‏ . 
۱ - النکت على ابن الصلاح: تحقیق محمد علي سمك. دار الکتب العلمية الأولی 
۵ ۱۶ . 
# الزيلعي: جمال الدین آبو محمد عبد الله بن یوسف (ت: ۱۲ ۷ه) 


۲ - نصب الراية: تصحیح محمد عوامة دار القبلة ومؤسسة الریان الأولى» ۰۱2۱۸ 


س 

# السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت: ۱ ۷۷ه) 

- قاعدة في الجرح والتعديل= انظر: أربع رسائل في علوم الحديث 
# السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت: ۹۰۲ه) 


۳ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: دار ابن حزم» الأولى» 
.١ 8‏ 


الفهارس ۳۲۳ 


۱ -فتح المغیث: تحقیق علي حسين علي دار الامام الطبري الثانیق ۰۱6۱۲ 
# السرخسي: محمد بن آحمد (ت: ۵۰۰ه) 
- آصول السرخسی: تحقیق آبو الوفاء الأفغاني» دار الکتب العلمية الثانية» ۰۱6۲ 
EE‏ موی سس وا 
7 - التعریف بأوهام من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف: دار البحوث بذبي الثانيق 
.١5 737‏ 
وی ی ای 
١‏ ميزان الأصول في نتائج العقول: تحقیق محمد زكي عبد الب الأولى» 5 ۱6۰ . 
# السمعاني: آبو المظفر منصور بن محمد (ت: 5/9ه) 
۸ - قواطع الأدلة: تحقيق محمد حسن الشافعي دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى. 
1 . 
# السندي: محمد أكرم» من علماء القرن الحادي عشر 
84 إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر: تحقيق غلام مصطفی القاسمي» دون ذكر 
المطبعة. 
# السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ۱۱٩ه)‏ 


۰ - تدریب الراوي: تحقيق محمد عوامة» دار اليسر ودار المنهاج» الأولی» 4117 ١ه.‏ 


ی 


فس 
# شبير آحمد العثماني (ت: ۱۳۲۱٩‏ ه) 
۱ - مبادی علم الحدیث وآصوله: تحقیق آبو غدة دار البشاثر» الرابع ۰۱۳۲ 
# الشمني: تقي الدین آحمد بن محمد (ت: ۸۷۲ه) 
۲ - العالي الرتبة في شرح نظم النخبة: تحقیق معتز الخطیب» موسسة الرسالة الأولى. 
aL‏ 


م الكل راو 


ص 

# صدر الشريعة الأصغر: عبيد الله بن مسعود (ت: 1۷ لاه) 

۳ - التوضیح: تحقيق محمد عدنان درویش» دار الأرقم» الأولى» .١51١9‏ 

# الصنعاني: عبد الرزاق بن همام (ت: ۲۱۱ه) 

۶ - المصنف: تحقیق حبیب الرحمن الأعظمى» منشورات المجلس العلمی» الأولى؛ 
. 

- مسائل الخلاف: أطروحة الدکتوراه» دون تاريخ وناشر. 
ط‌ 

* الطحاوي: آحمد بن محمد بن سلامة (ت: ۲۱ ۳ه) 

۲ - التسوية بین حدئنا وأخبرنا: تحقیق آبو غدة الأولی ۰۱۶۲۳ ضمن (خمس 
رسائل). 

ا قیق شعیب الارناژوط موسسة الرسالة الأولى» ۰۱۱۵ 

# العثماني: محمد تقي العثماني (نائب رئيس جامعة دار العلوم كراتشي) 

4 تكملة فتح الملهم: دار القلم» دمشق» الأولىء ۰۱۲۷ 

# العلائي: صلاح الدين خليل بن كيكلدي (ت: ۱۱ ۷ه) 

۲ _إجمال الاصابة فى آقوال الصحابة: تحقيق اللأشقر» منشورات مركز المخطوطات» 
الأولى»١١٤٠.‏ 


۰ 


فو 


* الفرهاروي: عبد العزيز بن أحمد الملتانی (ت: 779١ه)‏ 


الفهارس ۳۳۵ 


۱ - کوثر النبي وزلال حوضه الروي: المکتبة القاسمية» ملتان باکستان. 

# الفسوی: یعقوب بن سفیان (ت: ۲۷۷ ه) 

۲ - المعرفة والتاریخ: تحقیق آکرم ضیاء العمري» مکتبة الدار بالمدينة» الأولى. 
١15‏ . 

# الفناري: شمس الدین محمد بن حمزة الرومي (ت: 6 ۳ه) 


۳ - فصول البدائع في آصول الشرائم: تحقیق محمد حسن. دار الکتب العليمة» 
الأولى» ۱۲۷. 


# الفیروزابادی: مجد الدین محمد بن یعقوب (ت: ۸۱۷ه) 


.۱۶۲ 5 القاموس المحیط: ضبط یوسف البقاعی» دار الفکر الاولی»‎ - ٤ 


¢ 


ی 
# القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت: ٤٤‏ ۵ه) 
۵ - ترتیب المدارك: تحقیق أحمد بکیر محمود. دار مكتبة الحياة» بیروت ٠١۸۷‏ . 
# القدوري: آبو الحسین آحمد بن محمد (ت: 1۲۸ ه) 
1 - التجرید: تحقیق سراج وعلي جمعة دار السلام مصر. الثانية» ۰۱۶۲۷ 
# القرافي: شهاب الدین آبو العباس آحمد بن إدريس (ت: ۸6 ه) 
۷ - شرح تنقیح الفصول: دار الفکر» بیروت. الأولى؛ ۰۱۶۱۸ 
ك 
# الکاساني: علاء الدين آبو بكر بن مسعود (ت: ۵۸۷ه) 
۸ -بدائع الصنائم في ترتیب الشرائع: رشيدية» کویته» باکستان. 
# الكاكي: قوام الدين محمد بن أحمد الخجندي (ت: 4 : ۷ه) 


۹ - جامع الأسرار: تحقيق فضل الرحمن الأفغاني» مكتبة نزار مصطفى الباز 
بمكة» الأولى. ۱۱۸. 


۳۲۹ لدل إل اطول 

# الکاندهلوی: محمد إدريس (ت: ۱۳۹6 ه) 

۰ - منحة المغیث شرح آلفية الحدیث: تحقیق ساجد آحمد الصديقي دار البشائر, 
الثانیف ۰۱۳۳ 

# الكتاني: محمد بن جعفر الكتاني (0 ۱۳ ه) 

۱ - الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة دار البشائی الثامنت ۰۱۳۰ 

# الكشميري: محمد آنور بن معظم شاه (ت: ۱۳۵۲ ه) 

۲ _ العرف الشذی: تحقیق عمرو شوکت. دار الکتب العلمیة» بیروت. الأولى؛ 
۱:۳۸ 

۳ - فيض الباري: دار المآمون تحت إشراف المجلس العلمي بالهند الأولى, ۰۱۳۵۷ 

۶ - نيل الفرقدین: إدارة القرآن بكراتشي» الثانیة» ۰۱8۲4 ضمن (مجموعة رسائل 
الكشميري). 

# الكملائي: محمد عبد المالك 

المدخل إلى علوم الحديث الشريف» مركز الدعوة الإسلامية» داكا بنغلادش 
الثانية» ١578‏ . 

# الكوثري: محمد زاهد بن الحسن (ت: ۱۳۷۱ ه) 

5 -إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق: دار المدينة» القاهرق الثانية» ۰۱6۰۸ 

١‏ تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: المكتبة الامدادیق 
ملتان. 

۸ -مقالات الكوثري» مصورة ايج ايم سعيد لطبعة الأنوار» كراتشي. 

۵۹ - النكت الطريفة: تحقيق حمزة البكري» دار الفتح للدراسات والنشرء الاولی 
835 . 

# الكوراني: إبراهيم بن حسن الكوراني (۵ ۱۰۲ -۱۱۰۱۰ه) 


۰ - حاشیته على نزهة النظر» تحقیق محمد مُرابی» دار ابن کثیر الأولى ١575‏ . 


الفهارس ۳۳۷ 


ل 

* اللامشي: أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي» من علماء آوائل القرن السادس 

١‏ - کتاب في أصول الفقه: تحقيق عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلاميء الأولى. 
٥‏ م. 

# اللكنوي: محمد عبد الحليم (ت: ۱۲۸۵ ه) 

-له قمر الأقمار = انظر: نور الأنوار. 

# اللكنوي: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم (ت: 5 ۱۳۰ ه) 

۲ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: تحقيق أبو غدة» مكتب المطبوعات» 
الساوسة 1575 

۳ التعلیق الممجد على موطأ محمد: تحقيق الندوي» دار السنة ودارالقلم. 
الأولى» ؟7١5١.‏ 

٤‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: تحقيق آبو غدة» مكتب المطبوعات» 


الثامنة, ٠٤١١‏ . 
٥-ظفر‏ الأماني بشرح مختصر الجرجاني: اعتناء آبو غدة» مكتب المطبوعات» 
الثالشق .١٠٤١١١‏ 


له 


+ مالك: مالك بن أنس الأصبحى (ت: ۱۱۷۹ ه) 


7 -موطأ مالك: رواية الزهري» تحقيق بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة. الأولى» 
.١1 5١7‏ 


# المحلاوي: محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي (ت: ۱۹۳۰ م( 


۷ - تسهیل الوصول إلى علم الأصول: مصطفی البابي الحلبي» مصر» ۰۱۳۱ 


# محمد: محمد بن الحسن الشیبانی (ت: ۱۸۹ ه) 


VN 


ماو ۱۱ : 01 NE‏ 
۳۲۸ ادحل لاصو ب 


مص تحص )یک 


۸ - کتاب الآثار: تقديم النعماني» الرحيم أكيدمي» كراتشي باکستان الثانية» ١4 ١9‏ . 

4 كتاب الحجة على أهل المدينة: تحقيق الكيلاني» عالم الكتب» بيروت» الأولی 
۷ 

# محمد جراغ البنجابي تلميذ الكشميري 

-العرف الشذي أمالي محمد آنور الكشميري = انظر: الكشميري. 

# محمد شاه الهندي 

۰ - عمدة الأصول في حدیث الرسول: المطبع المجتباتي» الهند» ۰۱۲۹۷ 

# محمد شفیع: محمد شفیع بن محمد ياسين (ت: ۱۳۹۲ ه) 

۱ - متام صحابه: ترجمة عبد الرحمن سربازي انتشارات فاروق اعظم ایران» ۱۳۸۲ . 

# محمد عوامة: محمد بن محمد عوامة الحلبي ثم المدني 

۲ - آثر الحدیث الشریف في اختلاف الأئمة الفقهاء: دار البشائر» الأولى» ۰۱8۱۸ 

- التعلیقات على تدریب الراوي = انظر: تدریب الراوي 

# محي الدین بن محمد عوامة 

۳ - تقسیم الاخبار ودلالتها عند السادة الحنفية» دار الیسر ودار المنهاج؛ الأولى. 
۵ 

# المرغيناني: برهان الدین آبو الحسن علي بن آبي بكر الفرغاني (ت: 97 0ه) 

۶ - الهداية في شرح البداية: مکتبة رحمانية» لاهور باکستان دون تاریخ. 

* مسلم: أبو الحسین مسلم بن حجاج القشيري (ت: ۲۱۱ه) 

۵ - صحیح مسلم: رتبه صدقي جمیل العطار دار الفکر» ء ۲ ۱. 

# المطيعي: محمد بخیت بن حسین (ت: ۱۳۵ ه) 

1 -سام الوصول لشرح نهاية السول: مکتبة بحر العلوم. 

# مغلطاي بن قلیج البکجري (ت: ۲۱۲ ۷ه) 


الفهارس ۳۳۹ 


۷ - اکمال تهذیب الکمال: تحقیق عادل وآسامة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 
الاولی ۱۶۲۲. 

# ملا جیون: آحمد بن أبي سعید بن عبید الله الأميتهوي (ت: ۱۱۳۰ه) 

۸ - نور الانوار: المکتبة الرشيدية کویته» باکستان. ومعه حاشية قمر الا ماز لمحمد 
عبد الحلیم الكنوي» والسوال والجواب للسنبلي. 

# ملا علي القاري: آبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري (ت: ۱۰۱۱ ه) 

٩‏ - شرح شرح نخبة الفکر: تحقیق محمد نزار وهیثم نزار قديمي کتب خانة» كراتشي. 
باکستان. 

شرح مسند أبي حنيفة للحصکفي: تحقیق خلیل المیس دار الکتب العلمیت 
الآولى. ۱2۰۵. 

۱ - المرقاة شرح المشکاة: تحقیق جمال عينامي» رشیدیه کوئته» باکستان. 

# المناوي: عبد الرژوف بن تاج الدین المناوي (۲ ۱۰۳۱-۹۵ ه) 

۲ - الیواقیت والدرر» تحقیق المرتضی الزین آحمد» مکتبة الرشد. الثانیو» 578 ١‏ . 

المنبجي: جمال الدین علي بن زکریا (ت: ۸۲ ه) 

۳ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب: تحقیق محمد فضل المراد» المكتبة الغفورية 
بکراتشي. 

# المنذري: زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي (ت: 1۵7 ه) 

۶6 - جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعدیل اعتناء عبد الفتاح آبو غدق 
مکتب المطبوعات الاسلامية الثانية» ۱۶۲۲ . 

# الموفق المکي: الموفق بن أحمد (ت: ۵۱۸ه) 

0 - مناقب أبي حنيفة وأصحابه: إسلامي کتب خانه» کوئته» باکستان. 

* الميرتهي: محمد بدر عالم (ت: ۱۳۸۵ ه) 


- فيض الباري أمالي الكشميري على صحيح البخاري = انظر: الكشميري 


00 لحك را وت 


۰ 


5 
# النسائي: آبو عبد الرحمن آحمد بن شعيب (ت: ۳۰۳ه) 
- الضعفاء والمتروكون: آنوار أحمديء إله باده الهند» ۱۳۲۵. 
# النسفي: أبو البرکات عبد الله بن آحمد (ت: ۱۰ ۷ه) 
۷ - کشف الاسرار شرح المنار: دار الکتب العلمية» بيروت» ومعه المنار. 
# النعماني: محمد عبد الرشید بن محمد عبد الرحیم (ت: ۱۲۰ه) 
مام ابن ماجه اور علم حدیث (بالأردية): أصح المطابع» كراتشي» دون تاریخ. 
٩‏ الإمام ابن ماجه وکتابه السنن: اعتناء آبو غدة» مکتب المطبوعات بحلب» 
السادستة ۱٩‏ ۱۶. 
# نور الد ين عتر (رئیس قسم علوم القرآن والسنة في جامعة دمشق) 
۰ منهج النقد في علوم الحدیث دار الفکر المعاصر بیروت. الطبعة الحادية 
والثلانون ۰۱۳۱ 
# النووي: آبو زکریا محيي الدین یحیی بن شرف (ت: ٩‏ ۱۷ه) 
التقریب = انظر: تدریب الراوي 
۱ - شرح مسلم: تقدیم: خلیل مأمون شیخاء دار المعرفة بیروت. التاسعة ۰۱۲۳ 


تقریظ الشیخ محمد عوامة ی ی 
تقدمة الطبعة الثانية ا 


تقدمة الطبعة الأولى ۳[ 
التمهيد ا ا که 


الباب الرابع: الحديث الصحيح والحسن والضعيف 
الباب الخامس: شرائط العمل بأخبار الاحاد ۱ 
الباب السادس: الحديث المرسّل a‏ 
الباب السابع: تحمّل الحديث وحفظه وأداؤه 5ك 


الباب الثامن: الصحابة 0100 


ا و 


کلمات إلى قاری «المدخل» 
ا O E SOR‏ 
؟ ‏ الحاجة إلى معرفة أصول الفقهاء في الأخذ بالحديث E‏ 
۳ محتويات هذا المدخل EAE EES ET O‏ 
صلتی بالاستاذ المهدی الیه ی 
الباب الأول 
الکلام على الأخبار 
# الفصل الأول: تقسيم الأخبار إلى متواتر ومشهور وواحد A a‏ 
۱ - تقسيم الحنفية ل ل O‏ 
۲ تقسیم المحدئین ا ی و و 
۳ المنبهون على الاصطلاحين ا 


4 - مقارنه الاصطلاحين ناماه أ هه ع نه هه ف له أمظ فيه هيه ee‏ ماج هه قر هآ هائة Se‏ ها او و اه مه e ire‏ 


الفهارس 


# الفصل الثاني: الخبر المتواتر O O‏ 
۱-تعریف الخبر المتواتر سو او ونم اانا قار اجا او وا RE E‏ 
روط ال الوا a‏ 19 
۳ مفهوم قولهم «الاستناد إلى الحس» SET‏ 
٤‏ حكم الخبر المتواتر O O O‏ 
٥‏ هل يشترط في المتواتر عددٌ معيّنٌ؟ O‏ 
7 - آقسام المتواتر EEE PEERAGE‏ 


# الفصل الثالث: الخبر المشهور E‏ 


۳ حکمه فیما إذا ورد في الحدود که ی 


E رأي الامام أبي حنيفة في المسألة‎ ٤ 


الباب الثاني 


الشرائط في راوي خبر الواحد 


ددم م ا 


6 ۳۳ لَمدحَل لاصو ری 


۲-ما هو المراد من العقل المشروط o‏ 
۳-البلوغ شرط الأداء لا التحمّل ی 101000 
المحم هل را او E‏ 
# الفصل الثاني: ال سلام فح ون و CENE O O‏ 
۱ -علة اشتراط الإسلام ناه اموه وا رسع سا BESRE‏ 1 
۲ -الاسلام يشترط وقت آداء الرواية ay‏ 0 
# الفصل الثالث: الضبط 0000101 0 10100 
۱ -تعريف الضبط ا A O‏ 
۲ - تقسيم الضبط ا 
۳ حکم رواية المغفل ۱ 
٤‏ - معرفة الضابط م ا د اح ار م ا اا الس ی e O‏ 
# الفصل الرابع: العدالة ل 0 
۱-تعریف العدالة وا ك DASE‏ الو او امور جع و ال EV‏ 
۲-معنی العدالة في باب رواية الحديث O O‏ 
۳ تقسیم العدالة ۱ 
٤‏ رواية التائب من الكذب على النبي كه O‏ 1 
۵ رواية العدل عن رجل تعديلٌ له أم لا؟ يز E‏ 
1 التعدیل على الا بهام ووا S EE‏ و وت OV‏ 
-رواية المبتدع ا و ESO‏ 3 
- تعریف البدعة امنيا ی E‏ و ی ارت نی SAS‏ 
- حکم رواية المبتدع OSS E O ERLE OER SS‏ 


- الرأي الراجح ا ا ا VERMEER‏ 


الفهارس 


۸-رواية المستور والمجهول O O‏ 
- تمهید لمعرفة مراد الحنفية من المجهول 1 
- تعریف المجهول عند الحنفية RES‏ 
- المستور والمجهول واحد في الحقيقة و 
- اختلاف المجهول والمستور في الاستعمال a‏ 


حکم رواية المستور من القرون الثلاثة RE cast‏ 


حکم رواية المستور بعد القرون الشلاثة 0 
اختلاف آبي حنيفة مع صاحبیه اختلاف عصر 7 


خلاصة رأي الحنفية في باب المستور 0 ی 


- موافقة كثير من المحدثين الحنفية في حكم المستور 5 
4-معرّفات العدالة حم كن كم أو دع 0 6 ماه وم وا ع أه ار رم ها هی هام اده 


الباب الثالث 


تعارض الخبر والقياس 


# الفصل الأول: نصوص الامام أبي حنيفة في تقديم الخبر 0 


# الفصل الثاني: نصوص متقدمي الحنفية في تقدیم الخبر و 


* الفصل الثالث: ذکر من قلّم القياس على الخبر من أئمة الحنفية 


۱ رأي القاضي عیسی بن آبان و 
۲-مأخذ ابن آبان في تأصيل هذه القاعدة E‏ 
۳-وقفة مع هذا الرأي O O‏ 
5 تنبية هام ا ا E O‏ 
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۷ 


11 متاو N‏ هو , 03 NE‏ 
سس ادحل إل رز ی 


الباب الرابع 
الحدیث الصحیح والحسن والضعیف 


۲ - الحدیث الصحيح في باب الأحكام والعقائد ااا E‏ 


۳ التصحیح والتضعیف أمرٌّ اجتهادي ی 
٤‏ - استدلال المجتهد بحدیث تصحیح له 1[ ۱۱ 
۵ الصحیح قد يترك» والضعیف قد یختج ۱۳۹۲۹ 
١‏ -یحکم بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول ا 1 1 1 ۱ 
۷ جميع أحاديث الشيخين صحيحة E‏ 
کل د ف ع لأ لوه أذ لتك به سمنب لاااوو ع او ل E‏ ۱۱۱۳ 
4 -الخبر لت بالقرائت ل 1 1 0000000011 
۰ - التقسیم السّبَعي لكتب الحديث ا 1[ 1 00 
١‏ -أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟ لط ني ا وا و TESS‏ 


الفهارس 


۲ الحديث الحسن فين باب الأحكام والعقائد NANO SEE SS‏ 
# الفصل الثالث: الحديث الضعيف OSCE RD‏ 
١‏ - تعريف الحديث الضعيف اسه اس و اقرف مه دل ا لتو ل لا 


7 -الشروط الثلاثة للعمل بالضعيف ع ا ا ماح ا 
۷ الحديث الضعيف في باب الأحكام ل 
من لا یری الا حتجاج بالضعیف ele Sea eRe eee eee‏ 


- من يرى جواز الا حتجاج بالضعیف واه و وا و مكدع ها اوه موم و 


الباب الخامس 


شرائط العمل بأخبار الآحاد 


# التمهيد: كلمة حول شرائط العمل بأخبار الآحاد 0 
١‏ وجوب العمل بالحدیث الصحیح موضع اتفاق 1( 


۳ أئمة الاجتهاد جروا على منهج الصحابة ee‏ 
٤‏ - المحدئون والفقهاء تقاسموا فیما بينهم نقد الحدیث .... 
۵ - للفقهاء أصول في نقد المتن O‏ 
1 -ما هو سبب اختلاف الفقهاء في الشروط ل 
# الفصل الاول: أن لا يخالف خبرٌ الواحد کتاب الله تعالى 
۱ -الأمر المتفق بين الأئمة aa‏ 
۲ -تأييد هذا الأصل من المحدثين N‏ 
۳ محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى 57 
٤‏ - الحنفية لا يردُون الخبر» بل يحملونه على مََحْمِلٍ حسنٍ 
-أمورٌ ظُنّ أنها موضع خلافي بينهم وليس كذلك 00 


۲ -مثال هذا الشرط ل ا 
# الفصل الثالث: أن لا يخالف خبر الواحد القواعد الكلية 
١‏ -تأصيل هذا الشرط 00000 


۲ نص الدَّهُلوي في صنيع الحنفيه بالقواعد الكلية 52520 
الفوائد Sa‏ ا مر 
# الفصل الرابع: أن لا يخالف الخبرٌ الاجماع 9 ه25 


۱-هذا الشرط موضع اتفاق SE‏ ی 


مد عل ال 
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الفهارس 


فال هدا الق هط 1 
# الفصل الخامس: أن لا يخالف الخبرٌ مّوجَبات العقول yy‏ 
۱-هذا الشرط موضع اتفاق ی ی 
؟ ‏ قاعدة للحفاظ توید هذا الاتفاق O‏ ی 


۳-مثال هذا الشرط 9[ 


# الفصل السادس: أن لا يرد الخبرٌ فيما تَعُمٌ به البَلْوَى ۱۳| 


۳ هذا الشرط لا يوجد في رواة الصحيحين اه 
٤‏ هذا الشرط هو السبب لقلة مرویاته 0[ 
# الفصل الثامن: أن لا یخالف الراوي مرویه ی 
١‏ -الباعث لتأصيل هذا الشرط ا رو ا ل 


۳ تأصيل هذا الشرط ل ا 0 


a نص الامام السرخسي في إيضاح هذا الشرط‎ ٤ 
ا‎ O CD مثال هذا الشرط‎ _ ۵ 


۳ 


# الفصل التاسع: أن لا یخالف الخبرٌ بعض الأئمة من الصحابة 


١‏ -تأصيل هذا الشرط واه نو 


۲ -مشال مخالفة الصحابی الخبرَ الظاهر ا ا ل 
۳-مثال مخالفة الصحابي ما یحتمل الخفاء عليه ۷ 
-الفوائد 423 ان وي فقت وو حوب لا انا ماسو وم 
# الفصل العاشر: أن لا يُُمْرِض الصحابة عن الاحتجاج بالخبر .. 
١‏ -مثال هذا الشرط بط 
۲ التنبيه ا ا ا لظ 
# الخاتمة: إنكار الراوي مرويّه له 
الباب السادس 


۲ -مقارنة الاصطلاحين o O‏ 1 
# الفصل الثاني: حكم المرسل عند الحنفية 0 
۱-آراء الأصوليين 0 7 غ1 
۲-الرآي الراجح 000 


# الفصل الثالث: شرط قبول المرسل ی ی 
* الفصل الرابع: حَجَيّة الحديث المرسّل 000 
# الفصل الخامس: المشند أقوى أو المرسّل ال 
# الفصل السادس: التدلیس ay‏ 


© © © © ۵ © ۵ © ۵ ۵ ۵ © ۵ 0 © هه »© 0 © ۵0 9 


© © © © © © هه © © ©6 © © © هج ۵ »© © © © © و © ه هه © ه هه © © هم وه ه »هم ماه ه هو وه ه٠‏ 


* الفصل السابع: الأحاديث الغير المستدة في كتب الفقهاء ش11 
الباب السایع 


# الفصل الأول: طرق التحمل 152211 
المبحث الأول: قراءة الشيخ» والعَرّض.... 


۲ الألفاظ التی يجوز استعمالها ی 
٠7‏ أيهما أفضل» قراءة الشيخ أم العرضن ؟ :: 
المبحث الثانی: الكتابة والرسالة SR‏ 


۳ خاش اط لخد a‏ 
-الالفاظ التى يجوز استعمالها فيهما Ea‏ 
المبحث الثالث: الا جازة E‏ 
۱-تعریف الا جازة E‏ 
۲-الاجازة إحدى طرق التحمّل 5 
۳-هل یشترط علم ما في الکتاب؟ ی 


الألفاظ التي يجوز استعمالها في الااجازة 


تحمل الحديث وحفظه وأداؤه 
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۳۳۷ 


5 


۳۲ المَدحَل لاصو لس ریت 


المبحث الرابع: المُنَاوَلة ا ا O O‏ 
۱-نوعا المناولة انك مان رو مر ان جه تم O SE SDE‏ 
"١‏ حکمهما E‏ ا EOE SEDE EES‏ 
المبحث الخامس: الوجادة OT NSE EL GS‏ 
# الفصل الثاني: طرف الحفظ O O‏ 
الفصل الشالث: طرف الاداء E O O‏ 
۱ -رأي الإمام أبي حنيفة ل 1 
۲ را الما رین O O O a‏ 
۳-نكتة حول رأي المتأخرين yy‏ 
الباب الثامن 
الصحاية 

# الفصل الاول: تعريف الصحابی E A E O‏ 
۱ - تعريف الصحابي کت E‏ وی AVS‏ 
۲ مقارنة الااصطلاحین و 
# الفصل الثاني : عدالة الصحابي ا 0 
# الفصل الثالث: حَُجّيّة قول الصحابي ا ۱۲۱۱۲۰ 
١‏ تحرير محل النزاع 011 ا رز 
- رأي الإمام أبي حنيفة ل O‏ 
۳ إيراد والجواب عنه 0 تبب000 اا 
٤‏ - رأي المتأخرين وأدلتهم اا E‏ 
- الرأي الراجح ات هو ادق ارده معدي و و ا ا هس ۲۷۱ 


١‏ -رأي أئمة الحنفية احا ی وااو و ا ام" 


۳-الرأي الراجح O‏ 
٤‏ -مثال هذا الأصل O‏ رب 


۳-مثال هذا الأصل a‏ 
٤‏ - تنبیه حول المثال المذكور e a‏ 


E حمل الراوي الغير الصحابي الظاهر إلى غير ظاهره‎ ٠ 


۳ ع 
# الفصل السادس: قول الصحابى «من السنة کذا». و«آمرنا یکذا» 


۲ أدلة الجانبین اب 


۳ الرأي الراجح ی 
# الفصل السابع: حَجٌّيّة قول التابعي هه هه موه و هر هه مره ام ام 


الباب التاسع 
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التعارض والترجيح بين الأخبار 


# الفصل الأول: التعارض کی 


TAA 


۲۹۰ 
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۹ 
ا 
ایب 7 5 
8 ا 3 1 قر ير 1 
م ی ت ۳ مر . ew‏ اک بلي 
a‏ ا 4 سای لقالا لدف" ح١‏ هه 
ر : در 5 1 ( 5 3 اا 7 1 5 س تت 1 
n - 1‏ = 1 9 ۳ 
/ عل - 
9 ۱ 


الاح ی 1 م همع ر 
الاستدلال وشعابه» لم من راژهم في 5 أصول 
الحديث؛ والسبب فيه أن كثيراً من تصدَّى للتصنيف في 


أصول امدیث كنوا من السادة الشافعیة ل 


5 قة ذز ۱ 7 1 فیها» وتفتنهم 3 1 ۳ ۲ ۵ 1 
8 ۳ وت رت 


وبين هده ل 6 
الحنفية - فى الاخذ بالاحادیث» ونرد فیها دراسات 


السنة) من کتب أصول الفقه فهذا «الدخل) يعتى بهذا 
امجانب. 


